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تمهيدية كلمة 

تهــدف إدارة منظمــة التجــارة العالميــة بقطــاع الشــئون الاقتصاديــة والتنمويــة في الأمانــة العامــة لمجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بإصــدار هــذه الوثيقــة، وهــي ضمــن سلســلة إصداراتهــا الدوريــة لقضايــا 
منظمــة التجــارة العالميــة، إلى توفــر المعلومــات الخاصــة بمنظمــة التجــارة العالميــة نظــرا لأهميــة هــذه المنظمــة 
في تســير المبــادلات التجاريــة بــن الــدول ودورهــا في إدارة النظــام التجــاري متعــدد الأطــراف والمفاوضــات 
التجاريــة الدوليــة، ونظــرا كذلــك لانعكاســات اتفاقياتهــا علــى اقتصاديــات الــدول الاعضــاء بمــا فيهــا دول 

مجلــس التعــاون، ومــا ينبثــق عــن عضويتهــا مــن التزامــات وحقــوق. 

كمــا تنــدرج هــذه الإصــدارات ضمــن أنشــطة وفعاليــات إدارة منظمــة التجــارة العالميــة الــي تهــدف إلى 
نشــر المعلومــات لــدى مســئولي دول المجلــس وأعضــاء الأمانــة العامــة وتعزيــز مؤهلاتهــم وتعميــق معرفتهــم 
بقضايــا منظمــة التجــارة العالميــة واتفاقياتهــا وكيفيــة تنفيذهــا وطــرق اســتخدام آلياتهــا المختلفــة والإعــداد 

الجيــد لبرنامــج المفاوضــات المقبلــة.

وتــأتي هــذه الإصــدارات لتدعــم الاهتمــام المتزايــد لــدى مســئولي دول مجلــس التعــاون وأعضــاء الأمانــة 
العامة بقضايا منظمة التجارة العالمية والتطورات  الحاصلة في برنامج المفاوضات التجارية  وانعكاســاتها 

المختلفــة علــى دول المجلــس. 

وفي إطــار مواصلــة هــذه السلســلة مــن الإصــدارات مــن خــلال نشــر وثائــق حــول اتفاقيــات منظمــة 
التجــارة العالميــة والقضايــا المطروحــة علــى جــدول أعمالهــا تتضمــن هــذه الوثيقــة معلومــات مفصلــة عــن 
اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة وانعكاســاتها علــى دول المجلــس،  كمدخــل لقواعــد المنظمــة يشــمل 
أغلــب الاتفاقيــات التجاريــة وأنظمــة متابعــة تنفيذهــا واســتخدام آليتهــا، آملــن أن تســاهم في تعميــق 
معرفــة المســئولن والمهتمــن في دول مجلــس التعــاون بتلــك القواعــد والآليــات وانعكاســاتها المختلفــة علــى 

دول المجلــس.
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مقدمة 

تتأثــر السياســات التجاريــة الوطنيــة بعوامــل متعــددة منهــا مــا هــو اقتصــادي محــض ومنهــا مــا هــو 
مرتبــط بالقوانــن والنظــم والمعايــر الــي تنظــم التجــارة الدوليــة وتحــدد الضوابــط والآليــات الــي تســاعد علــى 
إدارة وتيســر المبــادلات التجاريــة بــن الــدول، في إطــار نظــام تجــاري متعــدد الأطــراف يتســم بالشــفافية 

والاســتقرار.

وتهــدف هــذه الوثيقــة إلى التعريــف بقواعــد منظمــة التجــارة العالميــة الــي توثــر علــى المبــادلات التجاريــة 
بــن الــدول الأعضــاء والــي ينتــج عنهــا انعكاســات علــى الاقتصاديــات  الوطنيــة، بــل تشــكل الإطــار 

القانــوني الــدولي الــذي يحكــم ســر التجــارة الداخليــة في إطــار علاقاتهــا بمحيطهــا الخارجــي.

وفي محاولــة لإرســاء نظــام تجــاري متعــدد الأطــراف تطبعــه الشــفافية والاســتقرار، تواصــل دول العــالم 
وضــع القوانــن والنظــم الــي تحكــم ســر التجــارة الدوليــة في إطــار منظمــة التجــارة العالميــة الــي تســتمد 
جذورهــا مــن مؤتمــر هافانــا)1947( ومــا انبثــق عنــه مــن اتفاقــات )الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة( 
وجــولات تفاوضيــة في التجــارة الدوليــة أهمهــا جولــة أوروغــواي )1986 ـ 1994 ( الــي تمخــض عنهــا عــدد 
مــن الاتفاقيــات التجاريــة الدوليــة في الســلع والخدمــات وحقــوق الملكيــة الفكريــة، وأنشــئت في ختامهــا 

منظمــة التجــارة العالميــة.

ولمواصلــة تحريــر التجــارة الدوليــة أطلقــت المنظمــة في نوفمــبر  2001 جولــة الدوحــة الــي انبثــق عنهــا 
برنامــج الدوحــة الإنمائــي الــذي يشــكل أكــبر برنامــج تفاوضــي في التجــارة الدوليــة يأخــذ الجوانــب التنمويــة 
بعــن الاعتبــار ويضــع التنميــة في قلــب المفاوضــات التجاريــة الدوليــة. إلا أن جولــة الدوحــة والطموحــات 
الــي واكبتهــا واجهــت نوعــا مــن التعثــر طيلــة خمســة عشــر عامــاَ مــن انطلاقهــا دون أن تحــرز تقدمــا كبــرا 
مقارنــة بالجــولات الســابقة، نظــرا لــردد الــدول الأعضــاء وضعــف الإرادة السياســية لــدى الــدول المتقدمــة، 
ونظــرا كذلــك لتأثــر الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة الأخــرة وعــدم اســتقرار العلاقــات الدوليــة بشــكل عــام.

وبصفــة عامــة واصلــت منظمــة التجــارة العالميــة منــذ نشــأتها عــام 1995 جهودهــا في تحريــر التجــارة 
الدوليــة ومحاولــة إعــادة التــوازن في التجــارة الدوليــة، اســتنادا إلى مــا تم القيــام بــه خــلال الجــولات التفاوضيــة 
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الســابقة في مجــال تحريــر التجــارة في الســلع الصناعيــة والمنتجــات الزراعيــة رغــم اختــلاف إيقــاع تحريــر 
التجــارة في القطاعــن.

كمــا أضافــت منظمــة التجــارة العالميــة إلى مجالاتهــا التفاوضيــة خــلال جولــة أوروغــواي وللمــرة الأولى 
قطــاع الخدمــات، بحيــث تم اعتمــاد الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات  )GATS( إلى جانــب الاتفــاق 
العــام للتعريفــة والتجــارة )GATT (. وخــلال نفــس الجولــة التفاوضيــة تم إدراج الملكيــة الفكريــة ضمــن 
.) TRIPS ( مجــالات التجــارة الدوليــة مــن خــلال اتفاقيــة الجوانــب التجاريــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة

إلى جانــب ذلــك أنشــأت منظمــة التجــارة العالميــة نظامــا لتســوية النزاعــات الــي قــد تنشــب حــول 
الاتفاقيــات، بهــدف دعــم النظــام التجــاري متعــدد الأطــراف وضمــان احــرام قواعــد التجــارة الدوليــة 
وتنفيــذ التزامــات الــدول الأعضــاء. كمــا تم اعتمــاد نظــام مراجعــة السياســات التجاريــة للــدول الأعضــاء 
بصفــة دوريــة، إضافــة إلى نظــام إخطــار منظمــة التجــارة العالميــة مــن خــلال أجهزتهــا ولجانهــا المختصــة 
بتنفيــذ مقتضيــات الاتفاقيــات التجاريــة مــن قبــل الــدول الأعضــاء، وذلــك بهــدف ضمــان مســتوى كاف 

مــن الشــفافية في تنفيــذ الاتفاقيــات  والتعامــل مــع قواعــد المنظمــة وآلياتهــا. 

وســنعرض في الفصــول التاليــة قواعــد وآليــات منظمــة التجــارة العالميــة حســب هيكلهــا المتضمــن 
تجــارة الســلع وتجــارة الخدمــات وحقــوق الملكيــة الفكريــة وآليــة مراجعــة السياســات التجاريــة ونظــام تســوية 

النزاعــات.
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الجزء الأول

التجارة في السلع

عمــل المفاوضــون، خــلال جولــة أوروغــواي ومــا ســبقها مــن جــولات، علــى الإعــداد لاتفاقيــات 
تجاريــة متعــددة الأطــراف )multilateral( تم اعتمادهــا مــن قبــل منظمــة التجــارة العالميــة في مجــال الســلع 
بمــا فيهــا الســلع الصناعيــة والمنتجــات الزراعيــة. واعتمــدت المنظمــة الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة لعــام 

1947 بعــد إدخــال التعديــلات اللازمــة عليــه ليصبــح جــات 1994. 

وإلى جانــب ذلــك تم اعتمــاد عــدد مــن الاتفاقيــات القطاعيــة والخاصــة منهــا اتفاقيــة الزراعــة، واتفاقيــة 
المنســوجات، واتفاقيــات تيســير المبــادلات التجاريــة كاتفاقيــة التقييــم الجمركــي واتفاقيــة تراخيــص الاســتيراد 
واتفاقيــة الفحــص قبــل الشــحن واتفاقيــة قواعــد المنشــأ واتفاقيــة تيســير التجــارة، واتفاقيــات حمايــة الإنتــاج 
الدعــم  الإغــراق واتفاقيــة  اتفاقيــة مكافحــة  مثــل  التجــارة  الضــارة في  الممارســات  أو مكافحــة  الوطــي 
والإجــراءات التعويضيــة واتفاقيــة التدابــير الوقائيــة، واتفاقيــات تتضمــن ضوابــط تطبيــق المواصفــات القياســية 

واللوائــح الفنيــة كاتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة واتفاقيــة تدابــير الصحــة والصحــة النباتيــة. 

  )Plurilateral( كمــا اعتمــدت المنظمــة عــددا قليــلا مــن الاتفاقيــات عديــدة الأطــراف
الــي يكــون الانضمــام إليهــا اختياريــا، نذكــر مــن بينهــا علــى وجــه الخصــوص اتفاقيــة المشــريات الحكوميــة 

واتفاقيــة منتجــات تكنولوجيــا المعلومــات. 

وقبــل أن نتنــاول الاتفاقيــات المتعلقــة بالتجــارة في الســلع نقــرح البــدء بعــرض المبــادئ الأساســية 
لمنظمــة التجــارة العالميــة الــي تشــكل حجــر الأســاس لجميــع الاتفاقيــات التجاريــة والالتزامــات المنبثقــة 

عنهــا.
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الفصل الأول

المبادئ الأساســية والالتزامات الجمركية 

تعتمــد منظمــة التجــارة العالميــة علــى قاعــدة عــدم التمييــز فيمــا بــن الســلع الأجنبيــة مــن جهــة، وفيمــا 
بــن الســلع الأجنبيــة والســلع الوطنيــة مــن جهــة أخــرى. فبموجــب هــذه القاعــدة لا يجــوز لدولــة عضــو 
في منظمــة التجــارة العالميــة أن تتخــذ أي إجــراءات أو تدابــر تشــكل تمييــزا أو تفضيــلا لســلع دولــة عضــو 
علــى ســلع دولــة عضــو أخــرى . كمــا أن الــدول الأعضــاء ملزمــة بــأن لا تتخــذ أي إجــراءات أو تدابــر 
تفضــل مــن خلالهــا  الســلع الوطنيــة علــى الســلع الأجنبيــة، وأن تلتــزم بتطبيــق قاعــدة عــدم التمييــز الــي 
تغطــي جميــع الاتفاقيــات والملزمــة لجميــع أعضــاء المنظمــة والمتمثلــة في مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة ومبــدأ 

المعاملــة الوطنيــة. 

كمــا أن قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة تعتمــد علــى مبــدأ عــدم فــرض قيــود كميــة علــى الصــادرات 
والــواردات مــن الســلع إلا في حــالات خاصــة ســنعرضها في التفاصيــل المخصصــة لهــا في هــذه الوثيقــة. 

ومــن جهــة أخــرى تلتــزم الــدول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة بموجــب المــادة الثانيــة مــن الاتفــاق 
العــام للتعريفــة والتجــارة )GATT( بتقــديم جــداول تشــتمل علــى التزامــات بخفــض الرســوم الجمركيــة 
المطبقــة علــى الســلع المتضمنــة بهــا وتثبيــت التعريفــة المتعلقــة بهــا في ســقوف محــددة تلتــزم بعــدم الرفــع مــن 

مســتواها مســتقبلا. 
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المبحث الأول

المبادئ الأساسية

أولا ـ مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:

يعــي مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة في منظمــة التجــارة العالميــة المنصــوص عليــه في المــادة الأولى مــن 
الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة )GATT( أن لا يتــم تقــديم أي تفضيــل أو ميــزة مــن طــرف دولــة عضــو 
لدولــة أخــرى فيمــا يتعلــق بالســلع المســتوردة مــن الخــارج دون تعميمهــا علــى ســلع باقــي الــدول الأعضــاء. 
ويســري هــذا المبــدأ علــى فــرض الرســوم الجمركيــة والإجــراءات والتدابــر غــر الجمركيــة أثنــاء الاســتراد. 
فبموجــب هــذا المبــدأ تلتــزم الــدول الأعضــاء ومصالحهــا الجمركيــة بعــدم التمييــز بــن الســلع الأجنبيــة أثنــاء 
عبورهــا الحــدود الوطنيــة بحيــث لا يمكــن لدولــة عضــو أن تفــرض رســوما جمركيــة علــى ســلع أجنبيــة أعلــى 
أو أقــل مــن تلــك الــي تفرضهــا علــى ســلع أجنبيــة أخــرى مماثلــة لهــا أو متنافســة معهــا. كمــا لا يجــوز تطبيــق 
إجــراءات غــر جمركيــة مثــل القواعــد المتعلقــة بالمواصفــات والمعايــر والنظــم الفنيــة علــى ســلع مســتوردة مــن 
دولــة أجنبيــة وإعفــاء ســلعة أجنبيــة مماثلــة أو منافســة للســلع الأولى صــادرة عــن دول أجنبيــة أخــرى مــن 

الخضــوع  لنفــس الإجــراءات .  

ويظهــر بوضــوح أن تطبيــق مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة في التجــارة الدوليــة يؤثــر بشــكل إيجــابي علــى 
عمليــات الاســتراد والتصديــر، ومــن شــأنه أن يســاهم  بشــكل كبــر في تطويــر المبــادلات التجاريــة بــن 
الــدول وأن يســاعد علــى إرســاء نظــام يطبعــه عــدم التمييــز وتكافــؤ الفــرص بــن الســلع الأجنبيــة المماثلــة 
أو المتنافــس فيمــا بينهــا للوصــول إلى الأســواق، ويتيــح مناخــا تنافســيا ســليما يشــجع المنتجــن والمصدريــن 

علــى اســتهداف الأســواق الملائمــة لســلعهم ومنتجاتهــم.  

ومع ذلك نص الاتفاق العام للتعريفة والتجارة )GATT( على اســتثناء هام من هذه القاعدة في 
مادتــه الرابعــة والعشــرين )XXIV( الــي تعفــي التكتــلات الاقتصاديــة الإقليميــة مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة 
الأولى بالرعايــة بحيــث يمكــن للــدول الأطــراف في اتفاقيــة منطقــة التجــارة الحــرة أو اتحــاد جمركــي أن تتبــادل 
الميــزات الجمركيــة وغــر الجمركيــة دون تعميمهــا علــى باقــي الــدول الأعضــاء في المنظمــة. كمــا نــص قــرار 
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منظمــة التجــارة العالميــة  بتاريــخ 28 نونــبر 1979 الخــاص بتبــادل المعامــلات التفضيليــة والمســاهمة الكاملــة 
للــدول الناميــة والمعــروف تحــت اســم »بنــد التمكــن« علــى إمكانيــة الاســتفادة مــن نفــس الاســتثناء لصــالح 
الــدول الناميــة وأن تتبــادل المعاملــة التفضيليــة الجمركيــة وغــر الجمركيــة فيمــا بينهــا، أو أن تســتفيد مــن 

ميــزات جمركيــة تقدمهــا لهــا الــدول المانحــة دون تعميمهــا علــى باقــي الــدول الأعضــاء في المنظمــة. 

ثانيا ـ مبدأ المعاملة الوطنية:

أمــا مبــدأ المعاملــة الوطنيــة، الوجــه الثــاني لعملــة عــدم التمييــز والمنصــوص عليــه في المــادة الثالثــة مــن 
الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة )GATT(،  فيلــزم الــدول الأعضــاء بعــدم معاملــة الســلع الأجنبيــة 
بعــد عبورهــا الحــدود الوطنيــة وأداء الرســوم الجمركيــة عليهــا ودخولهــا إلى الأســواق المحليــة معاملــة أقــل مــن 
المعاملــة الــي يتــم التعامــل بهــا مــع الســلع الوطنيــة. ويســري هــذا المبــدأ علــى الضرائــب والرســوم المحليــة 
والتشــريعات والنظــم الداخليــة الــي تؤثــر علــى التجــارة داخــل الدولــة. فعندمــا تدخــل ســلع دولــة عضــو في 
منظمــة التجــارة العالميــة إلى أســواق دولــة عضــو أخــرى بعــد تحصيــل الرســوم الجمركيــة المفروضــة عليهــا يتــم 
إخضاعهــا لنفــس الرســوم والضرائــب المحليــة والنظــم والتشــريعات الداخليــة المؤثــرة علــى التجــارة الــي يتــم 

تطبيقهــا علــى الســلع الوطنيــة المماثلــة لهــا أو المتنافســة معهــا.

ويمنح مبدأ المعاملة الوطنية نوعا من التكافؤ في الفرص بن الســلع الأجنبية والســلع الوطنية ويهيئ 
المنــاخ الســليم للمنافســة بــن الســلع الأجنبيــة والســلع الوطنيــة المماثلــة أو المتنافســة في الســوق المحليــة. 
كمــا يســاهم  في انفتــاح الأســواق وتطويــر المبــادلات التجاريــة بــن الــدول الأعضــاء وإنعــاش الصــادرات 
والــواردات. كمــا يســاعد المصدريــن علــى اعتمــاد سياســات إنتاجيــة وتصديريــة في إطــار منــاخ يطبعــه عــدم 

التمييــز وعــدم الحمايــة، والوصــول إلى أســواق الــدول الأعضــاء علــى أســاس قواعــد المنافســة الشــريفة. 

ثالثا ـ مبدأ عدم فرض قيود كمية على الواردات والصادرات:

ويشــكل الالتــزام بمبــدأ عــدم فــرض قيــود كميــة علــى الــواردات والصــادرات المنصــوص عليــه في المــادة 
الحاديــة عشــرة مــن الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة )GATT( قاعــدة أخــرى تســاهم في تعزيــز المبــادلات 
التجاريــة بــن الــدول،  بحيــث تمتنــع الــدول مــن فــرض حظــر أو قيــود غــر الرســوم الجمركيــة والضرائــب 
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الأخــرى علــى الاســتراد والتصديــر مــن خــلال إجــراءات الحصــص أو تراخيــص الاســتراد أو التصديــر أو 
عــن طريــق أي إجــراءات أخــرى. والهــدف مــن هــذه القاعــدة هــو حظــر فــرض القيــود الكميــة الــي تمثــل 
عائقــا يتــم اســتخدامه لضمــان حمايــة غــر مباشــرة للمنتــج المحلــي أو المكــون الوطــي الــلازم في عمليــات 
الإنتــاج علــى حســاب الســلع والمنتجــات  والمــواد الأجنبيــة.  هــذا وقــد تم اســتثناء العناصــر التاليــة مــن 

تطبيــق قاعــدة حظــر القيــود الكميــة: 

− إجــراءات الحظــر أو القيــود علــى الصــادرات الــي يتــم تطبيقهــا مؤقتــا لمواجهــة  الأوضــاع الحرجــة الناتجــة 	
عن نقص في المواد الغذائية أو منتجات أساســية أخرى.

− إجــراءات الحظــر أو القيــود علــى الــواردات أو الصــادرات اللازمــة لتطبيــق المعايــر والنظــم المتعلقــة 	
بالتصنيــف ومراقبــة الجــودة أو تســويق المنتجــات الموجهــة نحــو التجــارة الدوليــة.

− القيــود علــى الــواردات مــن المنتجــات الزراعيــة ومنتجــات الصيــد البحــري اللازمــة لتطبيــق الإجــراءات 	
الحكوميــة المتخــذة بهــدف تقليــص كميــات المنتــج الوطــي المماثــل أو المنتــج الوطــي الــذي يمكــن 
للمنتــج المســتورد أن يكــون بديــلا عنــه، أو لتقليــص فائــض مؤقــت مــن المنتــج الوطــي المماثــل أو 
الممكــن أن يكــون المنتــج المســتورد بديــلا عنــه، وذلــك مــن خــلال وضــع هــذا الفائــض تحــت تصــرف 
بعــض مجموعــات المســتهلكن مجانــا أو بأســعار مخفضــة، أو لتقليــص الكميــات الممكــن إنتاجهــا مــن 
المنتجــات الحيوانيــة والــي يعتمــد إنتاجهــا علــى المــواد المســتوردة إذا كان الإنتــاج الوطــي مــن هــذه 

المــواد ضعيفــا نســبيا.
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الثاني المبحث 

خفض الرســوم الجمركية و تثبيت تعريفتها في ســقوف محددة

أولا ـ التزامات الدول الأعضاء في مجال الرسوم الجمركية:

إلى جانــب الالتزامــات المشــار إليهــا أعــلاه والمتعلقــة بالمبــادئ الأساســية، تلتــزم الــدول الأعضــاء في 
منظمــة التجــارة العالميــة بموجــب المــادة الثانيــة مــن الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة )GATT( بتقــديم 
جداول تشــتمل على التزامات بخفض الرســوم الجمركية المطبقة على الســلع المتضمنة بها وتثبيت التعريفة 
المتعلقــة بهــا في ســقوف محــددة تلتــزم بعــدم الرفــع مــن مســتواها مســتقبلا. وتســاعد هــذه الالتزامــات علــى 
تحريــر التجــارة الدوليــة بطريقــة تدريجيــة وانفتــاح الأســواق وتنويــع فــرص التصديــر والاســتراد. كمــا تتيــح 
مناخــا يتســم باســتقرار الأســواق المســتهدفة فيمــا يتعلــق بالرســوم الجمركيــة المطبقــة، الأمــر الــذي يشــجع 
الحكومــات والشــركات والمصانــع علــى وضــع السياســات والاســراتيجيات المتعلقــة بالإنتــاج والتصديــر في 

ظــروف يطبعهــا حــد أدنى مــن القــدرة علــى التنبــؤ ووضــوح الرؤيــا. 

وفي هــذا الإطــار قدمــت الــدول الأعضــاء المؤسســة لمنظمــة التجــارة العالميــة جــداول التزاماتهــا خــلال 
مفاوضــات أوروغــواي ) 1986 – 1994( الــي أســفرت عــن كــم هائــل مــن الالتزامــات الجمركيــة وغــر 
الجمركيــة. كمــا واصلــت المنظمــة اعتمــاد جــداول التزامــات الــدول  الأعضــاء الجــدد في إطــار عمليــات 
الانضمــام الــي تشــكل المفاوضــات الســابقة لهــا فرصــة للشــركاء التجاريــن للمطالبــة بتنــازلات جمركيــة وغــر 
جمركيــة بالنســبة للعديــد مــن الســلع المســتهدفة للتصديــر والضغــط لانتــزاع تنــازلات مختلفــة مــن الــدول 

المنضمــة.

)التنــازلات( الجمركيــة  مــن الالتزامــات  العديــد  وفي هــذا الإطــار أســفرت جولــة أوروغــواي علــى 
الــي بلــغ بعضهــا مســتوى الصفــر، وجــزء كبــر مــن الرســوم المخفضــة، وجــزء أكــبر مــن الرســوم المثبتــة 
ســقوف تعريفتهــا الجمركيــة والــي لا يجــوز رفعهــا في المســتقبل، ممــا يســاهم في اســتقرار الأســواق بالنســبة 

والمصدريــن.  والمنتجــن  للمســتثمرين 

وتتوفــر منظمــة التجــارة العالميــة علــى أكــبر قاعــدة بيانــات للتنــازلات والالتزامــات والتعهدات الجمركية 
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المثبتــة في ســقوف محــددة. هــذا بالإضافــة إلى قاعــدة إحصائيــات لحركــة  وجــداول للتعريفــة الجمركيــة 
الاســتراد والتصديــر بــن الــدول يمكــن للمنتجــن والمصدريــن الاطــلاع عليهــا والاســتعانة بهــا أثنــاء وضــع 
الاســراتيجيات الإنتاجيــة والتصديريــة، كمــا يمكــن للمفاوضــن حــول اتفاقيــات تحريــر التجــارة الاعتمــاد 

عليهــا في مفاوضاتهــم التجاريــة.  

ورغــم التوجــه الواضــح في خفــض الرســوم الجمركيــة، مــا زالــت بعــض الــدول المتقدمــة تفــرض رســوما 
جمركيــة عاليــة )Tariff Peaks( علــى بعــض الســلع الموصوفــة ب »الحساســة« ورســوما جمركيــة تصاعديــة 
)Tariff escalation( ترتفــع كلمــا ارتفعــت القيمــة المضافــة عليهــا في عمليــات الإنتــاج، ممــا يشــكل 
نوعــا مــن العوائــق الجمركيــة الــي مــا فتئــت الــدول الناميــة تطالــب الــدول المتقدمــة بخفضهــا لتســاير التوجــه 

الســائد في تحريــر التجــارة الدوليــة. 

ثانيا ـ الالتزامات الجمركية لدول المجلس في منظمة التجارة العالمية: 

كباقــي الــدول الأعضــاء، قدمــت دول المجلــس جــداول التزاماتهــا الجمركيــة وحــددت ضمنهــا الرســوم 
الجمركيــة المطبقــة فعــلا علــى المنتجــات الزراعيــة والســلع الصناعيــة في إطــار التصنيــف الجمركــي الــدولي 
المنســق )Harmonized System ( الــذي تم تطويــره في منظمــة الجمــارك الدوليــة والمعتمــد في منظمــة 
التجارة العالمية في تصنيف البنود الجمركية للمنتجات الزراعية والسلع الصناعية. كما حددت السقوف 
المتعلقــة ببنــود تعرفتهــا الجمركيــة والــي تعهــدت بعــدم رفــع الرســوم الجمركيــة المطبقــة بشــأنها في المســتقبل 

إلى مســتوى يفــوق تلــك الســقوف.

وقــد اختلفــت دول المجلــس في مســتويات وطابــع الالتزامــات الــي تقدمــت بهــا إلى المنظمــة نظــرا 
لاختــلاف تاريــخ  وظــروف انضمامهــا إلى المنظمــة وباختــلاف نظرتهــا للحمايــة المخصصــة لمنتجاتهــا 
الوطنيــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالســقوف المثبتــة لديهــا. ويظــل الفــرق بــن الرســوم المطبقــة فعــلا وســقوف 
التعريفــة المثبتــة في جــداول التزامــات دول المجلــس هامشــا يمكــن في إطــاره رفــع الرســوم الجمركيــة المطبقــة 

وقتمــا ارتــأت دول المجلــس ذلــك.

وبدخــول الاتحــاد الجمركــي حيــز النفــاذ تمــت إزالــة الرســوم الجمركيــة في التجــارة البينيــة لــدول المجلــس 
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وتم اعتمــاد الرســم الجمركــي الموحــد تجــاه العــالم الخارجــي، الأمــر الــذي دعــم توحيــد الرســوم المطبقــة فعــلا 
علــى الــواردات مــن الســلع رغــم اختــلاف الســقوف المثبتــة لــدى منظمــة التجــارة العالميــة. 

ويقــدم الجــدول التــالي نظــرة ملخصــة للالتزامــات الجمركيــة لــدول مجلــس التعــاون في منظمــة التجــارة 
العالميــة والخاصــة بســقوف التعريفــة الجمركيــة المثبتــة:

نظرة ملخصة عن التزامات دول المجلس المتعلقة بسقوف تعريفتها الجمركية

سقوف التعريفة     
%

الكويت  قطرعمانالسعودية  %  ونوعي البحرين  الإمارات 

  6.5إلى الزراعية
 15

 6.5  إلى 40 35
 و نوعي 

 5 إلى      
 100

15إلى 
 25

100

0  إلى  0 إلى 015 إلى 15الصناعية
 20

0 إلى 
30

0 إلى  
 100

تكنولوجيا 
المعلومات 

000000

35 و  200التبغ ومشتقاته
         100

200%  أو نوعي من 36 ريال 
للكلغ إلى 300 ريال للكلغ إلى 

200 ريال لألف حبة  

150200100

P200200100  )حظر(20035لحوم الخنزير

المشروبات 
الكحولية

P200200100  )حظر(200200

المصدر: منظمة التجارة العالمية )جداول التزامات دول المجلس(
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الثاني  الفصل 

الاتفاقيــات المتعلقة بتيســر المبادلات التجارية

أســفرت جولــة أوروغــواي )1968 ـ 1994( عــن عــدد مــن الاتفاقيــات تســاهم مباشــرة في تيســر 
المبــادلات التجاريــة بــن الأعضــاء وتضــع ضوابــط متعــددة تحكــم عمليــات الاســتراد والتصديــر وتوضــح 
هــذه  وتتمثــل   .)1947 )جــات  والتجــارة  للتعريفــة  العــام  الاتفــاق  في  الصلــة  ذات  الأحــكام  بعــض 

الاتفاقيــات في:

− اتفاقية التقييم الجمركي 	

− اتفاقية الفحص قبل الشحن 	

− اتفاقية تراخيص الاستراد 	

− اتفاقية قواعد المنشأ	

وبعــد مضــي عشــرين ســنة مــن اختتــام جولــة أوروغــواي تم اعتمــاد اتفاقيــة تيســر التجــارة الــي تعــد 
الاتفاقيــة الوحيــدة الــي تم التوصــل إليهــا منــذ إنشــاء منظمــة التجــارة العالميــة.    
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المبحث الأول 

الاتفاقيــات المتعلقة بإجراءات الحدود

اعتمــدت منظمــة التجــارة العالميــة عــددا مــن الاتفاقيــات تتعلــق أساســا بإجــراءات الحــدود والــي 
تهــدف إلى تســهيل المبــادلات التجاريــة بــن الــدول الأعضــاء وإزالــة العوائــق المحتملــة في عمليــات الاســتراد 
والتصديــر. وتتعلــق هــذه الاتفاقيــات بمجــالات التقييــم الجمركــي، وتراخيــص الاســتراد، والفحــص قبــل 

الشــحن، وقواعــد المنشــأ. 

أولا ـ اتفاقية التقييم الجمركي:
تتضمــن اتفاقيــة التقييــم الجمركــي مــوادا تلــزم الــدول الأعضــاء بتبــي أنظمــة عادلــة ومحايــدة في تقييــم 
الســلع لأغــراض جمركيــة، وأن تعمــل علــى أن يكــون التقييــم الجمركــي مطابقــا للحقائــق التجاريــة للســلع 
وأن لا يتــم تطبيــق رســوم تعســفية أو خياليــة لا تمــت لقيمــة الســلعة بصلــة. وفي هــذا الإطــار تلــزم الاتفاقيــة 
الــدول الأعضــاء باعتمــاد القيمــة الحقيقيــة للصفقــة في تحديــد قيمــة الســلع لأغــراض جمركيــة واتبــاع طــرق 

وضوابــط نصــت عليهــا الاتفاقيــة بوضــوح لتحديــد القيمــة الجمركيــة حســب الحــالات المختلفــة. 

كمــا تحــث الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء ومصالحهــا الجمركيــة علــى العمــل علــى مواءمــة إجــراءات 
للــدول الأعضــاء.  المصــالح الجمركيــة  لــدى  المطبقــة  بــن الإجــراءات  برنامــج موائمــة  إطــار  التقييــم في 
بالإضافــة إلى ذلــك تنــص الاتفاقيــة علــى إلزاميــة  نشــر كل القوانــن والنظــم والإجــراءات الخاصــة بالتقييــم 

الجمركــي بهــدف إرســاء وتعزيــز مبــدأ الشــفافية في الأنظمــة المذكــورة .  

قيميــة  رســوم  شــكل  تتخــذ  أن  يمكــن  الجمركيــة  الرســوم  أن  إلى  الإطــار  هــذا  الإشــارة في  وتجــدر 
 Specific( تســتند المصــالح الجمركيــة في تحديدهــا إلى قيمــة الســلعة، أو رســوم نوعيــة )Ad-valorem(
(  تعتمــد الجهــات المختصــة في تحديدهــا علــى معايــر غــر قيميــة كعــدد الوحــدات أو وزن الســلع. وفي 
حالــة الرســوم النوعيــة ليــس هنــاك حاجــة لتحديــد قيمــة الســلع لأغــراض جمركيــة نظــرا لاعتمــاد تحديــد 
الرســوم الجمركيــة علــى معايــر نوعيــة، وبالتــالي لا تخضــع هــذه الرســوم النوعيــة لمقتضيــات اتفاقيــة التقييــم 

الجمركــي، وتظــل الرســوم القيميــة )Ad-valorem( هــي المعنيــة بالاتفاقيــة.
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ثانيا ـ اتفاقية تراخيص الاستيراد:

أما اتفاقية تراخيص الاستراد فتلزم الدول الأعضاء بعدم اللجوء إلى الراخيص من أجل الاستراد 
إلا عنــد الضــرورة. كمــا تحــدد الاتفاقيــة المعايــر والمقاييــس الــي تضمــن عــدم اســتخدام نظــام تراخيــص 
الاســتراد المتعلقــة ببعــض الســلع الخاصــة بهــدف إعاقــة التجــارة.  وتلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء كذلــك 
بنشــر كل النظــم الخاصــة براخيــص الاســتراد وإخطــار منظمــة التجــارة العالميــة بتلــك النظــم والإجــراءات 

بهــدف ضمــان الشــفافية والتنبــؤ لــدى المصدريــن والمســتوردين .

ثالثا ـ اتفاقية  الفحص قبل الشحن:

تكلــف بعــض الــدول شــركات مســتقلة متخصصــة في مجــال الفحــص لتقــوم بفحــص الحمــولات قبــل 
شــحنها للســلع الموجهــة إلى الخــارج ومعاينــة دقتهــا فيمــا يتعلــق بالأســعار والكميــات والجــودة.  وتلجــأ 
الــدول الناميــة لهــذا النظــام لتعويــض ضعــف البينــات الإداريــة وذلــك بهــدف حمايــة المصــالح الماليــة للدولــة 

المســتوردة ومنــع الغــش التجــاري والتهــرب مــن أداء الواجبــات المســتحقة بمــا فيهــا الرســوم الجمركيــة.

وفي هــذا الاطــار تنــص اتفاقيــة الفحــص قبــل الشــحن علــى تطبيــق المبــادئ والالتزامــات المنصــوص 
عليهــا في الجــات 1994 علــى العمليــات الــي تقــوم بهــا تلــك الشــركات. وتتعلــق هــذه المبــادئ والالتزامــات 
بعــدم التمييــز والشــفافية وحمايــة المعلومــات التجاريــة الســرية واجتنــاب التأخــر وعرقلــة التجــارة مــن قبــل 
تلــك الشــركات أثنــاء القيــام بالعمليــات المذكــورة. كمــا تلــزم الاتفاقيــة الــدول الــي تلجــأ الى نظــام الفحــص 
قبــل الشــحن أن تنشــر القوانــن والنظــم المتعلقــة بذلــك لضمــان شــفافية العمليــات  والإجــراءات  ذات 

الصلــة. 

رابعا ـ اتفاقية قواعد المنشأ: 
تمثــل قواعــد المنشــأ بموجــب اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة القوانــن واللوائــح والضوابــط الإداريــة ذات 
التطبيــق العــام الــي يتــم اعتمادهــا لتحديــد بلــد منشــأ الســلع باســتثناء تلــك الــي تســتخدم لمنــح معاملــة 
تفضيليــة جمركيــة. وبالتــالي لا تغطــي اتفاقيــة قواعــد المنشــأ إلا قواعــد المنشــأ المســتخدمة في إطــار الأدوات 
غــر التفضيليــة للسياســة التجاريــة مثــل معاملــة الدولــة الأولى بالرعايــة، ورســوم مكافحــة الإغــراق والرســوم 
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التعويضيــة، وتدابــر الوقايــة، واللوائــح الخاصــة بوســم المنشــأ، والتقييــد الكمــي و نظــام حصــص التعريفــة 
التمييــزي، وقواعــد المنشــأ المســتخدمة لأغــراض إحصائيــة والمعتمــدة في إطــار المشــريات الحكوميــة.

وتهــدف اتفاقيــة قواعــد المنشــأ إلى اجتنــاب اســتخدام قواعــد المنشــأ كعوائــق أمــام التجــارة الدوليــة 
حيــث تلــزم الــدول الأعضــاء أن تتعامــل في تطبيقهــا لقواعــد المنشــأ بمنتهــى الشــفافية وأن تديــر تلــك 
القواعــد بموضوعيــة وبشــكل متســق وموحــد وحيــادي ومعقــول. وتهــدف الاتفاقيــة علــى المــدى البعيــد إلى 
مواءمــة قواعــد المنشــأ بــن الــدول الأعضــاء حــى يتــم تطبيقهــا بأكثــر شــفافية وموضوعيــة وتنبــؤ ومــن غــر 

تمييــز. 

ومــن جهــة أخــرى وضعــت منظمــة التجــارة العالميــة برنامجــا خاصــا بهــدف مواءمــة قواعــد المنشــأ غــر 
التفضيليــة فيمــا بــن الــدول الأعضــاء بهــدف تحديــد قواعــد المنشــأ غــر التفضيليــة الــي يتــم تطبيقهــا مــن 
قبــل جميــع الــدول الأعضــاء والــي تكــون مماثلــة في جميــع الحــالات بغــض النظــر عــن الهــدف الــذي يتــم 
اســتخدامها مــن أجلــه. وقــد واصلــت لجنــة  قواعــد المنشــأ العمــل في إطــار هــذا البرنامــج رغــم التعثــر الــذي 
مــا زال يطبــع هــذه الأنشــطة حــى الآن والــي كان مــن المنتظــر أن تنتهــي مــن أشــغالها بعــد ثلاثــة أعــوام  

مــن نشــأة منظمــة التجــارة العالميــة.  
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الثاني المبحث 

اتفاقية تيســر التجارة

مقدمة :

بالإضافــة إلى الاتفاقيــات الأربــع المذكــورة آنفــاً، واصلــت منظمــة التجــارة العالميــة جهودهــا في مجــال 
تيســر التجــارة منــذ عــام 2004 إلى أن توصلــت بعــد تســعة أعــوام مــن المفاوضــات في إطــار مــا يعــرف 
ب »حزمــة بــالي« إلى اتفاقيــة جديــدة حــول تيســر التجــارة تم اعتمادهــا خــلال المؤتمــر الــوزاري التاســع 

المنعقــد بالمدينــة الإندونيســية بــالي في ديســمبر 2013 . 

أمــا اتفاقيــة تيســر التجــارة فتشــمل بنــودا تتعلــق بتســريع الإجــراءات الجمركيــة  المتعلقــة بالاســتراد 
والتصديــر والعبور/الرانزيــت وتطويــر كفاءتهــا مــن خــلال التعــاون بــن المصــالح الجمركيــة والمصــالح الأخــرى 
المعنيــة بحركــة الســلع وعبورهــا للحــدود الوطنيــة. كمــا تشــمل الاتفاقيــة توضيــح وتحســن لمــواد جــات 
1994 الخاصــة بحريــة عبــور الســلع القاصــدة نقــط تصديــر نهائيــة غــر نقــط العبــور ) المــادة 5(  والرســوم 

والإجــراءات المتعلقــة بالاســتراد والتصديــر )المــادة 8( ونشــر وتطبيــق القوانــن والنظــم المتعلقــة بالتجــارة 
)المادة 10( .  وتتضمن الاتفاقية الجديدة بشكل عام 24 مادة منها 12 مادة تشتمل على مقتضيات 

تتعلــق بالالتزامــات الخاصــة بتيســر المبــادلات التجاريــة بــن الــدول الأعضــاء. 

وتنــص الاتفاقيــة علــى عــدد مــن القواعــد الملزمــة في جوانــب مختلفــة مــن تيســر التجــارة وعــدم عرقلتهــا 
والــي تخــص علــى ســبيل المثــال نشــر القوانــن واللوائــح والمشــاورات قبــل اعتمــاد القوانــن واللوائــح، ووضــع 
نظــام لإصــدار القــرارات المســبقة قبــل عمليــات الاســتراد، وتحصيــل الرســوم المســتحقة، ومعالجــة الســلع 
قبــل الوصــول، وتأديــة الرســوم عــبر الوســائل الإلكرونيــة، والإســراع برفــع الحجــز فيمــا يخــص الســلع الآيلــة 
للضيــاع، واللجــوء الى مشــغلن معتمديــن، والتخفيــف مــن عــبء الوثائــق المطلوبــة وتعقيداتهــا، واعتمــاد 
الشــباك الواحــد، ومواءمــة وتوحيــد الإجــراءات في الحــدود، والدخــول المؤقــت للســلع، وتســهيل إجــراءات 
العبور/الرانزيــت، وإتاحــة طــرق المراجعــة والطعــن في القــرارات الإداريــة، والتعــاون الفــي والتنســيق بــن 

المصــالح المختصــة للــدول الأعضــاء .  
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مــن بــن المقتضيــات الأساســية في اتفاقيــة تيســر التجــارة الالتــزام بنشــر المعلومــات الخاصــة بالقوانــن 
واللوائــح والتدابــر الإداريــة المتعلقــة بالاســتراد والتصديــر، والمشــاورات الســابقة لوضــع القوانــن والنظــم، 
والقــرارات المســبقة الصــادرة قبــل عمليــات الاســتراد والتصديــر، وإجــراءات المراجعــة والطعــن، وتحســن 
النزاهــة وعــدم التمييــز والشــفافية، وضبــط الإتــاوات والرســوم المســتوفاة عنــد الاســتراد والتصديــر، وظــروف 
الإفــراج والتخليــص الجمركــي، والتنســيق فيمــا بــن الــوكالات الحدوديــة، وحركــة الســلع المعــدة للاســتراد 
تحت الرقــــابة الجمــــركية، والإجــــراءات الشــكلية المتعــــلقة بالاســــتراد والتصــــدير والرانزيت، وحــــرية العبــــور  

) الرانزيــت(، والتعــاون الجمركــي، والتدابــر المؤسســية. 

كمــا تشــتمل اتفاقيــة تيســر التجــارة في بنودهــا الأخــرى علــى مقتضيــات تتعلــق بالجوانــب المؤسســية 
والتنفيذيــة الــي تضفــي مرونــة كبــرة علــى تنفيــذ التزاماتهــا مــن قبــل البلــدان الناميــة، بالإضافــة إلى أحــكام 
تربــط الالتزامــات المتضمنــة بالاتفاقيــة مــع تقــديم المســاعدة الفنيــة لهــذه البلــدان، حيــث أتــت اتفاقيــة تيســر 
التجــارة بمنهجيــة جديــدة في تنفيــذ الاتفاقيــة مــن قبــل الــدول الناميــة بحيــث تم توزيــع الالتزامــات المتضمنــة 

بهــا إلى ثــلاث فئــات: 

− فئــة )A( تتضمــن الالتزامــات الــي تعينهــا الدولــة الناميــة لتنفيذهــا مباشــرة بعــد دخــول الاتفاقيــة حيــز 	
النفاذ.

− فئة )B( تتضمن الالتزامات الي تعينها الدولة النامية لتنفيذها بعد فرة انتقالية.	

− فئــة )c( تتضمــن الالتزامــات الــي تعينهــا الدولــة الناميــة لتنفيذهــا بعــد فــرة انتقاليــة وربــط تنفيذهــا 	
بالتوصــل بالمســاعدة الفنيــة. 

وســيؤدي تنفيــذ الاتفاقيــة حســب تقديــرات منظمــة التجــارة العالميــة والبنــك الــدولي ومنظمــة التعــاون 
الاقتصــادي )OecD( إلى انخفــاض هــام في تكاليــف الأعمــال والتوســع في التجــارة الدوليــة. كمــا 

ســيرتب علــى ذلــك زيــادة متواصلــة   في إجمــالي الناتــج المحلــي العالمــي علــى المــدى البعيــد.

ونتنــاول في البدايــة نواقــص بنــود الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة )جــات 1994( المتعلقــة بتيســر 
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التجــارة، ونســتعرض بعــد ذلــك المقتضيــات والأحــكام  المتضمنــة في اتفاقيــة تيســر التجــارة الجديــدة 
بشــيء مــن التفصيــل ضمــن فصــول هــذه الوثيقــة . 

) GATT 1994 ( أولا ـ نواقــص الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة

يتضمــن الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة )جــات 1994(  في المــواد الخامســة والثامنــة والعاشــرة 
مقتضيــات ذات الصلــة بتيســر التجــارة تتعلــق بحريــة العبــور أو الرانزيــت، وضبــط الرســوم والإجــراءات 

الشــكلية المتعلقــة بالاســتراد والتصديــر، ونشــر وإدارة النظــم واللوائــح المتعلقــة بالتجــارة. 

وتهــدف المــادة الخامســة )V( مــن جــات 1994 إلى ضمــان إتاحــة العبــور بحريــة عــبر أقاليــم الــدول 
الأعضــاء للنقــل مــن وإلى أقاليــم الــدول الأخــرى الأعضــاء وذلــك مــن خــلال الالتــزام بعــدم إعاقــة المــرور 
عــبر الرانزيــت مــن خــلال فــرض تأخــر أو قيــود أو رســوم غــر معقولــة، وعــدم التمييــز بــن ســلع الــدول 
الأعضــاء مــن خــلال تطبيــق مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة. ويعــي ذلــك أن تقــوم الــدول الأعضــاء بفــرض 
رســوم مــرور للرانزيــت في حــدود رســوم النقــل ورســوم النفقــات الإداريــة أو الخدمــات المتعلقــة بهــا فقــط، 

علــى أن تكــون هــذه الرســوم معقولــة وغــر تمييزيــة.

وتهــدف المــادة الثامنــة )VIII( مــن جــات 1994 إلى خفــض التكاليــف والتعقيــدات المصاحبــة 
لعمليــات الاســتراد والتصديــر بحيــث تلــزم الــدول الأعضــاء بضبــط الرســوم والإتــاوات الــي يتــم تحصيلهــا 
على الواردات والصادرات، والعقوبات المالية الي يتم فرضها في حالات انتهاكات بســيطة للإجراءات 
الجمركيــة. كمــا تهــدف المــادة المذكــورة إلى خفــض عــدد الرســوم والإجــراءات الشــكلية المتعلقــة بالصــادرات 

والــواردات وتعقيداتهــا، وذلــك رغــم عــدم النــص علــى المتطلبــات القانونيــة لتطبيــق ذلــك.
وتنــص المــادة العاشــرة )X( مــن جــات 1994 علــى مقتضيــات تلــزم الــدول الأعضــاء بنشــر القوانــن 
واللوائــح الخاصــة بالتجــارة بشــكل ســريع وبطريقــة يمكــن الوصــول إليهــا، مــع الامتنــاع مــن اتخــاذ إجــراءات 
دون نشــر القوانــن واللوائــح المتعلقــة بهــا. كمــا نصــت المــادة المذكــورة علــى تطبيــق القوانــن واللوائــح بشــكل 
موحــد وعــادل ومعقــول، بالإضافــة إلى مطالبــة الــدول الأعضــاء بإتاحــة وســائل إداريــة وقضائيــة لضمــان 

إمكانيــة مراجعــة الإجــراءات الجمركيــة علــى وجــه الســرعة.
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ومــن خــلال مــداولات نظــام تســوية النزاعــات في منظمــة التجــارة العالميــة وعــدم تمكنــه مــن تســوية 
كل النزاعــات المعروضــة عليــه والمتعلقــة بموضوعــات تيســر التجــارة بالشــكل المطلــوب، بــدا واضحــا أن 
مــواد اتفــاق جــات 1994 غــر كافيــة لإدارة العلاقــات التجاريــة الدوليــة الخاصــة بتيســر التجــارة وأن 
المقتضيــات المتضمنــة بهــا في حاجــة إلى التنقيــح والتطويــر والدقــة وإضافــة مقتضيــات وأحــكام جديــدة 

تدعــم تيســر التجــارة والمبــادلات بــن الــدول الأعضــاء. 

ويمكــن تلخيــص نواقــص أحــكام جــات 1994 المتعلقــة بتيســر التجــارة في كونهــا لا تتيــح الشــفافية 
مثــل  بهــا  والوثــوق  الجمركيــة  بالإجــراءات  التنبــؤ  لإمكانيــة  وتفتقــر  والمصدريــن  للمســتوردين  الكافيــة 
المشــاورات قبــل إصــدار القوانــن واللوائــح أو تغيرهــا، والقــرارات المســبقة الكفيلــة بتعزيــز القــدرة علــى 
التنبــؤ وضمــان الموثوقيــة، وإتاحــة  المعلومــات واســتخدام وســائل التكنولوجيــا الحديثــة في نشــر القوانــن 
واللوائــح والإجــراءات المتعلقــة بالتصديــر والاســتراد وإنشــاء نقــاط اســتعلام لتســهيل عمليــة الوصــول إلى 

المعلومــات.

كمــا بــدت الحاجــة في إطــار تطبيــق بنــود جــات 1994 إلى تعزيــز تدابــر تبســيط الإجــراءات    
الشــكلية وتعقيداتهــا وتخفيــف عــبء الوثائــق، واعتمــاد النافــدة الواحــدة، واســتخدام المعايــر الدوليــة، 
وتعزيــز التعــاون الجمركــي والتنســيق بــن وكالات الحــدود والاســتعدادات المؤسســية علــى المســتوى الوطــي 
والإقليمــي، وإتاحــة وســائل المراجعــة والطعــن في القــرارات الإداريــة والجمركيــة  وغرهــا مــن  الجوانــب الــي 
تســتدعي التنقيــح والتوضيــح وتعزيــز التزامــات الــدول الأعضــاء القانونيــة. هــذا بالإضافــة إلى كــون بعــض 
مقتضيــات جــات 1994 ذات الصلــة بتيســر التجــارة جــاءت علــى شــكل تشــجيع يعتمــد تطبيقهــا علــى 

النوايــا الحســنة  للــدول الأعضــاء  ممــا يتطلــب وضوحــا أكثــر مــن ناحيــة إلزاميتهــا القانونيــة. 

ثانيــا ـ  الالتزامــات  المتضمنــة  باتفاقيــة تيســير التجــارة

تتضمن الاتفاقية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بتيسر التجارة فئتن من الأحكام:

تشــتمل الفئــة الأولى المكونــة مــن المــواد 1 إلى 12 علــى الالتزامــات المتعلقــة بتيســر التجــارة بحيــث 
جــاءت لضبــط الإجــراءات والتدابــر الــي تقــوم بهــا المصــالح الجمركيــة للــدول الأعضــاء أثنــاء عمليــات 

الاســتراد والتصديــر وإضفــاء الطابــع القانــوني علــى تلــك الالتزامــات بوضــوح أكــبر.  
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وتتكــون الفئــة الثانيــة المتضمنــة للمــواد مــن 13 إلى 24 مــن تدابــر تتيــح مرونــة كبــرة بشــأن تنفيــذ 
الالتزامات المتضمنة بالاتفاقية مع الإشارة إلى إمكانية تقديم المساعدة الفنية في إطار المعاملة التفضيلية 
والخاصــة لصــالح البلــدان الناميــة. كمــا تشــتمل علــى إجــراءات مؤسســية مثــل إنشــاء لجــان وطنيــة  في 

الــدول الأعضــاء لتيســر التجــارة و خلــق إطــار لمتابعــة تنفيــذ الاتفاقيــة داخــل منظمــة التجــارة العالميــة.
ســنتناول فيمــا يلــي الالتزامــات المنبثقــة عــن اتفاقيــة تيســر التجــارة بالنســبة للــدول الأعضــاء والتدابــر 
الواجــب اتخاذهــا في إطــار تنفيــذ أحكامهــا مــن قبــل المصــالح الجمركيــة أثنــاء معالجتهــا لعمليــات الاســتراد 

والتصدير. 

المــادة الأولــى ـ  النشــر وإتاحــة المعلومــات: 

نشر المعلومات:  أ- 

بموجــب المــادة الأولى مــن الاتفاقيــة تلتــزم الــدول الأعضــاء بنشــر  مجموعــة  شــاملة مــن المعلومــات 
حــول القوانــن واللوائــح المتعلقــة بالاســتراد والتصديــر والمتطلبــات اللازمــة في عمليــات تخليــص البضائــع 
والإفــراج عنهــا. ويتعلــق الأمــر بالإجــراءات والنمــاذج والمســتندات، ونســب الرســوم والضرائــب المســتحقة 
علــى الاســتراد والتصديــر، والإتــاوات المفروضــة علــى عمليــات الاســتراد والتصديــر والعبــور، وتفاصيــل 
التصنيــف الجمركــي، وقواعــد تقييــم الســلع لأغــراض جمركيــة، وقواعــد المنشــأ، والقيــود والحظــر المفــروض في 
إطار الاســتراد والتصدير أو العبور/الرانزيت، والغرامات المفروضة في حالة انتهاك الإجراءات الشــكلية 
المتعلقــة بالاســتراد والتصديــر والعبــور، وإجــراءات المراجعــة والطعــن، والاتفاقيــات التجاريــة المبرمــة مــع 
مختلــف الــدول في مجــال الاســتراد والتصديــر والعبــور، والتدابــر الخاصــة بــإدارة حصــص التعريفــة الجمركيــة. 

بالإضافــة إلى ذلــك تلــزم الاتفاقيــة دول مجلــس التعــاون بنشــر  المعلومــات المشــار إليهــا أعــلاه علــى 
شــبكة الإنرنــت وعلــى وجــه الخصــوص تلــك المتعلقــة  بإجــراءات المراجعــة والطعــن، والنمــاذج والوثائــق.

 ب- نقاط الاستعلام:
كما تلزم الاتفاقية في مادتها الأولى دول المجلس بإنشــاء نقطة أو نقاط اســتعلام  حســب الوســائل 
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المتاحــة لــكل دولــة عضــو، يتــم تعيينهــا لتزويــد التجــار والمعنيــن بالأمــر بالمعلومــات المتعلقــة بالاســتراد 
والتصديــر والنمــاذج والوثائــق اللازمــة لتلــك العمليــات، والإخطــار بهــا إلى منظمــة التجــارة العالميــة. وفي 
هــذا الإطــار يمكــن للــدول الأعضــاء في اتحــاد جمركــي كالاتحــاد الجمركــي لــدول مجلــس التعــاون أن تنشــئ 

نقــاط اســتعلام موحــدة لإتاحــة المعلومــات عــن الإجــراءات والتدابــر الموحــدة. 

ج- إخطار منظمة التجارة العالمية: 

تلــزم الاتفاقيــة دول المجلــس بإخطــار لجنــة تيســر التجــارة في منظمــة التجــارة العالميــة بمــكان نشــر 
المعلومــات المذكــورة أعــلاه والموقــع والعنــوان الإلكــروني لمــكان النشــر وعناويــن نقــاط الاســتعلام المشــار 

إليهــا. 

المــادة الثانيــة  ـ  المشــاورات الســابقة لتطبيــق القوانيــن واللوائــح: 

تلــزم الاتفاقيــة دول المجلــس بإتاحــة الفرصــة للتجــار وغرهــم مــن الجهــات المعنيــة  للاطــلاع علــى 
مشــاريع القوانــن الجديــدة والتعديــلات المزمــع إدخالهــا علــى القوانــن واللوائــح الموجــودة الــي لهــا علاقــة 
بحركــة البضائــع وتخليصهــا والإفــراج عنهــا أثنــاء عمليــات الاســتراد والتصديــر، وذلــك قبــل اعتمادهــا وبــدء 
العمــل بهــا. كمــا تنــص الاتفاقيــة علــى جعــل القوانــن واللوائــح والإجــراءات ذات الصلــة في متنــاول العمــوم  

وإتاحــة إمكانيــة الوصــول إليهــا  قبــل البــدء في تنفيذهــا.

وتنــص الاتفاقيــة كذلــك علــى إتاحــة مشــاورات منتظمــة بــن الــوكالات المتواجــدة في الحــدود والتجــار 
والمتدخلــن الاقتصاديــن والأطــراف المعنيــة الأخــرى، ممــا يســاعد التجــار علــى الاطــلاع علــى المعلومــات 
في حينها ورجال الجمارك على مناقشــة المقاربات الأنســب والأقل تقييدا وصولا إلى الأهداف القانونية 

والإداريــة المتوخاة. 

 :)AdvAnce RulinG( المــادة الثالثــة  ـ الأحــكام المســبقة

كثــرا مــا يواجــه المســتوردون والمصــدرون اختلافــات وتضاربــات في المعلومــات الــي يحصلــون عليهــا 
بخصــوص القيــام بمعاملاتهــم التجاريــة العابــرة للحــدود والمرتبــة علــى عــدم الوضــوح في الإجــراءات المعتمــدة 
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مــن قبــل المصــالح الجمركيــة. وغالبــا مــا تواجــه الــواردات والصــادرات قــرارات تفتقــر إلى الاتســاق والمطابقــة 
بشــأن تصنيــف الســلع وقواعــد تحديــد منشــئها وطــرق تقييمهــا لأغــراض جمركيــة. 

ويرتــب علــى مثــل هــذه الأوضــاع  عــدم وضــوح في الرؤيــا لــدى المســتوردين أثنــاء القيــام بمعاملاتهــم 
التجاريــة، بحيــث تؤثــر القــرارات المتضاربــة والمتغــرة علــى مســتوى الرســوم المفروضــة وبالتــالي علــى ســعر 
المنتجــات أثنــاء عرضهــا للاســتهلاك. كمــا يشــكل عــدم اتســاق القــرارات الجمركيــة وتضاربهــا مصــدرا 
أساســيا للنــزاع بــن مســؤولي الجمــارك والمتعاملــن التجاريــن بحيــث يمكــن للقــرارات غــر الموحــدة والمتضاربــة 
بشــأن تصنيــف الســلع والتقييــم الجمركــي وقواعــد المنشــأ أن تشــكل حاجــزا مقنعــا أمــام التجــارة مــن جهــة 

أو فرصــة للتحايــل علــى الجــداول الرسميــة للتعريفــة الجمركيــة مــن جهــة أخــرى. 

ولمواجهــة هــذه المشــاكل، وضعــت العديــد مــن الــدول لــدى مصالحهــا الجمركيــة أنظمــة لإصــدار 
قــرارات مســبقة بهــدف منــح العاملــن في التجــارة الدوليــة، قبــل القيــام بعمليــات الاســتراد والتصديــر، 
وضوحــا في الرؤيــا وتيقنــا كافيــا يســاعدهم علــى إتمــام معاملاتهــم التجاريــة في ظــروف تتســم بالموثوقيــة في 

إطــار احــرام تــام لالتزاماتهــم القانونيــة. 

التعريــف ونطــاق التطبيــق: أ- 

القــرارات المســبقة هــي القــرارات الملزمــة الصــادرة عــن مصــالح الجمــارك، بنــاءً علــى طلــب المســتورد، 
وقبــل عمليــة الاســتراد المرتبطــة بهــا، حــول تفاصيــل محــددة بشــأن اســتراد بضائــع معينــة. وتتعلــق القــرارات 
المســبقة  بمعلومــات مرتبطــة بالتصنيــف الجمركــي وقواعــد المنشــأ والقواعــد الخاصــة بتحديــد قيمــة الســلع  

لأغــراض جمركيــة. 

وتكــون القــرارات المســبقة ملزمــة للمصــالح الجمركيــة في جميــع أنحــاء الإقليــم الجمركــي وملزمــة لجميــع 
المكاتــب الجمركيــة وصالحــة لفــرة زمنيــة محــددة تمتــد عــادة مــن ثلاثــة أشــهر إلى ســنة وقــد تكــون لفــرة 

أطــول.



-30-

ب- المجــالات المعنيــة بالقــرارات المســبقة:

تتضمن القرارات المسبقة بصفة عامة معلومات دقيقة حول الموضوعات التالية:

 −  تصنيــف الســلع وفــق التعريفــة الجمركيــة:

يشــكل تحديد البند الفرعي المناســب للبضاعة أهمية بالغة في تحديد نســبة الرســم الجمركي المفروض 
عليهــا. وفي هــذا الإطــار، تســتخدم الــدول نظــام ترميــز و تبويــب الســلع لأغــراض جمركيــة معتمــدة في 
ذلــك علــى النظــام المنســق لتوصيــف الســلع وترميزهــا الــذي تم وضعــه مــن قبــل منظمــة الجمــارك العالميــة 

 .)Harmonized SyStem(

كمــا يتــم في نفــس الإطــار الإشــارة إلى الإعفــاءات أو التخفيضــات الجمركيــة  علــى الســلع موضــوع 
طلــب القــرار المســبق الممكنــة في إطــار اتفاقيــات تجاريــة تفضيليــة أو متعلقــة بالتجــارة الحــرة. 

مــا  الســلعة وكل  تصنيــف  علــى تحديــد  الجمركــي  للتصنيــف  المتضمنــة  المســبقة  القــرارات  تســاعد 
يتعلــق بالتخفيضــات والإعفــاءات والميــزات المتاحــة بشــكل واضــح، وبالتــالي تســاهم في تبســيط وتســهيل 

إجــراءات الإفــراج والتخليــص المتعلقــن بهــا.

 − قواعــد المنشــأ:

تتضمــن قواعــد المنشــأ المعايــر المعتمــدة لتحديــد بلــد المنشــأ للســلع وتشــكل أهميــة خاصــة حينمــا 
يتعلــق الأمــر بتطبيــق أحــكام اتفاقيــات المعاملــة التفضيليــة. وقــد لا يكفــي تزويــد المصــالح الجمركيــة بشــهادة 

الأصــل لتصنيــف الســلع حيــث يرجــع قــرار تصنيفهــا النهائــي إلى مســؤولية البلــد المســتورد.

وتتعلــق قواعــد المنشــأ بمعايــر معينــة تحــدد بلــد المنشــأ للســلع علــى أســاس إنتاجهــا بالكامــل في القطــر 
أو مــن خــلال إدخــال مكونــات تغــر مــن موطنهــا أو تحويــل صناعــي يعــدل مــن تصنيفهــا أو غرهــا مــن 

المعايــر المتعــددة والمعقــدة أحيانــا.

لذلــك تشــكل القــرارات المســبقة المتضمنــة لقواعــد المنشــأ وســيلة لمنــح  وضــوح في الرؤيــا وموثوقيــة 
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كافيــة فيمــا يتعلــق بالمعايــر المعتمــدة لــدى الدولــة المســتوردة لتحديــد موطــن الســلع قبــل القيــام بعمليــة 
الاســتراد، وخاصــة أمــام تعــدد ممارســات الــدول واختلافهــا في هــذا المجــال. 

− تقييــم الســلع لأغــراض جمركيــة:  

يشــكل تقييــم الســلع لأغــراض جمركيــة مرحلــة هامــة في تحديــد الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى 
اســترادها. ويمكــن أن تشــكل مرحلــة معقــدة نظــرا لاختــلاف الممارســات بــن الــدول في هــذا المجــال. 
وتعتمــد المصــالح الجمركيــة في تحديــد قيمــة الســلع لأغــراض جمركيــة علــى طــرق متعــددة حســب مــا تنــص 
عليــه اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة  الخاصــة بالتقييــم الجمركــي.  وأمــام الصعوبــات المحتملــة في هــذا 
المجــال، تشــكل القــرارات المســبقة المتضمنــة لمعايــر التقييــم الجمركــي المتبعــة في بلــد الاســتراد وســيلة فعالــة 
في تيســر التجــارة بحيــث تســاعد علــى توضيــح معايــر التقييــم الجمركــي لســلعة معينــة و إعــداد الوثائــق 

الضروريــة لإثبــات صحــة قيمــة تلــك الســلعة.

وتنــص الاتفاقيــة علــى إلزاميــة تضمــن القــرارات المســبقة بموضوعــي التصنيــف الجمركــي وقواعــد المنشــأ 
المتعلقــن بالبضاعــة المعنيــة بالقــرار. ويظــل موضــوع معايــر التقييــم الجمركــي غــر إلزامــي بموجــب الاتفاقيــة 

رغــم أنهــا تشــجع الــدول الأعضــاء بــإدراج هــذا الموضــوع ضمــن القــرارات المســبقة.

ت - فوائــد القــرارات المســبقة:

تســاعد القــرارات المســبقة علــى تيســر وضــع بيانــات الاســتراد مــن قبــل المســتوردين، وبالتــالي تيســر 
عمليــات الإفــراج والتخليــص لكونهــا تتضمــن معلومــات هامــة بخصــوص البضائــع المزمــع اســترادها. كمــا 
تســاعد القــرارات المســبقة علــى الحــد مــن النزاعــات مــع الســلطات الجمركيــة حــول بنــود التعريفــة الجمركيــة 

و التقييــم الجمركــي ومنشــأ الســلع.

وبصفــة عامــة تشــكل القــرارات المســبقة أهميــة بالغــة بالنســبة للشــركات أثنــاء اســتعدادها للقيــام 
بعمليــة تجاريــة عابــرة للحــدود بحيــث يمكــن توســيع عقــود البيــع والشــراء علــى أســاس المعلومــات المتضمنــة 

في القــرارات المســبقة. 
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المــادة الرابعــة ـ إجــراءات  الطعــن أو المراجعــة: 

جــاءت  الاتفاقيــة بقواعــد تفــوق مــا شملتــه اتفاقيــة  الجــات في مجــال المراجعــة والطعــن.  وفعــلا أتاحــت 
اتفاقيــة تيســر التجــارة إمكانيــة  اللجــوء إلى إجــراءات طلــب المراجعــة الإداريــة للقــرارات الــي تتخذهــا 
المصــالح الجمركيــة والــي قــد تكــون غــر مطابقــة للقوانــن واللوائــح المطبقــة، أو اللجــوء إلى القضــاء بهــدف 
المراجعــة القضائيــة والطعــن في القــرارات المذكــورة. كمــا أوضحــت الاتفاقيــة أن عــدم اتخــاذ إجــراءات مــن 
قبــل المصــالح المختصــة في إطــار القوانــن واللوائــح الســارية النفــاذ يعتــبر كذلــك قــرارا يمكــن طلــب مراجعتــه 

أو الطعــن فيــه.

وعليه يمكن للشركة التجارية إذا ما استشعرت تجاوزا في قرارات المصالح الجمركية أو عدم الاهتمام 
بملفهــا، أن تطلــب توضيحــا لحيثيــات القــرار أو لعــدم  معالجــة الملــف، وتحتفــظ بحقهــا  في طلــب المراجعــة  
الإداريــة للقــرار المذكــور لــدى الســلطات الإداريــة الأعلــى مــن المصــالح الــي اتخــذت القــرار أو اللجــوء إلى 

القضــاء  للطعــن فيــه. 

المــادة الخامســة ـ إجــراءات أخــرى لتحســين النزاهــة وعــدم التمييــز والشــفافية:

تتضمن هذه المادة أحكاما جديدة تلزم دول مجلس التعاون أثناء فحص المواد الغذائية والمشروبات 
ومــواد غــذاء الحيوانــات بهــدف الحفــاظ علــى صحــة الإنســان ومراقبــة صحــة الحيــوان والنباتــات، بــأن 

تســتند في هــذه الأنظمــة علــى تقييــم الأخطــار وتبــي الأســس العلميــة  في عمليــة تقييــم الأخطــار.

كمــا تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بتطبيــق النظــم والقواعــد الخاصــة  بالرقابــة والفحــص بشــكل 
موحــد بــن كل نقــاط الدخــول. كمــا أنهــا مطالبــة بســحب تلــك الاجــراءات علــى وجــه الســرعة حــن 
تصبح لا حاجة منها مع الإخطار بذلك، بالإضافة إلى ضمان حق التجار والشــركات التجارية المعنية 

في طلــب رأي ثــانٍ وتزويدهــم بعناويــن المختــبرات الممكــن اللجــوء لهــا لطلــب اختبــارات أخــرى. 

المــادة السادســة ـ تدابيــر متعلقــة بالإتــاوات والرســوم المحصلــة عنــد الاســتيراد والتصديــر:  

يقصــد بالإتــاوات والرســوم المحصلــة عنــد الاســتراد والتصديــر كل الرســوم المســتحقة باســتثناء الرســوم 
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الجمركيــة المفروضــة علــى اســتراد الســلع. وتلــزم الاتفاقيــة دول المجلــس بتحديــد مبلــغ الجبايــات والرســوم 
المفروضــة علــى عمليــات الاســتراد والتصديــر في مســتويات متناســبة مــع قيمــة الخدمــة المقدمــة مــع اشــراط 
نشــر المعلومــات المتعلقــة بهــا قبــل تطبيقهــا كالتــزام جديــد مقارنــة بمــا كان جــاري بــه العمــل قبــل اتفاقيــة 
تيســر التجــارة الجديــدة في إطــار اتفــاق جــات. كمــا أنهــا مطالبــة بمراجعــة الإتــاوات والتكاليــف بصفــة 

منتظمــة وأن لا يتــم المطالبــة بهــا  إلا بعــد  نشــر المعلومــات المتعلقــة بهــا. 

وفيما يتعلق بفرض الغرامات، تلزم الاتفاقية الدول الأعضاء بفرضها فقط على مرتكبي المخالفات 
وألا  تتعــدى تلــك الغرامــات مســتوى المخالفــات المتعلقــة بهــا وأن تتيــح  للــدول الأعضــاء إمكانيــة الطعــن 

فيهــا وطلــب مراجعتها. 

المــادة الســابعة  ـ  الإفــراج  عــن البضائــع وتخليصهــا: 

تلــزم الاتفاقيــة دول المجلــس باعتمــاد إجــراءات خاصــة بتســريع عمليــة الإفــراج عــن الســلع وتخليصهــا 
عنــد الاســتراد أو التصديــر أو العبــور. وقــد اعتمــدت  في ذلــك علــى أفضــل الممارســات المرتكــزة علــى 
توصيــات منظمــة الجمــارك العالميــة وخاصــة منهــا تلــك المتضمنــة في معاهــدة كيوتــو المعدلــة. وتشــتمل 

المــادة الســابعة مــن اتفاقيــة تيســر التجــارة علــى العناصــر التاليــة: 

المعالجة قبل الوصول:  أ- 
تطالــب الاتفاقيــة الجديــدة الــدول الأعضــاء بتفعيــل إجــراءات خاصــة مــن شــأنها أن تتيــح معالجــة 
الوثائــق بمــا في ذلــك التنســيق الإلكــروني وغرهــا مــن الإجــراءات الشــكلية الأخــرى قبــل وصــول البضائــع 

المســتوردة وذلــك مــن أجــل تســريع الإفــراج عــن البضائــع بمجــرد وصولهــا.

ب - الدفع الإلكتروني: 

تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بإتاحــة خيــار دفــع الرســوم والتكاليــف وغرهــا مــن التعريفــات الجمركيــة 
الأخــرى إلكرونيــا، بالمــدى الــذي يكــون فيــه هــذا الخيــار قابــلا للتطبيــق.
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ت - فصل عملية الإفراج عن التحديد النهائي للرسوم الجمركية: 

يتعــن علــى دول المجلــس تفعيــل إجــراءات تتيــح الإفــراج عــن البضائــع المعــدة للاســتراد والتصديــر قبــل 
التحديــد النهائــي للرســوم والتكاليــف إذا لم يكــن قــد تم تحديدهــا قبــل وصــول البضائــع، شــريطة الوفــاء 
بكافــة المتطلبــات القانونيــة والإجرائيــة. ويجــوز طلــب ضمــان في شــكل تأمن/ضمــان أو غــره مــن وســائل 
الســداد الأخــرى، علــى ألاّ تزيــد قيمــة الضمــان عــن المبلــغ المطلــوب في النهايــة، مــع ضــرورة الإفــراج عنــه 

بمجــرد أن يصبــح غــر مطلــوب.

ث - إدارة المخاطر:
يتعــن علــى دول المجلــس اعتمــاد نظــام مناســب لإدارة المخاطــر في الرقابــة الجمركيــة، تركــز الضوابــط 
الجمركيــة بموجبــه علــى اجتنــاب عــدم التمييــز  وفــرض العوائــق المقنعــة أمــام التجــارة الدوليــة، والركيــز علــى 
الحمــولات عاليــة المخاطــر وتســريع تخليــص الحمــولات منخفضــة المخاطــر. ويمكــن اســتخدام طريقــة الرقابــة 

العشــوائية للحمــلات الــي تســتدعي الرقابــة في إطــار نظــام إدارة  المخاطــر. 

كمــا تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء باعتمــاد معايــر اختيــار مناســبة في إطــار أنظمتهــا الخاصــة بــإدارة 
المخاطــر، مــن بينهــا رمــز النظــام المنســق، طبيعــة ووصــف البضائــع، بلــد المنشــأ، بلــد إصــدار الحمولــة، قيمــة 

البضائع، ســوابق التجار أو الشــركة التجارية، ووســيلة النقل. 

ج - عمليات التدقيق بعد التخليص الجمركي:

التخليــص  تدقيــق محاســبي عقــب عمليــات  نظــام  اعتمــاد  أيضــا  الأعضــاء  الــدول  علــى  يتوجــب 
الجمركــي، حيــث يكــون التجــار ملزمــن بموجبــه بعــرض ســجلاتهم لســلطات الجمــارك لإظهــار التزامهــم 
بعمليــات الرقابــة الجمركيــة إضافــة إلى التحقــق مــن الالتــزام بالمتطلبــات القانونيــة والإجرائيــة الأخــرى.

كمــا يلتــزم الــدول الأعضــاء بــأن تقــوم بعمليــات التدقيــق بعــد التخليــص الجمركــي بطريقــة شــفافة 
وأن تعمــل علــى إخطــار المعــي بالأمــر بنتائــج التدقيــق وبحقوقــه وواجباتــه وبالأســباب الــي أدت إلى تلــك 

النتائــج. 
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ح - متوسط الوقت المستغرق في الإفراج الجمركي: 

تشــجع اتفاقيــة تيســر التجــارة الــدول الأعضــاء علــى نشــر متوســط الوقــت المســتغرق في الإفــراج 
الجمركــي حــى تثبــت للتجــار أنــه لا يتــم احتجــاز البضائــع علــى نحــو غــر ملائم.ومــن الأدوات الهامــة 
الــي أوصــت بهــا الاتفاقيــة هــي الدراســة الــي أجرتهــا منظمــة الجمــارك الدوليــة بشــأن الوقــت المســتغرق في 
الإفــراج الجمركــي، ومــن الممكــن الاطــلاع علــى عناصرهــا في الدليــل الخــاص بهــذا الموضــوع  والــذي تم 

.)WcO - Time Release Study( :نشــره عــام 2011 علــى الموقــع الإلكــروني للمنظمــة

 :)Authorized Operators( خ - تدابير تيسير التجارة للمشغلين المعتمدين

يتوجــب علــى الــدول الأعضــاء توفــر إجــراءات إضافيــة بهــدف تيســر التجــارة للمشــغلن التجاريــن 
الذيــن يســتوفون معايــر محــددة، أو مــا يشــار إليهــم »بالمشــغلن المعتمديــن« . ففــي الســنوات الأخــرة، 
نمــا اتجــاه اعتمــاد الســلطات الجمركيــة علــى نظــام المشــغلن المعتمديــن بهــدف تطويــر برامــج تتيــح للتجــار 
الاســتفادة مــن الإجــراءات الإضافيــة لتيســر التجــارة مثــل الإفــراج الجمركــي الســريع والحــد مــن الوثائــق 
ومتطلبــات البيانــات وخفــض عمليــات المعاينــة الماديــة. ويمكــن النظــر إلى مثــل هــؤلاء التجــار باعتبارهــم 
تجــار »موثوقــن« يمتلكــون ســجلات تدعــم الافــراض بمواصلــة الالتــزام بالمتطلبــات. ففــي الاتحــاد الأوروبي 
مثــلا، يطلــق علــى هــؤلاء التجــار اســم » المشــغل الاقتصــادي المعتمــد« ويتــم الاعــراف بهــم علــى أســاس 
معايــر معينــة، مثــل معايــر ســجل الالتــزام والملائــة الماليــة وغرهــا مــن المعايــر الــي نصــت عليهــا اتفاقيــة 

منظمــة التجــارة العالميــة بشــكل خــاص. 

ومــن جهــة أخــرى تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بعــدم التمييــز بــن المشــغلن المعتمديــن الذيــن 
يتوفــرون علــى نفــس الظــروف والمتطلبــات وألا يتــم تقليــص مشــاركة الشــركات الصغــرة والمتوســطة مــن 

خــلال فــرض اســتخدام نظــام المشــغلن المعتمديــن. 

كمــا تحــث الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء علــى إتاحــة إمكانيــة إبــرام اتفاقيــات الاعــراف المتبــادل لأنظمــة 
المشــغلن المعتمديــن لتعزيــز هــذه الأنظمــة في المبــادلات التجاريــة الدوليــة.
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د - الشحنات السريعة: 

يتعــن بموجــب الاتفاقيــة علــى الــدول الأعضــاء اعتمــاد إجــراءات تســمح بالإفــراج الســريع علــى الأقــل 
عــن البضائــع الــي يتــم إدخالهــا مــن خــلال مرافــق الشــحن الجــوي بالنســبة للمعنيــن بالأمــر الذيــن يطلبــون 

ذلــك مــع الاحتفــاظ بحــق متطلبــات الرقابــة الجمركيــة للــدول الأعضــاء. 
ويشــرط في عمليــات الإفــراج الســريع أن يقــوم صاحــب الطلــب بإتاحــة التجهيــزات الأساســية 
اللازمــة وأداء النفقــات الجمركيــة المرتبطــة بعمليــة الإســراع بالتخليــص وتقــديم كل المعلومــات المطلوبــة قبــل 
وصــول الحمولــة وأداء كل الواجبــات الــي تكــون محــددة بحســب مســتوى الخدمــات المقدمــة لا غــر وأن 

تكــون لصاحــب الطلــب ســوابق جيــدة في احــرام القوانــن واللوائــح.

وتلتــزم الــدول الأعضــاء بتقليــص عــبء الوثائــق المطلوبــة إلى الحــد الأدنى وبتطبيــق إجــراءات تســريع 
التخليــص الجمركــي بغــض النظــر عــن وزن أو قيمــة الحمولــة وإتاحــة إمكانيــة قيمــة حمولــة الحــد الأدنى 
يتــم تحصيــل رســوم جمركيــة ولا ضرائــب أو جبايــات بشــأنها، باســتثناء بعــض  )De-minimis( لا 
البضائــع المحــددة. ولا تخضــع الضرائــب الداخليــة لهــذه المقتضيــات كمــا تحتفــظ الــدول الأعضــاء بحقهــا في 

تطبيــق الإجــراءات الخاصــة في إطــار أنظمــة إدارة  المخاطــر المعتمــدة لديهــا. 

وفعــلا تعتمــد القيمــة المضافــة والتنافســية في عــدد مــن عمليــات الشــحن الجــوي علــى ســرعة الإمــداد 
والتســليم في الوقــت المناســب، كمــا يســاعد الإســراع بالتخليــص الجمركــي علــى خفــض تكاليــف الأعمــال 

ومنهــا أساســا تكاليــف حفــظ المخــزون.

وفي هــذا الصــدد، تمثــل شــركات مشــغلي البريــد المســتعجل مثــالا علــى أهميــة تأثــر التخليــص الســريع 
علــى القيمــة المضافــة لمثــل هــذه الخدمــات حيــث أن العديــد منهــا يعتمــد علــى خدمــات الشــحن الجــوي 

ويقــدم خدماتــه علــى أســاس قــدرة تســليم البضائــع في الوقــت المناســب.

ذ - السلع القابلة للتلف:

تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء علــى الإفــراج عــن الســلع القابلــة للتلــف، في الظــروف العاديــة، خــلال 
أقصــر فــرة ممكنــة مــن خــلال إعطائهــا الأولويــة عنــد وضــع جــدول عمليــات الفحــص، مــع توفــر التخزيــن 
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المناســب لهــا قبــل الإفــراج عنهــا وتوفــر ظــروف اســتثنائية للإفــراج  عنهــا خــارج أوقــات عمــل المكاتــب إذا 
كان ذلك مناســبا.

المــادة الثامنــة ـ  التنســيق فيمــا بيــن وكالات الحــدود: 

تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بضمــان تعــاون الســلطات والــوكالات المســؤولة عــن عمليــات الرقابــة 
والإجــراءات الحدوديــة فيمــا يتعلــق بحركــة الاســتراد والتصديــر والرانزيــت للبضائــع مــع بعضهــا البعــض 
وقيامها بتنســيق أنشــطتها من أجل تيســر التجارة. وتقرح هذه المادة أن يتضمن هذا التعاون والتنســيق 

مــا يلــي:

تنسيق أيام وساعات العمل:أ- 

تنشــأ المشــكلات عندمــا تفتــح ســلطات الحــدود علــى أي مــن الجانبــن في الحــدود المشــركة أبوابهــا 
للعمــل في أوقــات مختلفــة، حيــث تكــون النتيجــة إغــلاق الحــدود لفــرة أطــول مــن الــلازم، ويمكــن تجنــب 

هــذه المشــكلة بســهولة مــن خــلال التنســيق. 

ب- تنسيق الإجراءات الشكلية وتوحيدها ومواءمتها: 

الــدول  الــدول الأعضــاء علــى التعــاون فيمــا بــن مصالحهــا الحدوديــة ومصــالح  تشــجع الاتفاقيــة 
الأخــرى الــي تتوفــر معهــا علــى حــدود مشــركة بهــدف تيســر الإجــراءات في نقــاط العبــور.

مــع قيــام كل وكالــة مــن الــوكالات العاملــة علــى الحــدود بالعمــل بشــكل مســتقل بعيــدا عــن الأخــرى، 
الالتــزام بشــكل منفصــل  التجــار  يتعــن علــى  تأخــرات، حيــث  ذلــك إلى حــدوث  يــؤدي  أن  يمكــن 
بالمتطلبــات الــي لم يتــم تنســيقها بــن هــذه الــوكالات. ولهــذا يمكــن التأكيــد علــى أن عمليــة التنســيق مــن 
شــأنها أن تســاعد في التخليــص الجمركــي للبضائــع بشــكل أســرع وأكثــر كفــاءة وفاعليــة. كمــا أن تنســيق 
البيانــات والمســتندات يمكــن أخذهــا كأمثلــة عاملــة علــى كيفيــة القيــام بتنســيق الإجــراءات والشــكليات.

ت - تطوير المرافق العامة والاستخدام المشترك للتجهيزات والمكاتب:

يمكــن تحقيــق الفاعليــة مــن خــلال قيــام الــوكالات العاملــة علــى الحــدود بالاســتخدام المشــرك للمرافــق 
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العامــة مثــل المبــاني وأماكــن الفحــص. فعلــى ســبيل المثــال يســاعد توحيــد مــكان محطــات الفحــص علــى 
ضمــان إجــراء عمليــات المعاينــة الماديــة معــا.

ث - الرقابة المشتركة:
تمكــن الرقابــة المشــركة في حالــة احتيــاج الــوكالات الحدوديــة إلى التحقــق مــن محتويــات الحمــولات مــن ربــح 
الوقــت وتســهيل العمليــات، علــى عكــس إجــراءات  المعاينــة بشــكل مســتقل  الــي يرتــب عليــه التأخــر 

في التخليــص والإفــراج.

ج- الرقابة في مركز حدودي ذي منفذ واحد: 

تحــث الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء علــى إنشــاء مراكــز حدوديــة ذات المنفــذ الواحــد في إطــار التعــاون 
والتنســيق بــن المصــالح الجمركيــة للبلديــن المتوفريــن علــى حــدود مشــركة.

المــادة التاســعة ـ  حركــة البضائــع تحــت الرقابــة الجمركيــة للاســتيراد:  

تلــزم الاتفاقيــة دول المجلــس بتحويــل البضائــع  الموجهــة  نحــو الاســتراد مــن نقــط الدخــول إلى مكاتــب 
جمركية أخرى لتســريع تدفق الســلع  وإتاحة إمكانية التخليص في مخازن داخلية.

المــادة العاشــرة ـ الإجــراءات الشــكلية الخاصــة بالاســتيراد والتصديــر والترانزيــت 
الشــكلية للاســتراد والتصديــر  المــادة الجوهريــة إلى الحــد مــن تعقيــدات الإجــراءات  تهــدف هــذه 
والرانزيــت، كمــا تعمــل أيضــا علــى تبســيط متطلبــات الوثائــق والتقليــل منهــا. وتغطــي هــذه المــادة مــا يلــي:

متطلبات الإجراءات الشكلية والوثائق: أ- 
يتعــن بموجــب الاتفاقيــة علــى دول المجلــس مراجعــة متطلبــات الإجــراءات الشــكلية والوثائــق اللازمــة 
للاســتراد والتصديــر وحركــة الرانزيــت، والتأكــد مــن صلاحيتهــا فيمــا يتعلــق بالإفــراج والتخليــص الجمركــي 
الســريع للبضائــع، وضمــان دورهــا في الحــد مــن التكاليــف الــي يتحملهــا التجــار ومــن الوقــت المســتهلك 
في هــذه الإجــراءات. كمــا ينبغــي أن تكــون الإجــراءات التقييديــة للتجــارة في مســتوى الحــد الأدنى مــع 

ســحبها عندمــا تصبــح لا حاجــة منهــا.
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ب - قبول النسخ :

تحــث الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء علــى قبــول الوثائــق أو النســخ الإلكرونيــة للوثائــق المســاندة مــى كان 
ذلــك مناســبا، مــع إلــزام الــوكالات الحكوميــة بقبــول نســخ  الوثائــق الــي ســبق أن توصلــت بالأصــل المتعلــق 

بهــا وكالات حكوميــة في نفــس البلــد.

ت - استخدام المعايير والمواصفات الدولية:
تحــث الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء علــى اتبــاع أفضــل الممارســات فيمــا يتعلــق بالمعايــر والمواصفــات 
العالميــة المتعلقــة بالتدابــر والإجــراءات الشــكلية الخاصــة بالاســتراد والتصديــر والرانزيــت، مثــل توصيــات 
مركــز الأمــم المتحــدة لتيســر التجــارة والأعمــال التجاريــة الإلكرونيــة )UN/CEFACT( علــى الرغــم 
مــن أن هــذا المصــدر لم يتــم الإشــارة إليــه بشــكل مباشــر في الاتفاقيــة. كمــا نصــت الاتفاقيــة علــى دور 
لجنــة تيســر التجــارة في منظمــة التجــارة العالميــة في تبــادل الخــبرات والممارســات الجيــدة في هــذا المجــال. 

ث - النافذة الواحدة:
يتوجــب علــى الــدول الأعضــاء بــذل كل مــا في وســعها مــن جهــود لإنشــاء أو إدامــة نافــذة واحــدة 
تبســيط  وكذلــك  الرانزيــت،  أو  الاســتراد  أو  للتصديــر  اللازمــة  البيانــات  ومتطلبــات  الوثائــق  لتقــديم 
الإجــراءات حــى لا يتــم إعــادة طلــب المعلومــات الــي تم تقديمهــا عــبر النافــذة الواحــدة مــن جانــب وكالــة 
حدوديــة أخــرى تشــارك في هــذه النافــذة الواحــدة. كمــا ينبغــي علــى الــدول الأعضــاء، ومــى كان ممكنــا، 

أن تجعــل هــذه النافــذة الواحــدة نافــذة إلكرونيــة.

ويشكل استخدام النافذة الواحدة، الي يقوم التاجر من خلالها بتقديم البيانات المطلوبة للاستراد 
أو التصديــر مــرة واحــدة فقــط، أداة مثاليــة لتيســر التجــارة. ومــع ذلــك، فإنــه في حالــة تنفيــذ هــذه الأنظمــة 
علــى نحــو صحيــح، فــإن ذلــك يتطلــب التــزام جميــع الــوكالات الحدوديــة المشــركة في هــذه النافــذة الواحــدة.

ج - الفحص قبل الشحن:
تحظــر الاتفاقيــة الجديــدة علــى الــدول تطبيــق الفحــص قبــل الشــحن فيمــا يتعلــق بتحديــد تصنيــف 
التعريفــة الجمركيــة والتقييــم الجمركــي. ومــع ذلــك تســمح الاتفاقيــة باســتخدام بعــض الأنــواع الأخــرى مــن 
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عمليــات الفحــص قبــل الشــحن علــى الرغــم مــن حــث الــدول الأعضــاء علــى عــدم اتخــاذ تدابــر جديــدة 
في هــذا المجــال.

وفي هــذا الإطــار غالبــا مــا تحتــج الشــركات المختصــة بالفحــص قبــل الشــحن بــأن هــذه العمليــات 
تقــوم بهــا العديــد مــن الــدول بهــدف معاينــة الجــودة والتحقــق مــن المحتويــات وضمــان تحصيــل المســتحقات 
الماليــة. إلا أن بعــض الــدول تــرى أن عمليــات الفحــص الإلزاميــة غــر ضروريــة بــل تشــكل عائقــا مكلفــا 
للتجــارة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الإجــراءات غالبــا مــا تكــون ضروريــة لتوفــر بعــض الضمانــات بشــأن 
الجــودة والكميــة الخاصــة بالحمولــة، ومــن ثم دعــم التجــارة العالميــة، فإنهــا تضيــف تكلفــة إضافيــة علــى 

التجــارة يمكــن أن تــؤدي إلى الحــد مــن التنافســية.

:)Customs Brokers( ح- استخدام الوسطاء الجمركيين

تحظــر الاتفاقيــة علــى الــدول الأعضــاء اعتمــاد إلزاميــة اســتخدام الوســطاء الجمركيــن بحيــث ينظــر إلى 
الاســتخدام الإلزامــي لهــؤلاء الوســطاء باعتبــاره نفقــات غــر ضروريــة تضــاف إلى التكاليــف الــي يتحملهــا 
التجار. كما يتعن على الدول الأعضاء أيضا نشر التدابر الوطنية بشأن استخدام الوسطاء الجمركين 

مــع ضمــان أن متطلبــات الرخيــص لهــؤلاء الوســطاء تحظــى بالشــفافية والموضوعيــة.

خ- الإجراءات الحدودية العامة ومتطلبات الوثائق الموحدة:

بموجــب الالتزامــات الجديــدة واســعة النطــاق، تقــوم الــدول الأعضــاء بتطبيــق إجــراءات جمركيــة عامــة 
ومتطلبــات وثائــق موحــدة مــن أجــل الإفــراج عــن البضائــع وتخليصهــا في أنحــاء إقليمهــا الوطــي. وتهــدف 
هــذه المعايــر العامــة إلى تحســن قــدرة التجــار علــى التنبــؤ بكيفيــة تطبيــق الإجــراءات، كمــا أنهــا تهــدف في 

الوقــت نفســه إلى تحســن الالتــزام تجــاه الســلطات الحدوديــة.

ومــع ذلــك يمكــن للــدول الأعضــاء أن تضــع إجــراءات ومتطلبــات وثائــق مغايــرة حســب طبيعــة أو 
نوع البضائع أو وســيلة النقل المســتخدمة، وكذلك على أســاس إدارة المخاطر أو إتاحة الإعفاء الشــامل 
أو الجزئــي مــن الرســوم والضرائــب علــى الاســتراد، أو المعالجــة الإلكرونيــة أو في إطــار تطبيــق مقتضيــات 

اتفاقيــة الصحــة والصحــة النباتيــة.
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د - البضائع المرفوضة:

يتوجب على الدول الأعضاء بموجب الاتفاقية السماح للمستورد بإعادة إرسال أو إعادة البضائع 
الي تم رفضها نتيجة  لعدم استيفائها لتدابر الصحة أو الصحة النباتية أو لمتطلبات النظم الفنية.

ذ - السماح بالدخول المؤقت للبضائع بما في ذلك معالجة الداخل والخارج:

− السماح بالدخول المؤقت للبضائع:	

تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بالســماح للبضائــع الــي يتــم اســترادها بموجــب إجــراءات الســماح 
المؤقــت، كمــا تنــص علــى ذلــك القوانــن واللوائــح، بتعليــق كامــل أو جزئــي للرســوم والضرائــب علــى 
الاســتراد، إذا كانــت البضائــع موجهــة لأهــداف خاصــة مــع إعــادة تصديرهــا في فــرة زمنيــة محــددة والــي 

لم يقــع عليهــا أي تحويــل أو تغيــر باســتثناء التغيــرات المرتبــة علــى الاســتخدام العــادي.

:)  Inward and Outward Processing( المعالجة في الداخل والمعالجة في الخارج−	

تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بالســماح، كمــا تنــص عليهــا قوانينهــا ولوائحهــا، بالمعالجــة في الداخــل 
والمعالجــة في الخــارج وتقــوم الدولــة العضــو بالتعليــق الجزئــي أو الكلــي للرســوم والضرائــب علــى الاســتراد 
في إطــار إجــراءات المعالجــة  في الخــارج عنــد إعــادة اســتراد البضائــع المعنيــة إذا لم يتــم أي تغيــر أو تحويــل 

علــى البضائــع. 

وتعي المعالجة في الداخل )Inward Processing( الإجراءات الجمركية الي بموجبها يتم السماح 
بدخــول البضائــع بتعليــق جزئــي أو كلــي للرســوم والضرائــب علــى الاســتراد إذا كانــت موجهــة لإخضاعهــا 
 Outward( الخــارج المعالجــة في  بعــد ذلــك. وتعــي  لعمليــة تصنيــع أو تحويــل أو صيانــة وتصديرهــا 
Processing( الإجــراءات الجمركيــة الــي يتــم بموجبهــا تصديــر بضاعــة في وضــع حريــة التحــرك في القطــر 

الجمركــي لدولــة عضــو بصفــة مؤقتــة لإخضاعهــا لعمليــة تصنيــع أو تحويــل أو صيانــة وإعــادة اســترادها. 

المــادة الحاديــة عشــرة ـ حريــة العبــور ـ الترانزيــت: 
تمــت تغطيــة الأحــكام الخاصــة بحريــة الرانزيــت والــي شــكلت موضــوع المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة 
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الجــات بشــكل موســع في المــادة الحاديــة عشــرة مــن الاتفاقيــة الجديــدة. وقــد كــررت المــادة نــص المــادة 
الخامســة مــن اتفاقيــة الجــات والــي تنــص علــى أن تقــوم الــدول الأعضــاء بمعاملــة المنتجــات العابــرة بشــكل 
لا يقــل تفضيــلا عمــا لــو كانــت هــذه المنتجــات قــد تم نقلهــا إلى جهــة الوصــول المعنيــة مباشــرة دون دخــول 

إقليــم تلــك الدولــة.

كمــا يتعــن علــى الــدول الأعضــاء أيضــا إزالــة اللوائــح أو الإجــراءات الشــكلية المفروضــة علــى حركــة 
العبــور والــي إمــا لم يعــد هنــاك حاجــة إليهــا أو الــي يمكــن معالجــة التزاماتهــا بطريقــة أقــل تقييــدا مــن الناحيــة 
التجاريــة. بالإضافــة إلى ذلــك، لا ينبغــي فــرض أي تغيــرات جديــدة إضافيــة إلى تلــك النفقــات الإداريــة 
الــي تم النــص عليهــا في المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة الجــات بشــأن العبــور في إقليــم تلــك الدولــة، وحــى 

تلــك النفقــات المذكــورة ينبغــي أن تكــون محــدودة بحســب تكاليــف خدمــة الرانزيــت.

وتتعلق المقتضيات والأحكام الجديدة التي تتضمنها الاتفاقية عليها بما يلي:

حــث الــدول الأعضــاء علــى الفصــل المــادي بــن حركــة المــرور المخصصــة لبضائــع العبور/الرانزيــت أ- 
وتلــك المخصصــة للــواردات الأخــرى مــن خــلال اســتخدام حــارات أو مــراسٍ خاصــة أو غرهــا 

مــن البنيــات الأساســية المماثلــة.

التأكــد مــن أن لا تكــون الإجــراءات الشــكلية ومتطلبــات الوثائــق والرقابــة الجمركيــة علــى حركــة ب- 
العبــور مرهقــة أكثــر ممــا يجــب لتحديــد البضائــع وضمــان اســتيفائها لمتطلبــات الرانزيــت.

التأكــد مــن أنــه عنــد تعــرض البضائــع لإجــراءات العبــور، فإنهــا لــن تتعــرض إلى مزيــد مــن عمليــات ج- 
الرقابــة الجمركيــة إلى حــن إنهــاء عبورهــا داخــل إقليــم الدولــة العضــو، كمــا أنهــا لــن تخضــع إلى 

لوائــح فنيــة أو تقييــم مطابقــة خــلال العبــور.

مطالبة الدول الأعضاء بالسماح بتقديم الطلبات ومعالجة وثائق الرانزيت مقدما.د- 

مطالبــة الــدول الأعضــاء بإنهــاء عمليــات الرانزيــت فــورا بمجــرد وصــول بضائــع العبــور إلى جهــة 	- 
الوصــول وخروجهــا مــن إقليــم الدولــة العضــو.
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مطالبة الدول الأعضاء بالإفراج عن أية ضمانات دون تأخر.و- 

بالإضافــة إلى التــزام عــام جديــد للــدول الأعضــاء يتعلــق بضــرورة التعــاون مــع بعضهــم البعــض ز- 
لتعزيــز حريــة الرانزيــت.

ممــا لا شــك فيــه ستســاهم هــذه الالتزامــات بشــكل كبــر في تبســيط قواعــد الرانزيــت. غــر أن 
مؤسســات الأعمــال والشــركات مطالبــة بمراقبــة أداء منافــذ العبــور وإبــلاغ الســلطات الوطنيــة  المختصــة 
بأية مخالفات على الأرض لهذه الالتزامات. وفي حال ملاحظة وجود تلك المخالفات أو الانتهاكات، 
فإنــه يمكــن مناقشــتها في لجنــة تيســر التجــارة التابعــة لمنظمــة التجــارة العالميــة والــي تم تشــكيلها بموجــب 

المــادة 13 مــن الاتفاقيــة.

المــادة الثانيــة عشــرة ـ التعــاون الجمركــي:

تشمل المادة 12 من الاتفاقية العناصر الأساسية التالية:

تبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة بين الدول الأعضاء:أ- 

 تتيــح اتفاقيــة تيســر التجــارة إمكانيــة تبــادل الخــبرات بــن الــدول الأعضــاء حــول الممارســات الجيــدة 
في مجــال إدارة احــرام المتطلبــات الجمركيــة بمــا في ذلــك داخــل لجنــة تيســر التجــارة.  كمــا تشــجع الاتفاقيــة 
الــدول الأعضــاء علــى التعــاون في مجــال التوجيهــات الفنيــة والمســاعدة في بنــاء القــدرات الكفيلــة بــإدارة 

التدابــر الخاصــة بضمــان احــرام المتطلبــات الجمركيــة وتعزيــز كفــاءة هــذه التدابــر. 

وفي نفــس الســياق تحــث الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء علــى إنشــاء  »نظــام  الالتــزام الطوعــي بالامتثــال 
للقوانــن و اللوائــح« يمكــن للتجــار والشــركات مــن تصحيــح أوضاعهــم المتعلقــة باحــرام القواعــد أثنــاء 
عمليــات الاســتراد والتصديــر والعبــور  بشــكل طوعــي واكتســاب الثقــة تدريجيــا تجــاه رجــال الجمــارك في 

الــدول الأعضــاء.  
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تبادل المعلومات بين المصالح الجمركية للدول الأعضاء:  ب - 

تنــص الاتفاقيــة  علــى إتاحــة  إمكانيــات تبــادل المعلومــات  بهــدف التأكــد مــن نزاهــة البيانــات 
الجمركيــة  المشــكوك في دقتهــا أو غــر الكاملــة مــع وجــوب احــرام ســرية المعلومــات المقدمــة. وتتضمــن 

الجــزء المتعلــق بتبــادل المعلومــات علــى العناصــر التاليــة:

− إخطار لجنة تيسر التجارة بنقاط الاتصال المختصة بتبادل المعلومات.	

− لا يتم طلب التدقيق إلا بعد استيفاء جميع جوانب الرقابة العادية وفحص كل الوثائق المتعلقة بها؛ 	

− مصاحبــة طلــب التدقيــق بــكل الوثائــق المتعلقــة بعمليــة الاســتراد مــن جهــة والحفــاظ علــى ســرية 	
المعلومــات مــن جهــة أخــرى.

− يكــون الــرد علــى طلبــات التدقيــق خطيــا أو عــبر الوســائل الإلكرونيــة. ويشــتمل الــرد علــى المعلومــات 	
المتعلقــة بالفاتــورة التجاريــة، وقائمــة التعبئــة، وشــهادة المنشــأ.

− ولا يجب على فرة الرد أن تفوق 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب.	

− كمــا تتعهــد الدولــة الــي تتوصــل بالــرد بــأن لا تســتخدم المعلومــات المقدمــة لهــا في تحقيقــات جنائيــة 	
أو إجــراءات قضائيــة أو أي إجــراءات أخــرى غــر جمركيــة مــن دون موافقتهــا المســبقة.

− يمكــن للدولــة الــي توصلــت بطلــب التدقيــق أن تؤجــل أو ترفــض الــرد مــع إشــعار مصــالح في الدولــة 	
صاحبــة الطلــب بأســباب ذلــك، إذا كان الطلــب يتنــافى مــع المصلحــة العامــة لدولــة التصديــر أو منــع 
القوانــن الداخليــة لذلــك أو إذا كان الــرد مــن شــأنه أن يعرقــل ســر تحقيقــات أو إجــراءات إداريــة 
أو قضائيــة أو إذا كانــت موافقــة المســتورد أو المصــدر بموجــب القوانــن الداخليــة الــي تحكــم التزويــد 

بالمعلومــات والإفصــاح عنهــا.

− اعتمــاد قاعــدة المعاملــة بالمثــل بحيــث تمتنــع الدولــة مــن تقــديم طلبــات التدقيــق إذا كانــت تــرى أنهــا 	
ســوف لا يمكنهــا تلبيــة الطلبــات المماثلــة الصــادرة عــن الــدول الأعضــاء الأخــرى.

− أحيانــا يثقــل العــبء الــذي تتحملــه الدولــة الملزمــة بالــرد مقارنــة بالوســائل المتاحــة لديهــا، وبالتــالي 	
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يمكنهــا أن تطلــب مــن الدولــة أو الــدول صاحبــة الطلبــات أن تحــدد أولوياتهــا مــن حيــث الــرد علــى 
تلــك الطلبــات. وفي حــال عــدم وجــود مقاربــات متفــق عليهــا في هــذا الشــأن يمكــن للدولــة الــي 

تتوصــل بالطلبــات أن تحــدد هــي نفســها أولويــات الــرد.

− عــدم التــزام الــدول الأعضــاء في إطــار الــردود علــى طلبــات التدقيــق بعــدد مــن الأمــور منهــا تغيــر 	
النمــاذج والرجمــة وتزويــد صاحــب الطلــب بمعلومــات تضــر بالمصــالح التجاريــة لبعــض الشــركات.

− الالتزام بعدم الإفصاح عن المعلومات غر المرخص بنشرها.	

− لا تمنــع الاتفاقيــة مــن إبــرام اتفاقيــات ثنائيــة أو إقليميــة لتبــادل المعلومــات عــبر الوســائل الســريعة 	
والآمنــة، بمــا فيهــا الطــرق الآليــة أو قبــل وصــول الحمولــة.

− كما لا يجب تأويل هذه المادة بالشكل الذي يلزم بإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة. 	

ثالثــا ـ  إجــراءات تنفيــذ اتفاقيــة تيســير التجــارة ومقتضيــات المرونــة

في 27 نوفمــبر 2014 صــادق أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة علــى بروتوكــول يعــدل اتفاقيــة مراكــش 
لتصبــح متضمنــة لاتفاقيــة تيســر التجــارة الجديــدة بحيــث يتــم إدخالهــا ضمــن الحزمــة الواحــدة وتصبــح 

بذلــك اتفاقيــة متعــددة الأطــراف تســري علــى جميــع الــدول الأعضــاء. 

 )X (ويشــر البروتوكــول المذكــور إلى أن الاتفاقيــة ســتدخل حيــز النفــاذ وفقــا للفقــرة 3 مــن المــادة
مــن اتفاقيــة مراكــش الــي تنــص علــى شــرط التصديــق عليهــا مــن قبــل  ثلثــي الــدول الأعضــاء في المنظمــة 
لتصبــح نافــذة بالنســبة لجميــع الــدول الأعضــاء. ومازالــت الاتفاقيــة حــى تاريــخ صياغــة هــذه الوثيقــة لم 

تدخــل حيــز النفــاذ لعــدم اكتمــال النصــاب إلى الآن.
لكــن الرتيبــات الأوليــة المتعلقــة بالتنفيــذ جاريــة علــى قــدم وســاق لتهيئــة منــاخ ملائــم للتطبيــق الفعلــي 
للاتفاقيــة منهــا مطالبــة الــدول الناميــة بتعيــن الالتزامــات الــي تعتــزم تطبيقهــا مباشــرة بعــد دخــول الاتفاقيــة 
حيــز النفــاذ، حيــث تضمنــت اتفاقيــة تيســر التجــارة أحكامــا تتيــح مرونــة كبــرة في تنفيــذ الالتزامــات 
المتضمنــة بــه  ومنحــت  كل دولــة مــن الــدول الناميــة حــق توزيــع تلــك الالتزامــات إلى المجموعــات  الثــلاث 

التاليــة وذلــك حســب فــرات التنفيــذ الــي تراهــا مناســبة:
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مجموعــة )A(  تشــمل الالتزامــات الــي تقــرر الدولــة تنفيذهــا مباشــرة بعــد دخــول الاتفاقيــة حيــز النفــاذ . 1
والــي يتــم إخطــار منظمــة التجــارة بقائمــة الالتزامــات المدرجــة تحــت هــذه الفئــة.

مجموعــة )B(  و تشــمل الالتزامــات الــي تقــرر الدولــة  تنفيذهــا بعــد مــرور فــرة انتقاليــة  والــي يتــم . 2
إخطــار منظمــة التجــارة العالميــة بقائمــة الالتزامــات المتعلقــة بهــا والفــرة الانتقاليــة المزمــع بــدأ التنفيــذ 

بعــد انتهائهــا. 

مجموعــة )c(  و تشــمل الالتزامــات الــي تقــرر الدولــة  تنفيذهــا بعــد فــرة زمنيــة معينــة مــع شــرط . 3
الحصــول علــى مســاعدة فنيــة قصــد بنــاء قــدرات  تمكنهــا مــن التنفيــذ.

وفعــلا طلبــت منظمــة التجــارة العالميــة مــن الــدول الأعضــاء  في هــذه المرحلــة إخطارهــا بالالتزامــات 
الــي تنــوي تضمينهــا في مجموعــة)A(  فقــط، حيــث توصلــت حــى الآن بإخطــار  عــدد مــن الــدول الناميــة 
مــن بينهــا إخطــار جميــع دول مجلــس التعــاون المتعلقــة بالفئــة )A( الواجبــة التنفيــذ فوريــا مباشــرة بعــد دخــول 

الاتفاقيــة حيــز النفــاذ. 

ويظهــر الجــدول المبــن أدنــاه الالتزامــات الــي تقدمــت بهــا دول المجلــس بخصــوص الفئــة )A( مــن 
الالتزامــات والواجــب تنفيذهــا مباشــرة بعــد دخــول الاتفاقيــة حيــز النفــاذ:
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)A( التزامات دول مجلس التعاون الخاصة بالفئة

التنفيذ ـ  فئة  Aعددالالتزامالمادة

1

01نشر جميع المعلومات المتعلقة بالاستراد والتصدير والعبور 
الســعودية،   الإمــارات، 
الكويــت قطــر،  عمــان، 

02 إتاحة المعلومات على شبكة الإنرنت 
الســعودية،   الإمــارات، 
الكويــت قطــر،  عمــان، 

03إنشاء نقطة استعلام 
الســعودية، قطــر،  الإمــارات، 

الكويــت

04الإخطار 
الســعودية،   الإمــارات، 
الكويــت قطــر،  عمــان، 

2
المشــاورات المســبقة مــع رجــال الأعمــال حــول مشــاريع القوانــن واللوائــح 

الــي تطــرأ علــى القوانــن واللوائــح الموجــودة الجديــدة والتعديــلات 
05

قطــر،  عمــان،  الإمــارات، 
يــت لكو ا

السعودية، قطر، الكويت. 06القرارات المسبقة عند الطلب وإلزاميتها لجميع نقط الدخول 3

07إجراءات المراجعة والطعن في القرارات 4
الســعودية،   الإمــارات، 
الكويــت قطــر،  عمــان، 

5
ترتيبــات أخــرى تتعلــق بعمليــات تقييــم الأخطــار عنــد اســتراد المــواد الغذائيــة 

وغــذاء الحيــوان
08

الســعودية،   الإمــارات، 
الكويــت قطــر،  عمــان، 

6
الســعودية،  09تدابر متعلقة بالإتاوات و الرسوم المحصلة و فرض الغرامات الإمــارات، 

قطــر عمــان، 
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7

الافراج عن السلع وتخليصها على أساس أفضل الممارسات 

السعودية، قطر،  والكويت 10المعالجة المسبقة قبل الوصول

11 الدفع الالكروني
 ، الســعودية،  الإمــارات، 

الكويــت قطــر، 

12 الفصل بن عملي الإفراج  والتحديد النهائي للرسوم
الســعودية،   الإمــارات، 
الكويــت قطــر،  عمــان، 

الإمارات، السعودية، قطر13إدارة المخاطر

الإمارات، السعودية،  قطر14 التدقيق بعد التخليص

الإمارات، السعودية، قطر15 متوسط فرة الإفراج 

 السعودية16المشغلون المعتمدون

17الشحن السريع
الإمــارات، الســعودية،  قطــر، 

الكويــت

الإمارات، السعودية،  قطر18 السلع القابلة للتلف

8

الإمارات، السعودية،  قطر التنسيق بن وكالات الحدود 

الإمارات، السعودية،  قطر19 توحيد أوقات العمل  

الإمارات، السعودية،  قطر20المراقبة المشركة

الإمارات، السعودية،  قطر21توحيد الإجراءات

الإمارات، السعودية،  قطر22الاستخدام المشرك للمكاتب والتجهيزات 

الإمارات، السعودية،  قطر23مراكز حدودية ذات المنفذ الواحد

24حركة البضائع تحت رقابة الجمارك قصد الاستراد 9
الســعودية،   الإمــارات، 
الكويــت قطــر،  عمــان، 
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10

الإجراءات الشكلية والوثائق 
 25مراجعة الإجراءات

26قبول النسخ

27استخدام المعاير الدولية 
الســعودية،   الإمــارات، 
الكويــت قطــر،  عمــان، 

قطر28النافذة الواحدة للتخليص الجمركي

29الفحص قبل الشحن
الســعودية،   الإمــارات، 
الكويــت قطــر،  عمــان، 

30استخدام الوسطاء الجمركين
الســعودية،   الإمــارات، 
الكويــت قطــر،  عمــان، 

31إجراءات حدودية مشركة و متطلبات وثائق موحدة
الســعودية،   الإمــارات، 
الكويــت قطــر،  عمــان، 

32 إتاحة إمكانية  إرجاع البضائع المرفوضة
الســعودية،  الإمــارات، 
قطــر عمــان،  الكويــت، 

ترخيــص الدخــول المؤقــت للســلع بإعفــاء جزئــي أو كلــي مــن رســوم وضرائــب 
الاســتراد إذا كان الهــدف النهائــي إعــادة تصديرهــا في آجــال معينــة و لم يتــم 

إدخــال أي تحويــل عليهــا
33

الســعودية،  الإمــارات، 
قطــر عمــان،  الكويــت، 

11

حرية العبور 

34رسوم متناسبة مع الخدمة المقدمة
الســعودية،  الإمــارات، 
قطــر عمــان،  الكويــت، 

35الفصل بن العبور والاستراد 
الســعودية،  الإمــارات، 
قطــر عمــان،  الكويــت، 

36 إجراءات عبور لا تشكل عبئا غر ضروري
الســعودية،  الإمــارات، 
قطــر عمــان،  الكويــت، 

37إمكانية المعالجة المسبقة لوثائق العبور
الســعودية،  الإمــارات، 

قطــر الكويــت، 

38 التعاون بن الدول لتسهيل العبور
الســعودية،  الإمــارات، 

قطــر الكويــت، 
الإمارات، السعودية، قطر39التعاون الجمركي بهدف تقاسم المعلومات12

40إنشاء لجنة وطنية لتيسر التجارة23
الســعودية،  الإمــارات، 
قطــر عمــان،  الكويــت، 



-50-

رابعــا ـ  الالتزامــات الأساســية لــدول مجلــس التعــاون بموجــب اتفاقيــة تيســير التجــارة
القصــر  المــدى  علــى  مقتضياتهــا  بتنفيــذ جميــع  التعــاون  مجلــس  التجــارة دول  تيســر  اتفاقيــة  تلــزم 
والمتوســط والبعيــد. وتظهــر مــن الجــدول المشــار إليــه أعــلاه الالتزامــات فوريــة التنفيــذ أي تلــك الــي ســتبدأ 
دول المجلــس بتنفيذهــا مباشــرة بعــد دخــول الاتفاقيــة حيــز النفــاذ والــي تم تعيينهــا مــن قبــل دول المجلــس 
نفســها ضمــن الفئــة )A(. ونقــرح تحــت هــذا المبحــث أن نؤكــد علــى بعــض الالتزامــات الأساســية 
المتضمنــة باتفاقيــة تيســر التجــارة والــي تبــدو ذات الأهميــة الخاصــة بالنســبة للمصــالح المعنيــة في دول 

المجلــس، بغــض النظــر عــن الفــرة المحــددة لتنفيذهــا.

نشر المعلومات:  .1
تلزم الاتفاقية في المادة الأولى دول المجلس بنشر المعلومات الخاصة بالاستراد والتصدير والإجراءات 
المتعلقــة بالتخليــص الجمركــي والإفــراج عــن البضائــع الموجهــة للاســتراد عــبر وســائل إلكرونيــة وإخطــار 
منظمــة التجــارة العالميــة بالموقــع المخصــص لهــا علــى شــبكة الإنرنــت. كمــا تلــزم الاتفاقيــة دول المجلــس 
بإنشــاء نقــاط اســتعلام لتمكــن التجــار والمعنيــن مــن المســتوردين والمصدريــن بطلــب المعلومــات الــي 

تســاعدهم علــى تخطيــط وبرمجــة عملياتهــم التجاريــة في ظــروف جيــدة.

وفي هــذا الإطــار تكــون كل دولــة مــن دول المجلــس ملزمــة بإنشــاء نقطــة اســتعلام واحــدة، ويمكنهــا 
أن تنشــئ عــددا مــن نقــاط الاســتعلام حســب الإمكانيــات المتوفــرة لديهــا. كمــا يمكــن لــدول المجلــس 
مجتمعــة أن تنشــئ نقطــة اســتعلام أو نقــاط اســتعلام موحــدة تــزود المعنيــن بالأمــر بالمعلومــات اللازمــة 
حــول الإجــراءات والتدابــر القانونيــة والمؤسســية الموحــدة في إطــار الاتفاقيــة الاقتصاديــة والاتحــاد الجمركــي 

لــدول مجلــس التعــاون. 

القرارات المسبقة:   .2

تشــكل القــرارات المســبقة أحكامــا في غايــة الأهميــة وتطــورا جديــدا  مقارنــة مــع بنــود اتفــاق جــات 
1994. وتلــزم اتفاقيــة تيســر التجــارة في المــادة الثالثــة  دول المجلــس بإصــدار  قــرارات مســبقة خطيــا عنــد 
الطلــب المقــدم علــى شــكل خطــي مــن التجــار والشــركات المرخــص لهــم أو مــن ينــوب عنهــم، خــلال فــرة 
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زمنيــة معقولــة وقبــل عمليــة الاســتراد. وتكــون القــرارات المســبقة صالحــة لفــرة زمنيــة معينــة، وملزمــة لمجمــوع 
القطــر الجمركــي ولجميــع المكاتــب الجمركيــة  ونقــاط الدخــول  عنــد الحــدود. 

و يمكــن لــدول المجلــس أن تمتنــع عــن إصــدار القــرارات المســبقة لأســباب مختلفــة مثــل عــدم تزويــد 
المصــالح الجمركيــة بالمعلومــات الكافيــة أو عــدم دقتهــا أو عــدم صحتهــا مــع إخطــار صاحــب الطلــب 
خطيــا خــلال فــرة زمنيــة معقولــة بالأســباب والمــبررات الــي ترتــب عنهــا ذلــك الامتنــاع. كمــا يمكــن لــدول 
المجلــس أن ترفــض إصــدار قــرارات مســبقة إذا كانــت المســألة المتعلقــة بالطلــب موضــوع إجــراءات إداريــة 

أو قضائيــة أو صــدر في شــأنها حكــم قضائــي. 

وفي حــال إلغــاء أو إنهــاء صلاحيــة القــرارات المســبقة خــلال مــدة صلاحيتهــا تكــون المصــالح الجمركيــة 
المعنيــة في دول المجلــس ملزمــة بإخطــار صاحــب الطلــب خطيــا مــع توضيــح ظــروف ومــبررات اتخاذهــا 
لذلــك القــرار. ولا يمكــن إلغــاء أو تعديــل القــرارات المســبقة بأثــر رجعــي إلا في حالــة تم إصدارهــا علــى 

أســاس معلومــات غــر كاملــة أو غــر دقيقــة أو غــر صحيحــة أو تهــدف إلى التضليــل.

كما جزأت اتفاقية تيسر التجارة الموضوعات المتضمنة بالقرارات المسبقة إلى فئتن:

فئــة أولى تضــم موضوعــن تنــص الاتفاقيــة علــى إلزاميــة إصــدار قــرارات مســبقة في شــأنهما وهمــا  أ. 
تصنيــف بنــد التعريفــة الجمركيــة للســلع المعنيــة وقواعــد تحديــد منشــئها بحيــث تكــون دول المجلــس ملزمــة 

إلزامــا قانونيــا بإصــدار قــرارات مســبقة في شــأنهما.

ب. فئــة ثانيــة تشــمل موضوعــات اختياريــة: مــن بينهــا طــرق ومعايــر تحديــد قيمــة الســلعة لأغــراض 
جمركيــة، وقابليــة تطبيــق مقتضيــات الإعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة وتطبيــق الأحــكام المتعلقــة بالحصــص 
قــرارات  الــي تراهــا دول المجلــس مناســبة لإصــدار  التعريفــة وكل الموضوعــات الإضافيــة  وحصــص 
مســبقة. ورغــم عــدم الصفــة الإلزاميــة لهــذه الموضوعــات إلا أن اتفاقيــة تيســر التجــارة تشــجع دول 

المجلــس علــى إصــدار قــرارات مســبقة  بشــأنها.

وتلــزم نفــس المــادة )الثالثــة( مــن الاتفاقيــة دول المجلــس بإتاحــة إمكانيــة مراجعــة القــرارات المســبقة أو 
قــرار إلغائهــا أو تعديلهــا أو وقــف صلاحيتهــا إذا تمــت المطالبــة خطيــا بذلــك مــن قبــل صاحــب الطلــب. 
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ويتــم تقــديم طلــب المراجعــة قبــل أو بعــد العمــل بالقــرار المســبق إلى الموظــف أو المصلحــة أو الســلطة الــي 
أصــدرت القــرار المســبق أو إلى ســلطة إداريــة عليــا أو ســلطة قضائيــة. إلا أن دول المجلــس غــر ملزمــة في 
هــذا الإطــار برتيــب نفــس طــرق الطعــن الواجــب إتاحتهــا فيمــا يتعلــق بقــرارات المصــالح الجمركيــة المؤثــرة 
فعــلا والمباشــرة في عمليــات الاســتراد والتصديــر كمــا تم النــص عليهــا في الفقــرة 1 مــن المــادة 4 مــن 

اتفاقيــة تيســر التجــارة.
وتلــزم اتفاقيــة تيســر التجــارة دول المجلــس بنشــر القواعــد والضوابــط المتعلقــة بتطبيــق القــرارات المســبقة 
بمــا في ذلــك المعلومــات الواجــب تزويــد المصــالح الجمركيــة بهــا وطريقــة تقديمهــا والفــرة المتوقــع إصــدار 
القــرارات المســبقة خلالهــا وفــرة صلاحيتهــا. كمــا أن دول المجلــس ملزمــة بنشــر جميــع المعلومــات الخاصــة 
بالقــرارات المســبقة الــي تــرى أن لهــا أهميــة بالنســبة للجهــات المعنيــة الأخــرى مــع مراعــاة ســرية المعلومــات 

التجاريــة في هــذا الإطــار. 
تلــزم اتفاقيــة تيســر التجــارة في مادتهــا الثالثــة رجــال الجمــارك في دول مجلــس التعــاون بإصــدار قــرارات 
مســبقة  عنــد طلــب أحــد المتدخلــن التجاريــن. وتتضمــن هــذه القــرارات أساســا إلزاميــا موضوعــات 
لعمليــات  إعــدادا  للبضائــع،  الجمركــي  التقييــم  معايــر  واختياريــا  المنشــأ  قواعــد  و  الجمركــي  التصنيــف 
الاســتراد أو التصديــر. وتكــون هــذه القــرارات المســبقة ملزمــة وموحــدة لــدى جميــع مكاتــب الجمــارك 

ونقــاط الدخــول لفــرة معينــة قــد تــراوح بــن ثلاثــة أشــهر وأكثــر.

إيــداع  بيانــات الاســتراد والتصديــر والقيــام بعمليــات  القــرارات المســبقة علــى تســهيل  وتســاعد 
الإفــراج والتخليــص في ظــروف ملائمــة وضمــان منــاخ مــن التنبــؤ والاســتقرار في العمليــات التجاريــة عــبر 
الحــدود. كمــا تحــول دون اســتخدام  بعــض القــرارات غــر المنضبطــة  كحواجــز غــر جمركيــة أمــام التجــارة 
بالإضافــة إلى  الحــد مــن النزاعــات بــن التجــار ورجــال الجمــارك حــول التصنيــف والتقييــم الجمركيــن 

وقواعــد منشــأ الســلع المســتوردة. 

إجراءات الطعن والمراجعة:  .3

مــن المقتضيــات الهامــة في الاتفاقيــة الالتــزام بتوفــر إمكانيــة طلــب المراجعــة والطعــن في القــرارات 
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الإداريــة الــي تصدرهــا المصــالح الإداريــة المعنيــة بعمليــات التصديــر والاســتراد والتخليــص الجمركــي والإفــراج 
عــن البضائــع. ويعتــبر تنفيــذ هــذه الالتزامــات  مــن أهــم أهــداف اتفاقيــة تيســر التجــارة ومــن المؤشــرات 
الأساســية للأنظمــة التجاريــة في الــدول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة.  ومــن الملاحــظ أن دول 
المجلــس عينــت هــذه الالتزامــات ضمــن فئــة )A( أي تلــك الــي ســوف تبــدأ بتطبيقهــا فــورا بعــد دخــول 
الاتفاقيــة حيــز النفــاذ، الشــيء  الــذي يؤشــر علــى تطــور الإطــار القانــوني الــذي يحكــم التجــارة في دول 

المجلــس واســتعدادها لتعزيــز علاقاتهــا التجاريــة مــع دول العــالم وتشــجيع الاســتثمار الأجنــبي. 

وفي هــذا الإطــار تجــدر الإشــارة إلى أن إلزاميــة إتاحــة إمكانيــات المراجعــة الإداريــة والطعــن القضائــي 
تغطــي كل القــرارات الــي تؤثــر فعــلا ومباشــرة علــى عمليــات الاســتراد والتصديــر وإجــراءات وتدابــر 
التخليــص الجمركــي والإفــراج عــن البضائــع. ولا تمتــد الالتزامــات الخاصــة بإتاحــة إمكانيــة الطعــن القضائــي 
إلى تغطيــة القــرارات المســبقة الــي ينحصــر إمكانيــة مراجعتهــا في المراجعــة الإداريــة دون الطعــن القضائــي 

كمــا جــاء في المــادة 4:1 مــن الاتفاقيــة.

المعالجة قبل الوصول:  .4

تشــكل المعالجة قبل الوصول أحد الالتزامات الهامة في الاتفاقية وأحد العوامل الأساســية في تيســر 
التجــارة وتســهيل المبــادلات بــن الــدول الأعضــاء. ورغــم تعيــن هــذه الالتزامــات فقــط مــن قبــل المملكــة 
العربيــة الســعودية ودولــة قطــر ودولــة الكويــت ضمــن الالتزامــات الفوريــة )فئــة A(، إلا أنهــا يجــب أن تظــل 
مــن بــن الأهــداف الأساســية لجميــع دول المجلــس في إطــار تنفيذهــا للاتفاقيــة وتعزيــز إجراءاتهــا وتدابرهــا 
المتعلقــة بتيســر التجــارة ودعــم المبــادلات بينهــا وبــن دول العــالم، لمــا لهــا مــن آثــار واضحــة علــى تســريع 
عمليــات التخليــص الجمركــي والإفــراج عــن البضائــع وبالتــالي علــى خفــض تكلفــة التجــارة والرفــع مــن 

كفاءتهــا. 

المشغلون المعتمدون:   .5
كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك نمــا اللجــوء إلى نظــام المشــغلن المعتمديــن لــدى عــدد كبــر مــن دول 
العــالم بهــدف تطويــر برامــج تتيــح للتجــار الاســتفادة مــن الإجــراءات الإضافيــة لتيســر التجــارة مثــل الإفــراج 



-54-

الجمركــي الســريع والحــد مــن الوثائــق ومتطلبــات البيانــات وخفــض عمليــات المعاينــة الماديــة، الشــيء الــذي 
يســاعد علــى توفــر الوقــت والأعبــاء غــر الضروريــة في عمليــات التصديــر والاســتراد. 

ورغــم تعيــن هــذا الالتــزام المتعلــق بالمشــغلن المعتمديــن ضمــن الالتزامــات واجبــة التنفيــذ فــورا مــن قبــل 
المملكــة العربيــة الســعودية فقــط، إلا أنــه مــن الممكــن لجميــع دول مجلــس التعــاون أن تعــزز نظــام المشــغلن 
المعتمديــن بوضــع إجــراءات إضافيــة مــن بــن مــا ورد المــادة 7:3 مــن الاتفاقيــة بهــدف تســهيل عمليــات 
الاســتراد والتصديــر وتســريع عمليــات التخليــص الجمركــي والإفــراج عــن البضائــع، وتطويــر الاعتمــاد 
علــى نظــام المشــغلن المعتمديــن باعتبارهــم تجــار »موثوقــن« يمتلكــون ســجلات تدعــم الافــراض بمواصلــة 

الالتــزام بالمتطلبــات واحــرام القوانــن واللوائــح.

كما يمكن لدول المجلس أن تدرس إمكانية  إبرام اتفاقيات الاعراف المتبادل للمشغلن المعتمدين 
بهــدف تســهيل عمليــات الاســتراد والتصديــر للتجــار والشــركات الخليجيــة العاملــة في مجــال الصناعــات 

التصديرية. 

النافذة الواحدة للتخليص الجمركي:    .6

كمــا ســبق ذكــره يشــكل اســتخدام النافــذة الواحــدة الــي يقــوم التاجــر مــن خلالهــا بتقــديم البيانــات 
المطلوبــة للاســتراد أو التصديــر مــرة واحــدة فقــط، أداة مثاليــة لتيســر التجــارة. ويشــكل إنشــاء وإدامــة 
النافــذة الواحــدة التزامــا مــن الالتزامــات الأساســية في اتفاقيــة تيســر التجــارة ودعمــا مباشــرا لأهــداف 

تيســر التجــارة. 

وفي هــذا الإطــار تشــر التجــارب الدوليــة إلى أن إنشــاء النافــذة الواحــدة للتخليــص الجمركــي يرتــب 
عليه ادخار هام في تكاليف الأعمال وتحسن ظروف تيسر التجارة، وذلك من خلال توحيد وتبسيط 
لآليــة تبــادل المعلومــات ومتطلبــات الوثائــق المتعلقــة بالتخليــص الجمركــي وإدراج حــى المصــالح اللوجســتية 
ومــوردي الخدمــات اللازمــة في الاســتراد والتصديــر وتكــون النافــذة الواحــدة جــزءاً مــن اســراتيجية جــذب 

التجــارة الدوليــة وتعزيــز الاقتصــاد المحلــي وتحســن التنافســية والرتيــب الــدولي المرتبــط بهــا.
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 )A( ورغــم أن الالتــزام بإنشــاء النافــذة الواحــدة لم يتــدرج في التزامــات دول المجلــس ضمــن فئــة
باســتثناء دولــة قطــر إلا أن تفعيــل هــذا الالتــزام يعــد مــن أهــم إجــراءات التنفيــذ المتعلقــة بالاتفاقيــة وبتطويــر 
وســائل تيســر التجــارة في الحــدود. ومــن المؤكــد أن لــكل دولــة مــن دول المجلــس تجربــة هامــة في اعتمــاد 
نظــام النافــذة الواحــدة للتخليــص الجمركــي وجهــوداً كبــرة لتطويرهــا وتعميمهــا، إلا أن عضويــة دول 
المجلــس في منظمــة التجــارة العالميــة تلزمهــا بتنفيــذ اتفاقيــة  تيســر التجــارة كاملــة ولــو علــى فــرات بحيــث 
يســتدعي الأمــر الاســتعداد مــن الآن لتنفيــذ الالتزامــات الخاصــة بالنافــذة الواحــدة ولــو لم يتــم إدراجهــا 

ضمــن الفئــة )A( مــن الالتزامــات. 

التعاون الجمركي:   .7

يشــكل التعــاون الجمركــي أحــد الالتزامــات الأساســية في اتفاقيــة تيســر التجــارة وخاصــة فيمــا يتلــق 
بتبــادل المعلومــات في مجــال التدقيــق علــى البيانــات الجمركيــة والوثائــق المصاحبــة لهــا.  فقبــل اتفاقيــة تيســر 
التجــارة لم تكــن هنــاك قواعــد ملزمــة تحــدد ضوابــط التعــاون الجمركــي وتبــادل المعلومــات ممــا كان يــؤدي 

إلى التماطــل وعــدم الاســتجابة لطلبــات التدقيــق الجمركــي فيمــا يتعلــق ببيانــات الاســتراد والتصديــر. 

فإتاحــة إمكانيــات تبــادل المعلومــات  بهــدف التأكــد مــن نزاهــة البيانــات الجمركيــة المشــكوك في دقتهــا 
أو غــر الكاملــة مــع وجــوب احــرام ســرية المعلومــات المقدمــة أصبحــت مــن التزامــات الــدول الأعضــاء في 
منظمــة التجــارة العالميــة. كمــا أن الــدول مطالبــة بإخطــار لجنــة تيســر التجــارة بنقــاط الاتصــال المختصــة 

بتبــادل المعلومــات الجمركيــة.

ومــن الملاحــظ أن الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة قطــر هــي الــدول الــي 
 )A( قدمــت مــن بــن دول المجلــس التزامــات بموجــب المــادة 12 المتعلقــة بالتعــاون الجمركــي ضمــن الفئــة
فوريــة التنفيــذ. ومــن المؤكــد أن عــدم الالتــزام الفــوري بهــذه المــادة لا يعــي عــدم اســتعداد الــدول الأخــرى 
للدخــول في التعــاون الجمركــي. إلا أنــه يجــب الإشــارة إلى أن التعــاون الجمركــي وتبــادل المعلومــات خاصــة 
في مجــال الرقابــة والتدقيــق علــى بيانــات الاســتراد يعتمــد علــى قاعــدة المعاملــة بالمثــل، بمعــى أن الــدول الــي 
لا تكون في وضع استعداد لتلبية طلبات التدقيق الصادرة عن الدول الأخرى يجب أن تمتنع عن تقديم 
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نفــس الطلبــات لتلــك الــدول، وبالتــالي قــد يرتــب علــى ذلــك خلــل في الوســائل الكفيلــة بالرقابــة والتدقيــق 
في البيانــات المشــكوك في دقتهــا أو نزاهــة أصحابهــا لــدى المصــالح الجمركيــة في الدولــة.

خلاصة:
تعتــبر اتفاقيــة تيســر التجــارة الاتفاقيــة الأولى الــي تم اعتمادهــا منــذ نشــأة منظمــة التجــارة العالميــة. 
كمــا تعــد مــن أهــم الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف الــي تهــدف إلى تيســر المبــادلات التجاريــة بــن الــدول 
الأعضــاء وتطويــر البنيــات الأساســية وتعزيــز الإجــراءات والتدابــر الجمركيــة المتعلقــة بالاســتراد والتصديــر 

والعبور/الرانزيــت. 
كمــا تشــكل اتفاقيــة تيســر التجــارة عامــلا مؤثــرا بشــكل كبــر علــى تســريع حركــة مــرور البضائــع عــبر 
الحــدود الوطنيــة والتخليــص الجمركــي والإفــراج عــن البضائــع وتخفيــف الأعبــاء علــى عمليــات الاســتراد 

والتصديــر والعبور/الرانزيــت. 
ومــن المتوقــع أن ينتــج عــن ذلــك آثــار اقتصاديــة كبــرة علــى المبــادلات التجاريــة الدوليــة بحيــث ســيتم 
حســب الدراســات الــي قامــت بهــا بعــض المنظمــات الدوليــة في هــذا الشــأن توفــر نســبة هائلــة مــن 
تكاليــف التجــارة والرفــع مــن قيمــة المبــادلات بشــكل كبــر. كمــا ســيكون لتنفيــذ اتفاقيــة تيســر التجــارة 
انعكاســات قانونيــة وفنيــة علــى المصــالح الحكوميــة المعنيــة للــدول الأعضــاء بحيــث ســيرتب علــى تنفيــذ 
الاتفاقيــة آثــار إيجابيــة علــى تطويــر القوانــن واللوائــح والتدابــر والإجــراءات والبنيــات الأساســية والإداريــة 
المعنيــة بالاســتراد والتصديــر والتخليــص الجمركــي، ومســاهمة فعالــة في الرفــع بهــذه المؤسســات إلى مســتوى 

المعايــر الدوليــة. 
وممــا لا شــك فيــه ســيكون لهــذه الانعكاســات نصيــب وافــر بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الــي تعمــل 
جاهــدة علــى تطويــر جميــع وســائل تيســر التجــارة لديهــا وخاصــة فيمــا يتعلــق بالإجــراءات والتدابــر 
والضوابــط الــي تحكــم ســر عمليــات الاســتراد والتصديــر والعبور/الرانزيــت. كمــا لا توفــر دول المجلــس 
جهــدا في تطويــر البنيــات الأساســية والمؤسســات المعنيــة بهــذه المجــالات بهــدف تعزيــز الشــفافية والحكامــة 
وعصرنــة المؤسســات الحكوميــة المعنيــة بتيســر التجــارة، ممــا ســيكون لــه انعكاســات متبادلــة بــن تنفيــذ 

اتفاقيــة تيســر التجــارة والجهــود الوطنيــة والموحــدة لــدول المجلــس في هــذا المجــال. 
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الثالث  الفصل 

الاتفاقيــات المتعلقة بمكافحة الممارســات الضارة في التجارة 

مقدمة:

في محاولــة منهــا لوضــع بعــض الحــدود لحريــة التجــارة وانفتــاح الأســواق بهــدف الحــد مــن الضــرر المحتمــل 
حدوثــه في إطــار تحريــر التجــارة الدوليــة، وضعــت منظمــة التجــارة العالميــة قواعــد في غايــة الأهميــة لتمنــح 
الــدول الأعضــاء وســائل قانونيــة لحمايــة إنتاجهــا الوطــي وأســواقها المحليــة ومحاربــة الأضــرار المحتملــة  في 

إطــار قانــوني واضــح وموضوعــي وملــزم . 

وقــد تحــدث  هــذه  الأضــرار بأســباب مختلفــة منهــا مــا قــد ينتــج عــن إغــراق الأســواق الوطنيــة، ومنهــا 
مــا قــد ينتــج عــن دعــم الســلطات العموميــة  لبعــض فــروع الإنتــاج أو الشــركات يــؤدي إلى أضــرار في 
الأســواق المســتوردة أو ضــد منتجــات منافســة لدولــة أو دول أخــرى، ومنهــا كذلــك مــا قــد ينتــج عــن 
تدفــق كميــات هائلــة مــن الســلع في أســواق وطنيــة تحــدث إثــره أضــرار علــى تلــك الأســواق أو يتــم التهديــد 

بحــدوث الأضــرار المذكــورة. 

فأمــام احتمــال وقــوع  هــذه الأضــرار الناتجــة عــن هــذه المســببات الثــلاث المختلفــة، وضعــت منظمــة 
التجــارة العالميــة ثــلاث اتفاقيــات تعــى بهــذه الظواهــر:

	.الأولى هي اتفاقية محاربة الإغراق

	.الثانية هي اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية

	 .الثالثة هي اتفاقية التدابر الوقائية
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المبحث الأول

اتفاقيــة مكافحة الإغراق

تعــرف اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة ظاهــرة الإغــراق بأنهــا حالــة دخــول ســلعة إلى الأســواق الوطنيــة 
بســعر أقــل مــن قيمتهــا الحقيقيــة الــي يعكســها عــادة ســعر نفــس الســلعة أو الســلعة المماثلــة لهــا في أســواق 
البلــد المصــدر. وإذا لم توجــد الســلعة المماثلــة في ســوق البلــد المصــدر يتــم اعتمــاد ســعر الســلعة المماثلــة 
في بلــد اســتراد آخــر، وإذا لم تتوفــر ســلع مماثلــة في بلــد اســتراد آخــر أو أســعار قابلــة للمقارنــة في البلــد 
المســتورد الآخــر يتــم اعتمــاد القيمــة المبنيــة الــي يتــم تحديدهــا مــن خــلال حســاب تكلفــة الإنتــاج إضافــة 

لهامــش معقــول مــن الربــح ومصاريــف البيــع. 

وكي يثبت أن هناك إغراق يمنح الحق للبلد المســتورد أن يتخذ الإجراءات اللازمة أي تطبيق رســوم 
إغــراق علــى الســلع المســتوردة لابــد أن يشــكل اســتراد هــذه الســلع موضــوع الإغــراق ضــررا علــى فــرع مــن 
فروع الإنتاج  الوطنية، وأن تثبت العلاقة السببية بن دخول السلع المستوردة  موضوع الإغراق والضرر 

المحــدث علــى فــرع الانتــاج الوطــي .

كمــا تنــص اتفاقيــة مكافحــة الإغــراق بوضــوح علــى طــرق تقييــم الإغــراق وإثبــات الضــرر وتحديــد 
العلاقــة الســببية، وكذلــك طــرق إجــراء التحقيقــات وإجــراءات تطبيــق رســوم الإغــراق.

وفي هــذا الإطــار تجــدر الإشــارة إلى أن الــدول الأعضــاء مطالبــة بإخطــار منظمــة التجــارة العالميــة 
بجميــع الإجــراءات الهادفــة إلى مكافحــة الإغــراق وأن تقــوم بوضــع التشــريعات اللازمــة في مجــال مكافحــة 
الإغــراق وإنشــاء مؤسســات معنيــة بالتحقيقــات في هــذا المجــال تعــرف بســلطات التحقيــق. كمــا يجــب 
أن نؤكــد في هــذا الإطــار علــى دور الشــركات والمصانــع والقطــاع الخــاص لكونــه هــو الفاعــل الأساســي 
الــذي يتأثــر بالإغــراق وهــو الــذي ينــاط بــه دور استكشــاف الإغــراق والتنبيــه إلى أضــراره قبــل وقوعهــا أو 
اســتفحالها والتقــدم بالشــكاوى إلى الجهــات الحكوميــة المختصــة والتعــاون معهــا ومــع الســلطات المكلفــة 

بالتحقيــق في هــذا المجــال. 
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مــن أهــم الاتفاقيــات المتعلقــة بمكافحــة الممارســات الضــارة في التجــارة والملزمــة لــدول مجلــس التعــاون 
اتفاقيــة مكافحــة الإغــراق الــي تعــرف الإغــراق بأنــه دخــول ســلعة إلى الأســواق الوطنيــة بســعر أقــل مــن  
قيمتهــا العاديــة أو الحقيقيــة الــي يتــم تحديدهــا عــادة بالقيــاس مــع ســعر نفــس الســلعة أو الســلعة المماثلــة 
لهــا في أســواق البلــد المصــدر. وإذا تعــذر وجــود ســلعة مماثلــة في ســوق التصديــر فيتــم اعتمــاد ســعر الســلعة 
المماثلــة في بلــد تصديــر آخــر وإذا لم تتمكــن الدولــة المســتوردة مــن تحديــد ســعر مبيعــات في بلــد تصديــر 

آخــر للســلعة المماثلــة فيتــم اعتمــاد تكلفــة الإنتــاج إضافــة لهامــش معقــول مــن الربــح ومصاريــف البيــع .

وعنــد إثبــات وقــوع الإغــراق تمنــح الاتفاقيــة الحــق للدولــة العضــو المســتوردة  أن تتخــذ الإجــراءات 
اللازمــة أي تطبيــق رســوم إغــراق علــى الســلع المســتوردة إضافــة إلى الرســوم الجمركيــة المطبقــة اعتياديــا.

ولكــي يتــم إثبــات وقــوع الإغــراق لابــد أن يشــكل اســتراد هــذه الســلع  ضــررا علــى منتــج أو فــرع مــن 
فــروع الإنتــاج  الوطنيــة،  وأن تثبــت العلاقــة الســببية بــن دخــول الســلع المســتوردة بســعر إغــراق والضــرر 
المحــدث علــى فــرع الإنتــاج الوطــي. كمــا توضــح الاتفاقيــة طــرق تقييــم الإغــراق وإثبــات الضــرر وتحديــد 
العلاقــة الســببية وكذلــك طــرق القيــام بالتحقيقــات وإجــراءات تطبيــق الرســوم التصحيحيــة المســماة برســوم 
الإغــراق.  ويمكــن للــدول الأعضــاء الــي تجــادل فــرض رســوم إغــراق مــن قبــل دول أعضــاء أخــرى وأن 

تلجــأ لنظــام تســوية النزاعــات في هــذا الشــأن.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الــدول الأعضــاء مطالبــة بإخطــار منظمــة التجــارة العالميــة بجميــع التدابــر 
المتعلقــة بمكافحــة الإغــراق وأن تقــوم قبــل تطبيــق مقتضيــات الاتفاقيــة بوضــع تشــريعات في مجــال مكافحــة 

الإغــراق وإنشــاء مؤسســات مختصــة  بالتحقيقــات في هــذا المجــال .

أولا ـ تحديد مفهوم الإغراق:

الإغــراق هــو تصديــر بضاعــة بســعر أقــل مــن قيمتهــا العاديــة، والقيمــة العاديــة هــي الــي يتــم تحديدهــا 
مــن خــلال الســعر المقــارن للســلعة المماثلــة المعروضــة للاســتهلاك في البلــد المصــدر، وذلــك في مجــرى 

التجــارة العاديــة. 
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ثانيا ـ تحديد القيمة  العادية بهدف المقارنة مع سعر التصدير:
القيمــة العاديــة )الحقيقيــة( هــي عــادة الســعر المطبــق في بلــد التصديــر في إطــار عمليــات تجاريــة 
اعتياديــة للمنتــج المماثــل الموجــه للاســتهلاك في بلــد التصديــر.  وفي حــال عــدم وجــود مبيعــات للســلعة 
المماثلــة في بلــد التصديــر تلجــأ الــدول في تحقيقاتهــا بموجــب الاتفاقيــة إلى  طــرق أخــرى لتحديــد القيمــة 

العاديــة للبضاعــة. 
وتعــي عمليــات تجاريــة اعتياديــة أن يتــم بيــع البضاعــة في ســوق البلــد المصــدر بســعر الســوق دون 
تدخــل ســواءً مــن الجهــات الحكوميــة  أثنــاء دعمهــا للأســعار أو مــن خــلال سياســات الشــركات الــي 

تهــدف في مرحلــة مــن مراحــل مبيعاتهــا إلى بيــع البضاعــة بأقــل مــن تكلفتهــا. 

ومــن الواضــح أنــه في حــال عــدم وجــود مبيعــات مــن نفــس الســلعة في بلــد التصديــر فــلا يمكــن القيــام 
بالمقارنــة المطلوبــة. كمــا أنــه أحيانــا يكــون حجــم المبيعــات مــن نفــس الســلعة  ضعيفــاً لا يمكــن مــن إجــراء 
المقارنــة. وحــى تكــون مســتويات المبيعــات كافيــة لإجــراء المقارنــة لابــد أن تمثــل أكثــر مــن 5 بالمائــة مــن 

الصــادرات مــن نفــس المنتــج إلى البلــد الــذي يجــري التحقيقــات )البلــد المتضــرر(. 

ثالثا ـ معايير أخرى لحساب القيمة العادية:
عندمــا لا يمكــن تحديــد القيمــة العاديــة مــن خــلال القيــاس بســعر المبيعــات في بلــد التصديــر، تتيــح 

الاتفاقيــة اســتخدام بدائــل أخــرى لحســاب القيمــة العاديــة مــن خــلال إحــدى الطريقتــن التاليتــن:

سعر المنتج في سوق بلد ثالث غر بلد التصدير وبلد الاستراد.. 1

القيمــة المبنيــة للمنتــج الــي يتــم حســابها علــى أســاس تكلفــة الإنتــاج مضافــا إليهــا النفقــات الإداريــة  . 2
ونفقــات التســويق والنفقــات العامــة  وهامــش الربــح. وتنــص الاتفاقيــة علــى تفاصيــل القواعــد الواجــب 

اعتمادهــا لحســاب القيمــة المبنيــة.

رابعا ـ مفهوم السلعة المماثلة :
− هي السلعة المطابقة في جميع جوانبها للسلعة المستوردة. 	
− و في غيــاب  الســلعة  المماثلــة يمكــن اعتبــار الســلعة ولــو لم تكــن مطابقــة في جميــع جوانبهــا  للســلعة  	
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المســتوردة لكــن خصائصهــا تتشــابه إلى حــد كبــر مــع خصائــص  الســلعة المســتوردة.

− تكمن أهمية مفهوم الســلعة المماثلة في كونها تشــكل أســاس تحديد الشــركات الوطنية المنتجة للســلعة 	
المماثلــة وبالتــالي تحديــد فــرع الإنتــاج الوطــي ومســتوى الضــرر المحتمــل وقوعه.

خامسا ـ مفهوم مجرى التجارة العادية:

لم تعــرف الاتفاقيــة مفهــوم مجــرى التجــارة العاديــة. وتــرى بعــض الــدول الأعضــاء أن المبيعــات الــي 
تتــم بــن طرفــن أو أطــراف في إطــار اتفاقــات معينــة تشــكل مبيعــات خــارج مجــرى التجــارة العاديــة. وتشــر 
الاتفاقيــة إلى أن المبيعــات بأســعار أقــل مــن تكلفــة الإنتــاج  تتــم خــارج مجــرى التجــارة العاديــة )المــادة 
2.2.1(. وتتــم المبيعــات المحليــة بأســعار أقــل مــن تكلفــة الإنتــاج  أخــذا بالاعتبــار المصاريــف الإداريــة 

والتكاليــف العامــة؛ ويتــم النظــر إليهــا كأنهــا خــارج مجــرى التجــارة العاديــة ولا يعتــد بهــا لتحديــد القيمــة 
العاديــة.

يجب على السلطات المكلفة بالتحقيق إثبات أن هذه المبيعات تمت في إطار زمي ممتد وبكميات 
كافية و بأسعار لا يمكن معها استعادة تكاليف الإنتاج في فرة زمنية معقولة.

كمــا حــددت الاتفاقيــة الحــالات الــي لا يمكــن اعتمــاد الأســعار كأســاس للقيمــة العاديــة )المــادة 
2.2( وذلــك حــن لا يوجــد مبيعــات مــن نفــس المنتــج في مجــرى التجــارة العاديــة، أو حــن لا تمكــن 

المبيعــات الموجــودة مــن القيــام بمقارنــة حقيقيــة بســبب وضــع خــاص في الســوق أو ضعــف حجــم المبيعــات 
في الســوق المحليــة للبلــد المصــدر )أقــل مــن %5 مــن حجــم التصديــر إلى بلــد الاســتراد(. في هــذه الأحــوال 

يتــم تحديــد القيمــة العاديــة مــن خــلال ســعر التصديــر إلى بلــد اخــر أو مــن خــلال القيمــة المبنيــة.

سادساً ـ  شروط فرض رسوم إغراق: 

كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك يتعــن علــى الدولــة العضــو كــي تكــون محقــة في اتخــاذ تدابــر إغــراق 
لابــد لهــا مــن تحديــد الإغــراق والضــرر الناتــج عنــه والعلاقــة الســببية بــن الإغــراق والضــرر. وبالتــالي لابــد 

مــن القيــام بتحقيــق يتمحــور علــى هــذه العناصــر:
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أنواع الضرر: . 1
حــددت الاتفاقيــة أنــواع الضــرر المحتملــة في وقــوع الضــرر الجســيم، أو التهديــد بوقــوع الضــرر أوالتأخــر 

الملحــوظ في إنشــاء فــرع إنتــاج وطــي.

ضوابط  تحديد الضرر  :. 2

يتم تحديد الضرر من خلال الضوابط المشار إليها كالتالي:

− تقييم موضوعي على أساس براهن موضوعية.	

− تحديد آثار الواردات على فرع إنتاج وطي.	

− تحديد حجم الواردات موضوع الإغراق. 	

− تحديد آثار هذه الواردات على أسعار السلع المماثلة في سوق الاستراد.	

− تحديد آثار هذه الواردات على منتجي السلع المماثلة.	

− إباحة التقييم الراكمي للآثار المرتبة على الواردات موضوع إغراق من دول متعددة.	

تحديد التهديد بوقوع الضرر الجسيم: . 3
كما حددت الاتفاقية ضوابط تحديد التهديد بوقوع الضرر كما يلي:

− ارتفاع نسبة زيادة الواردات موضوع الإغراق.	

− قدرات المصدر أو المصدرين على مواصلة التصدير.	

− الآثار المحتملة للواردات موضوع الإغراق على الأسعار الداخلية للسلع المماثلة والمخزون.	

− أن يتم التقييم على أساس وقائع وليس على توقعات غر واقعية. 	

− أن يكون التهديد ينبئ بالوقوع الوشيك. 	

معايير تحديد الضرر:. 4
− نقص في مبيعات من السلعة المماثلة.	
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− نقص في الأرباح نقص في الإنتاج. 	

− نقص في حصة السوق.	

− نقص في الإنتاجية.	

− نقص في استخدام القدرات.	

− آثار على السيولة. 	

− آثار على المخازن. 	

− آثار على التوظيف وعلى الرواتب.	

− آثار على النمو.	

− آثار على الوصول إلى التمويل.	

سابعاً ـ حساب هامش الإغراق:

تنــص الاتفاقيــة علــى طــرق خاصــة لحســاب هامــش الإغــراق بحيــث يتــم حســاب هامــش الإغــراق مــن 
خــلال المقارنــة بــن المتوســط المرجــح للقيمــة العاديــة ومتوســط المرجــح للأســعار لجميــع عمليــات التصديــر 
موضــوع المقارنــة، أو بمقارنــة بــن القيمــة العاديــة للبضاعــة وســعر التصديــر لــكل عمليــة بشــكل انفــرادي، 

وذلــك علــى الشــكل التــالي:

هامش الإغراق  =القيمة العادية  ـ  سعر التصدير 

أو 

المتوسط المرجح للقيمة العادية  ـ  المتوسط المرجح للأسعار لمجموعة من عمليات التصدير

ثامناً ـ تحصيل رسوم الإغراق:

عــن  النظــر  وبغــض  تمييــز  الإغــراق دون  بضمــان تحصيــل رســوم  الأعضــاء  الــدول  الاتفاقيــة  تلــزم 
مصدرهــا، بالنســبة للمنتجــات الــي تم إثبــات  الإغــراق بشــأنها باســتثناء الــواردات مــن المصــادر الــي تم 
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في شــأنها قبــول التعهــد بتحديــد الأســعار. كمــا لا يجــوز فــرض رســوم تفــوق هامــش الإغــراق الــذي تم 
تحديــده في التحقيقــات. 

تاسعاً ـ انتهاء فرض رسوم الإغراق: 

− بعد 4 إلى 6 أشهر بالنسبة للتدابر المؤقتة.	

− أو بانتهاء فرة فرض رسوم الإغراق بعد  5 سنوات.	

− أو بالاتفاق على إبرام التزام بالأسعار.	
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الثاني المبحث 

اتفاقية الدعــم والتدابر التعويضية

أمــا اتفاقيــة الدعــم والتدابــر التعويضيــة فتشــمل قواعــد قانونيــة وإجــراءات وآليــات لمواجهــة الأضــرار 
الــي قــد تنجــم عــن الدعــم المقــدم للســلع أو الشــركات أو فــروع الإنتــاج والــذي قــد يســبب في أضــرار لفــرع 
أو فــروع الإنتــاج الوطنيــة في بلــد اســتراد هــذه الســلع. فمــن جهــة تنظــم الاتفاقيــة عمليــة تقــديم الدعــم 
في الــدول الأعضــاء، وتضــع ضوابــط للتدابــر الــي يمكــن للــدول اتخاذهــا بهــدف تصحيــح الأوضــاع وإزالــة 

الضــرر الــذي قــد يرتــب علــى الــواردات المدعومــة في بلــد التصديــر.

وقــد عرفــت اتفاقيــة الدعــم بالدعــم المباشــر أو غــر المباشــر المخصــص لشركة/شــركات أو لفرع/فــروع 
إنتــاج أو لمنطقة/مناطــق جغرافيــة معينــة. كمــا عرفــت الدعــم بكونــه يشــمل مســاهمة ماليــة مــن طــرف 
الســلطات العموميــة تنتــج عنهــا ميــزة تجاريــة في الأســواق. وصنفــت الدعــم إلى دعــم محظــور مــن جهــة 
ودعــم قــد يــؤدي إلى اتخــاذ إجــراءات إذا تبــث أن ضــررا نتــج عنــه علــى فرع/فــروع إنتــاج في بلــد الاســتراد 

مــن جهــة أخــرى. 

أمــا الدعــم المحظــور فهــو الدعــم الــذي يتــم ربطــه بنتائــج التصديــر أو اســتخدام المكــون الوطــي . فهــذه 
الأنــواع مــن الدعــم محظــورة صراحــة ولم يعــد هنــاك مــبرر لإبقائهــا ومــن حــق كل دولــة عضــو أن تطعــن 
فيــه أمــام جهــاز تســوية المنازعــات. ومعــى ربــط الدعــم بنتائــج التصديــر أو اســتخدام المكــون الوطــي هــو 
أن تشــرط الســلطات العموميــة أو التابعــة لهــا تحقيــق نتائــج في عمليــات التصديــر كــي يتــم تقــديم الدعــم 
لشــركة أو فــرع إنتــاج، كأن يتــم اشــراط كميــات محــددة في عمليــات التصديــر أو كميــات محــددة في 

اســتعمال المكــون الوطــي في عمليــات الإنتــاج . 

وتظــل جميــع أنــواع الدعــم الأخــرى غــر محظــورة لكنهــا قابلــة لاتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة ضدهــا مــن قبــل 
الــدول الأعضــاء إذا مــا تضــررت أســواقها مــن دخــول الســلع المدعومــة وذلــك بفتــح تحقيقــات وفــرض 
رســوم إضافيــة عليهــا. ويتــم تحديــد الضــرر مــن خــلال ثلاثــة عناصــر: أولهــا إذا تســببت الاســترادات مــن 
الســلع المدعومــة بضــرر علــى فــرع أو فــروع إنتــاج البلــد المســتورد، و ثانيهــا إذا تســببت اســترادات الســلع 
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في ضــرر جســيم علــى ســوق البلــد المســتورد المشــتكي في حــال انحــراف الصــادرات، وثالثهــا إذا تســببت 
الســلع المدعومــة عنــد دخولهــا إلى البلــد المســتورد في إزالــة الميــزات المخولــة لبلــد ثالــث بموجــب التزامــات 

)تنــازلات( جــات 1994 .  
وحــى تتمكــن الدولــة العضــو مــن فــرض رســوم إضافيــة علــى الســلع المدعومــة كإجــراءات تصحيحيــة 
تنــص الاتفاقيــة  علــى وجــوب تحديــد وجــود واردات مدعومــة والضــرر الناجــم عنهــا والعلاقــة الســببية بــن 
الــواردات مــن الســلع المدعومــة والضــرر الحاصــل. كمــا تنــص اتفاقيــة الدعــم والتدابــر التعويضيــة بوضــوح 
علــى طــرق تقييــم الدعــم المشــوه للتجــارة وإثبــات الضــرر وتحديــد العلاقــة الســببية، وكذلــك طــرق إجــراءات 

التحقيقــات وفــرض الرســوم التعويضيــة.
تشــتمل اتفاقيــة الدعــم والتدابــر التعويضيــة علــى قواعــد قانونيــة وإجــراءات وطــرق لمكافحــة الأضــرار 
الــي قــد ترتــب علــى دعــم تمنحــه الدولــة العضــو لشــركات أو فــروع إنتــاج في بلــد التصديــر بحيــث يســبب 

اســتراد الســلع المدعومــة في أضــرار لفــرع أو فــروع  إنتــاج  في أســواق بلــد الاســتراد. 

 1. مفهوم الدعم : 

حددت الاتفاقية  مفهوم الدعم في:

− كونــه دعمــا مخصصــا لمنتــج أو شــركة أو شــركات أو لفــرع أو فــروع إنتــاج أو لمنطقــة أو مناطــق 	
الدعــم  اتفاقيــة  بمفهــوم  اعتبــاره دعمــا  مــن شــروط  الدعــم شــرط  معينــة. وتخصيــص  جغرافيــة 
والتدابــر التعويضيــة، بحيــث أن الدعــم العــام والشــامل التطبيــق علــى إقليــم دولــة عضــو لا يخضــع 

لقواعــد الاتفاقيــة.
− وكونــه يشــمل مســاهمة ماليــة مــن طــرف الســلطات العموميــة أو مــن قبــل هيئــات أو مؤسســات 	

وطنيــة أو ترابيــة تخضــع للســلطة الحكوميــة، والــي تنتــج عنهــا منفعــة تعطــي ميــزة في الأســواق.

 2.فئات الدعم : 

كما صنفت الاتفاقية أنواع  الدعم إلى:  

− دعم محظور.	
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− ودعــم قــد يــؤدي إلى الاعــراض عليــه واتخــاذ إجــراءات إذا ثبــت أن ضــررا نتــج عنــه علــى فــرع أو 	
فــروع إنتــاج في بلــد الاســتراد . 

أمــا الدعــم المحظــور فهــو الدعــم الــذي يتــم اقرانــه بنتائــج التصديــر أو اســتخدام المكــون الوطــي في 
إنتــاج الســلع بمعــى أن يتــم ربــط الدعــم عضويــا بنتائــج التصديــر. فهــذا النــوع مــن الدعــم محظــور صراحــة 

ولم يعــد هنــاك مــبرر لإبقائــه ومــن حــق كل دولــة عضــو أن تطعــن فيــه أمــام جهــاز تســوية المنازعــات. 

الســلطات  تشــرط  أن  هــو  الوطــي  المكــون  اســتعمال  أو  التصديــر  بنتائــج  الدعــم  اقــران  ومعــى 
العموميــة أو التابعــة لهــا في تقــديم الدعــم لشــركة أو شــركات معينــة أو فــرع أو فــروع إنتــاج وطنيــة تقــديم 
نتائــج في عمليــات التصديــر، كأن تشــرط في دعــم  ســلعة معينــة أن يتــم تصديــر كميــات محــددة منهــا أو 

يتــم اســتخدام كميــات محــددة مــن المكــون الوطــي في عمليــات إنتاجهــا.  

وتظــل جميــع أنــواع الدعــم الأخــرى غــر محظــورة  لكــن منهــا مــا قــد يتــم الاعــراض عليــه بحيــث يكــون 
موضــوع إجــراءات تقــوم بهــا الــدول الأعضــاء إذا مــا تضــررت أســواقها مــن دخــول الســلع المدعومــة وذلــك 

بفــرض رســوم إضافيــة عليهــا.

ويتم تحديد الضرر المرتب على الدعم من خلال ثلاثة أشكال:

أولهــا أن يرتــب علــى الاســترادات مــن الســلع المدعومــة ضــررا علــى فــرع أو فــروع إنتــاج  للبلــد  أ- 
المســتورد. 

ب- وثانيهــا أن تتســبب اســترادات الســلع في ضــرر جســيم علــى ســوق بلــد مشــتكي ثالــث وغالبــا مــا 
يحــدث ذلــك في أوضــاع انحــراف الصــادرات.

ج- وثالثهــا إذا تســببت الســلع المدعومــة عنــد دخولهــا إلى بلــد عضــو  في إلغــاء الميــزات المخولــة لدولــة أو 
دول أعضــاء أخــرى بموجــب التنــازلات الجمركيــة المبرمــة في إطــار اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة.  

 وحــى تتمكــن دول مجلــس التعــاون  مــن فــرض رســوم إضافيــة علــى الســلع المدعومــة كإجــراءات 
تصحيحيــة تنــص اتفاقيــة  الدعــم والتدابــر التعويضيــة علــى وجــوب  تحديــد وجــود ســلع مدعومــة  في دولــة 
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التصديــر والضــرر الناجــم عنهــا في دولــة الاســتراد أو علــى مصــالح دول أعضــاء أخــرى، والعلاقــة الســببية 
بــن دخــول الســلع المدعومــة والضــرر القائــم. 

وكمــا جــاء في اتفاقيــة مكافحــة الإغــراق تنــص اتفاقيــة الدعــم والتدابــر التعويضيــة علــى ضوابــط 
محــددة لرصــد الأضــرار وتحديــد الدعــم المرتبــط بــه والقيــام بالتحقيقــات اللازمــة وفــرض الرســوم  التعويضيــة 

ذات الصلــة.

التدابير التعويضية:   .3

القواعد: أ- 

تحديد وجود سلع مستوردة مدعومة.	−

تحديد الضرر على فرع الإنتاج الوطي. 	−

تحديد العلاقة السببية بن استراد السلع المدعومة وحدوث الضرر.	−

الإجراءات:  ب- 

شــرط التمثيليــة: حــددت الاتفاقيــة طــرق حســاب المســتويات الكافيــة الــي يتــم اعتمادهــا لتحديــد 	−
وجــود الدعــم المحــدث للضــرر.

التحقيقات الأولية وفرض الرسوم المؤقتة. 	−
الالتزامات: منع اتفاقات الحد الطوعي من الصادرات أو ما يسمى باتفاقات المنطقة الرمادية.	−
فرة فرض الرسوم التعويضية : خمس سنوات. 	−
إتاحة إمكانية الطعن في قرارات فرض الرسوم التعويضية. 	−

دعم القطاع الزراعي:  .4
المقتضيــات  إلى  إضافــة  الزراعيــة  المنتجــات  علــى  التعويضيــة  والتدابــر  الدعــم  اتفاقيــة  تطبيــق  يتــم 
المتضمنــة في اتفاقيــة الزراعــة والمتعلقــة  بالدعــم في القطــاع الزراعــي. وعنــد تعــارض الاتفاقيتــن يتــم العمــل 

بمقتضيــات اتفاقيــة الزراعــة. 
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المعاملة التفضيلية لصالح الدول النامية:   .5
تم توزيع الدول النامية بموجب الاتفاقية إلى ثلاث فئات: 

− البلدان الأقل نموا .	

− البلدان الي تتوفر على دخل فردي خام سنوي أقل من 1000 دولار.  	

− الدول النامية الأخرى.	

لم تلــزم الاتفاقيــة الفئتــن الأولى والثانيــة بتطبيــق قواعــد إزالــة دعــم الصــادرات. أمــا  الفئــة الثالثــة فهــي 
المطالبــة بإزالــة دعــم الصــادرات خــلال 8 ســنوات ولا يجــوز لهــا الزيــادة في مســتوى الدعــم الموجــود.

أمــا فيمــا يتعلــق بدعــم المكــون الوطــي أو دعــم تعويــض الاســتراد فإزالتــه مفروضــة علــى البلــدان الأقــل 
نمــوا خــلال فــرة 8 ســنوات وعلــى الــدول الناميــة الأخــرى خــلال 5 ســنوات. كمــا أن الــدول الناميــة لا 
تخضــع للقواعــد الخاصــة بالدعــم القابــل للاعــراض فيمــا يتعلــق ببعــض أنــواع الدعــم مثــل الدعــم المخصــص 
لبرامــج الخصخصــة. كمــا أن الــدول المتقدمــة مطالبــة بتطبيــق بعــض المرونــة في فــرض الرســوم التعويضيــة إذا 

كانــت نســبة الســلع المدعومــة في الــدول الناميــة لا تمثــل جــزءا هامــا مــن واردات الدولــة المتضــررة. 

 6. التزامات الإخطار: إلى لجنة الدعم والتدابير التعويضية بما يلي:

− القوانن واللوائح والتدابر. 	

− الدعم الموجود.	

− التحقيقات والتقارير وفرض الرسوم التعويضية.	
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الثالث المبحث 

اتفاقيــة التدابر الوقائية

تشــكل اتفاقيــة التدابــر الوقائيــة إلى جانــب الاتفاقيتــن المذكورتــن أعــلاه أحــد أعمــدة قواعــد حمايــة 
الإنتــاج الوطــي في منظمــة التجــارة العالميــة.  فقــد اعتمــدت منظمــة التجــارة العالميــة هــذه الاتفاقيــة للجــوء 
إليهــا عندمــا يحــدث تدفــق كميــات مــن الســلع المســتوردة ضــررا جســيما علــى أســواق أو إنتــاج البلــد 
المســتورد أو يهــدد بحدوثــه. فلمــا كان ســبب الإضــرار هــو انخفــاض ســعر الســلع بأقــل مــن قيمتهــا الحقيقيــة 
في اتفاقيــة مكافحــة الإغــراق، والدعــم المشــوه للتجــارة في اتفاقيــة الدعــم والإجــراءات التعويضيــة،  فــإن 
الضــرر الــذي قــد ينجــم في إطــار اتفاقيــة الإجــراءات الوقائيــة يكــون ناتجــا عــن تدفــق كميــات كبــرة مفاجئــة 

مــن الســلع تهــدد مصــالح البلــد المســتورد. 
ولاســتخدام قواعــد هــذه الاتفاقيــة يلجــأ البلــد المســتورد المتضــرر إلى الحــد مؤقتــا مــن اســتراد الســلع 
الــذي يتبــن أن تدفقهــا بكميــات كبــرة يحــدث أضــرارا علــى فــرع أو فــروع الإنتــاج الوطنيــة أو إلى فــرض 

رســوم جمركيــة إضافيــة علــى الــواردات المعنيــة. 
وكمــا هــو الشــأن في الاتفاقيتــن الســابقتن وحــى يمكــن للبلــد المتضــرر أو المهــدد بحــدوث الضــرر 
أن يتخــذ التدابــر اللازمــة، لابــد أن يحــدد الكميــات المســتوردة مــن الســلع والتهديــد بالضــرر أو حدوثــه 

والعلاقــة الســببية  بــن تلــك الكميــات مــن الســلع المســتوردة والضــرر أو التهديــد بحدوثــه .  

ونظــرا لأهميــة هــذه الاتفاقيــات الثــلاث وانعكاســاتها الهامــة علــى دول المجلــس بصفــة خاصــة، ونظــرا 
كذلــك لضــرورة اســتخدام آليتهــا مــن قبــل دول المجلــس لحمايــة إنتاجهــا الوطــي مــن الممارســات الضــارة 
في التجــارة مــن جهــة،  والــرد مــن جهــة أخــرى علــى التحقيقــات المقامــة تجــاه صــادرات دول المجلــس، 

فســنخصص لهــا فصــلا مســتقلا نتنــاول فيــه جميــع تفاصيلهــا وجوانبهــا الهامــة. 

التدابــر الوقائيــة إلى جانــب الاتفاقيتــن المذكورتــن  أعــلاه أحــد أعمــدة قواعــد  تشــكل اتفاقيــة 
منظمــة التجــارة العالميــة المعنيــة بحمايــة الإنتــاج الوطــي والأســواق الداخليــة ومكافحــة الممارســات الضــارة 

في التجــارة. 
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وقد اعتمدت الدول الأعضاء هذه  الاتفاقية للجوء إلى مقتضياتها عندما تشكل كميات مفاجئة 
مــن الســلع المســتوردة خطــرا علــى أســواق البلــد المســتورد. فــإذا  كان ســبب الأضــرار في اتفاقيــة محاربــة 
الإغــراق هــو خفــض ســعر الســلعة إلى أقــل مــن قيمتهــا الحقيقيــة، وفي اتفاقيــة الدعــم والتدابــر التعويضيــة 
هــو  الدعــم الممنــوح للســلعة في بلــد التصديــر، فــإن الضــرر الــذي مــن المحتمــل وقوعــه في إطــار اتفاقيــة 
التدابــر الوقائيــة يكــون ناتجــا عــن تدفــق مفاجــئ لكميــات كبــرة مــن الســلع  تهــدد أســواق البلــد المســتورد. 

وتعــد اتفاقيــة التدابــر التعويضيــة في الواقــع بمثابــة تطبيــق للمــادة التاســعة عشــرة مــن الاتفــاق العــام 
للتعريفــة والتجــارة 1994 والخاصــة بتعليــق الالتزامــات والتنــازلات المبرمــة بموجــب الاتفــاق العــام للتعريفــة 

والتجــارة أثنــاء الأوضــاع الطارئــة.  

فبموجــب هــذه الاتفاقيــة يمكــن لــدول مجلــس التعــاون إذا تضــررت أســواقها أو فــرع مــن فــروع إنتاجهــا 
بدخــول كميــات هائلــة مــن ســلع معينــة أن تعلــق التزاماتهــا المتضمنــة في جــداول التزاماتهــا وتلجــأ إلى 
الحــد مؤقتــا مــن اســتراد تلــك الســلع أو أن تفــرض رســوما إضافيــة علــى الســلع المســتوردة المعنيــة حســب 

اختيارهــا. 

وكمــا هــو الشــأن في الاتفاقيتــن الســابقتن ، لابــد لــدول مجلــس التعــاون إذا عزمــت علــى اتخــاذ 
تدابــر في هــذا الإطــار أن تعمــل علــى تحديــد الكميــات المســتوردة مــن الســلع وتحديــد الضــرر الحاصــل أو 
التهديــد بحدوثــه والعلاقــة الســببية بــن اســتراد تلــك الكميــات مــن الســلع المســتوردة والتهديــد بالضــرر أو 

حدوثــه علــى إنتاجهــا الوطــي. 

ظروف تطبيق الاتفاقية: . 1

− ارتفــاع الــواردات بشــكل مفاجــئ: يجــب علــى البلــد المســتورد تحديــد مســتوياته الــذي يمكــن أن يتــم 	
بشــكل مطلــق أو نســبي مقارنــة مــع الإنتــاج الوطــي. 

− ضــرر جســيم: تدهــور عــام ملحــوظ في وضــع فــرع مــن فــروع الإنتــاج الوطنيــة. وتعتمــد الدولــة 	
المســتوردة عــددا مــن المعايــر لتقييــم ذلــك مثــل إيقــاع الزيــادة في الــواردات مــن البضاعــة المعنيــة 
والارتفــاع في حجمهــا بالنســبة المطلقــة أو النســبية وحصــة الإنتــاج الوطــي الــذي تم امتصاصــه 



-72-

مــن قبــل الــواردات المرتفعــة وتغــر مســتويات المبيعــات والإنتــاج ومســتويات المخــازن والإنتاجيــة 
واســتخدام الطاقــات  والأربــاح والخســارة والتوظيــف في فــرع الإنتــاج الوطــي. 

− التهديــد بوقــوع الضــرر: استشــعار اقــراب حــدوث الضــرر علــى أســاس أحــداث واقعيــة وبالتقييــم 	
بنفــس المعايــر المشــار إليهــا أعــلاه، والــذي يمنــح الحــق في فــرض تدابــر وقائيــة.

− تحديــد العلاقــة الســببية مــن خــلال مــبررات موضوعيــة بــن ارتفــاع الــواردات وحــدوث الضــرر علــى 	
الإنتــاج الوطــي. وإذا كان الضــرر ناتجــا عــن أســباب أخــرى فــلا يجــوز فتــح التحقيــق. 

التدابير الوقائية النهائية: . 2

يمكــن للــدول الأعضــاء أن تفــرض تدابــر وقائيــة مؤقتــة علــى أســاس تحقيقــات أوليــة وذلــك مــن خــلال 
وقــف مؤقــت للــواردات. ويمكــن فــرض التدابــر النهائيــة بعــد القيــام بتحقيقــات نهائيــة علــى شــكل إيقــاف 
للــواردات مــن الســلع موضــوع التحقيــق. لكــن مــن الممكــن للدولــة العضــو المتضــررة أن تفــرض رســوما 
إضافيــة عوضــا عــن إيقــاف الــواردات إذا ارتــأت ذلــك. ويتــم فــرض التدابــر الوقائيــة بشــكل عــام وبــدون 
تمييــز، علمــا بوجــود إمكانيــة معاملــة البلــدان الناميــة معاملــة تفضيليــة مــن قبــل الــدول المتقدمــة الــي تمتنــع 
عــن فــرض تدابــر وقائيــة تجــاه الــواردات الصــادرة مــن البلــدان الناميــة والــي تكــون مســتوياتها أقــل أهميــة 

مقارنــة بمجمــوع الــواردات المرتفعــة. 

التدابير الوقائية المؤقتة:. 3

يمكــن فــرض تدابــر مؤقتــة بموجــب تحقيقــات أوليــة علــى شــكل الرفــع مــن الرســوم الجمركيــة علــى 
أســاس إمكانيــة اســتعادتها وخــلال فــرة لا تفــوق 200 يــوم. 

المنطقة الرمادية: . 4

تم منــع اتفاقــات الحــد الطوعــي للصــادرات أو مــا يســمى باتفاقــات المنطقــة الرماديــة الــي كانــت 
ســارية النفــاذ خــلال فــرة جــات 1947.
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الإخطار إلى منظمة التجارة العالمية:. 5

تلزم الاتفاقية الدول الأعضاء الإخطار إلى لجنة التدابر الوقائية بما يلي:

− القوانن واللوائح.	

− فرض التدابر الوقائية .	

− التحقيقات والتقارير.	
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الرابع المبحث 

تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالممارســات الضارة

في دول مجلــس التعاون

في إطــار مكافحــة الممارســات الضــارة في التجــارة وتنفيــذا للاتفاقيــات الثــلاث المذكــورة أعــلاه، تجــدر 
الإشــارة إلى أن دول مجلــس التعــاون اعتمــدت القانــون الموحــد لمكافحــة الإغــراق والتدابــر التعويضيــة 

والوقائيــة ولائحتــه التنفيذيــة.

ويتــولى تطبيــق أحــكام القانــون الموحــد ولائحتــه التنفيذيــة كل مــن اللجنــة الوزاريــة واللجنــة الدائمــة 
ومكتــب الأمانــة الفنيــة، كل في مجــال اختصاصاتــه.

وتختــص اللجنــة الوزاريــة المكونــة مــن وزراء دول المجلــس المعنيــن باعتمــاد فــرض التدابــر النهائيــة 
المتعلقــة بمكافحــة الممارســات الضــارة أو تمديــد أو وقــف هــذه التدابــر أو إنهائهــا أو الزيــادة فيهــا أو 
خفضهــا. كمــا عهــد للجنــة الوزاريــة بتســوية المنازعــات الــي تنشــأ بــن دول المجلــس في تفســر أو تنفيــذ 
القانــون الموحــد والنظــر في التظلمــات المتعلقــة بالقــرارات والتحديــدات النهائيــة الصــادرة تنفيــذا لأحــكام 

القانــون الموحــد ولائحتــه التنفيذيــة وغرهــا مــن الاختصاصــات في هــذا المجــال. 

وتتكــون اللجنــة الدائمــة مــن وكلاء وزارات الجهــات المعنيــة بالــدول الأعضــاء وتختــص باتخــاذ التدابــر 
والإجراءات وفقا لأحكام القانون الموحد بما في ذلك فرض التدابر المؤقتة واقراح فرض التدابر النهائية 
لمكافحــة الإغــراق والتدابــر التعويضيــة النهائيــة لمكافحــة الدعــم والتدابــر الوقائيــة النهائيــة لتصحيــح الخلــل 
الــذي يرتــب عــن الزيــادة في الــواردات و غرهــا مــن الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في القانــون الموحــد.

كمــا أنشــأت دول المجلــس بموجــب نفــس القانــون مكتــب الأمانــة الفنيــة لمكافحــة الممارســات الضــارة 
في التجــارة الدوليــة تحــت مظلــة الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون  تختــص:

− بتنظيم أعمال اللجنة الدائمة والتحضر لاجتماعاتها. 	

− متابعة تنفيد قرارات اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة. 	
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− تقديم المشورة والدعم الفي للمنتجن والمصدرين الخليجين.	

− تلقي شكاوى الممارسات الضارة. 	

− وإجراء التحقيقات المتعلقة بالممارسات الضارة في التجارة. 	

− والعمــل علــى نشــر الوعــي وتنميــة المعرفــة في الــدول الأعضــاء بمفاهيــم الممارســات الضــارة في 	
التجــارة وغرهــا مــن الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في القانــون الموحــد. 

وكمــا جــاء في مقدمتــه، يهــدف القانــون الموحــد لمكافحــة الإغــراق والتدابــر التعويضيــة والوقائيــة 
ولائحتــه التنفيذيــة إلى ضمــان وســائل قانونيــة ومؤسســية موحــدة لحمايــة الإنتــاج الوطــي مــن الممارســات 
الضارة في التجارة، وذلك في إطار الأهداف الأساسية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وأهداف التكامل 

الاقتصــادي لــدول المجلــس. 
وبذلــك يمثــل القانــون الموحــد لمكافحــة الإغــراق والتدابــر التعويضيــة والوقائيــة لــدول مجلــس التعــاون 
أهميــة خاصــة بالنســبة للصناعــة المحليــة لــدول المجلــس، باعتبــاره يوفــر الحمايــة ضــد الممارســات الضــارة في 
التجــارة، المحتمــل وقوعهــا مــن خــلال إغــراق أســواقها أو وجــود دعــم مشــوه للتجــارة في بلــد التصديــر أو 
مــن خــلال زيــادات هائلــة في الــواردات تحــدث أضــرارا بالإنتــاج الوطــي  أو تهــدد بحدوثــه أو تعيــق إقامــة 

صناعــات في دول المجلــس.
ومــن جهــة أخــرى يعــد القانــون الموحــد اســتكمالا لتفعيــل  الاتحــاد الجمركــي لــدول المجلــس، واســتيفاءً 
لمتطلبــات عضويــة دول المجلــس والتزاماتهــا في منظمــة التجــارة العالميــة، حيــث أصبحــت اتفاقيــات منظمــة 
التجــارة العالميــة الثــلاث المتعلقــة بمكافحــة الإغــراق والدعــم والزيــادة في الــواردات، بمثابــة نظــام عالمــي متفــق 

عليــه لحمايــة الاقتصاديــات الوطنيــة مــن الممارســات الضــارة في التجــارة الدوليــة .

وبصفة عامة يمكن أن نؤكد على أهمية هذه الاتفاقيات بالنسبة لدول المجلس:  

− أولا فيمــا يتعلــق باســتخدام هــذه الآليــات لحمايــة الإنتــاج الوطــي مــن خــلال تنفيــذ الاتفاقيــات 	
المذكــورة واســتخدام القانــون الموحــد والمؤسســات الــي تم إنشــاؤها في إطــاره.
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− وثانيا من خلال الاســتفادة من القواعد والآليات المتوفرة ضمن مقتضيات الاتفاقيات المذكورة 	
لمواكبــة منتجــي ومصــدري دول المجلــس في مواجهــة الإفــراط أو التعســف في تطبيــق التدابــر 
التصحيحيــة الــواردة في الاتفاقيــات الثــلاث حــن تكــون التحقيقــات موجهــة ضــد منتجــات 

وصــادرات دول المجلــس.

− بالإضافــة إلى ذلــك يمكــن لــدول مجلــس التعــاون الاســتفادة مــن المعاملــة التفضيليــة لصــالح البلــدان 	
الناميــة في هــذا المجــال والمتمثلــة في امتنــاع الــدول المتقدمــة مــن فــرض تدابــر تعويضيــة أو وقائيــة 
ضــد صــادرات البلــدان الناميــة حــن تكــون مســتوياتها منخفضــة بالنســبة لمجمــوع واردات الدولــة 

المشتكية.
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الرابع  الفصل 

الاتفاقيــات المتعلقــة بتطبيق المواصفات القياســية والنظم الفنية

تشــكل اتفاقيــة العوائــق الفنيــة أمــام التجــارة واتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة مجموعــة قواعــد 
ملزمــة للــدول الأعضــاء تتعلــق بكيفيــة إدارة تطبيــق المعايــر والمواصفــات والنظــم الفنيــة في التجــارة الدوليــة 

والعمــل علــى عــدم اســتغلالها لفــرض عوائــق جديــدة أو مقنعــة أمــام التجــارة.

ومــن المؤكــد أن لهاتــن الاتفاقيتــن انعكاســات هامــة علــى المبــادلات التجاريــة وعلــى وجــه الخصــوص 
علــى عمليــات التصديــر والسياســات الصناعيــة والسياســات والاســراتيجيات التصديريــة المتعلقــة بهــا . 

فــلا يمكــن تطويــر وإنعــاش الصــادرات مــن دون تبــي مواصفــات ومعايــر ونظــم فنيــة  تتعلــق بالجــودة 
والصحــة والســلامة في عمليــة الإنتــاج والتعبئــة ووضــع العلامــات في إطــار تشــريعات متطــورة ترقــى إلى 
المســتويات الدوليــة. كمــا لا يمكــن لهــذه المواصفــات والمعايــر والنظــم الفنيــة أن تــؤدي دورهــا مــن دون 
إنشــاء مؤسســات تعــى بهــذه الجوانــب البالغــة الأهميــة مــن مختــبرات ومؤسســات تعــى بوضــع شــهادات 
المطابقــة والدخــول في اتفاقيــات الاعــراف المتبــادل في مجــال المعايــر والمواصفــات والنظــم الفنيــة ووضــع 

شــهادات المطابقــة. 

و`مــن جهــة أخــرى لا يجــوز أن يشــكل تطبيــق هــذه المعايــر والمواصفــات عائقــا أمــام التجــارة الدوليــة 
أو أن يتــم اســتخدامها كعوائــق مقنعــة أمــام المبــادلات التجاريــة بــن الــدول الأعضــاء.
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المبحث الأول

)TBT( اتفاقيــة الحواجــز الفنية أمام التجارة

تعــرف اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة بمشــروعية وضــع النظــم الفنيــة والمواصفــات والمعايــر مــن 
أجــل الحفــاظ علــى صحــة وســلامة المســتهلكن للمنتجــات المســتوردة مــن الخــارج والــي يتــم ترويجهــا في 
الأســواق المحليــة. وحيــث إن وجــود عــدد كبــر مــن النظــم الفنيــة والمواصفــات في الســلع يشــكل صعوبــات 
كبــرة بالنســبة للمنتجــن والمصدريــن وأنــه بالإمــكان اســتخدامها كعوائــق أمــام التجــارة، تم وضــع اتفاقيــة 
الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة لاجتنــاب اســتخدام تلــك النظــم والمواصفــات والإجــراءات المتعلقــة بتطبيقهــا 
تلــزم  وبالتــالي  للمصدريــن.  بالنســبة  ســلبيا  اســتخداما  الشــهادات  وإصــدار  الاختبــارات  عمليــات  في 

الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بــأن لا يتــم تطبيــق النظــم الفنيــة والمواصفــات بطريقــة تمييزيــة. 
كمــا نصــت الاتفاقيــة علــى أن تتــم إجــراءات  تقييــم مطابقــة الســلع للمعايــر والمواصفــات  بشــكل 
عــادل ومنصــف .كمــا تمنــع تطبيــق إجــراءات متعلقــة بالمعايــر والمواصفــات والنظــم الفنيــة تمنــح ميــزات 

تفضيليــة غــر عادلــة للســلع والمنتجــات المحليــة. 

ومن جهة أخرى تشــجع الاتفاقية على تبي معاير ومواصفات دولية يصبح من الســهل للمنتجن 
والمصدريــن أن يعملــوا علــى مطابقــة ســلعهم التصديريــة لهــا. وفي هــذا الإطــار نصــت الاتفاقيــة علــى وضــع 
مدونــة للممارســات الجيــدة في هــذا المجــال تم فعــلا وضعهــا مــن طــرف أجهــزة المنظمــة وبــدأ العمــل بهــا مــن 

قبــل العديــد مــن التجــار والشــركات وباقــي المتدخلــن التجاريــن. 

والمطابقــة  الاختبــار  المتبــادل لإجــراءات  الاعــراف  ترتيبــات  الدخــول في  الاتفاقيــة  تشــجع  كمــا 
وإصــدار الشــهادات. وبمــا أن مــن مصلحــة المنتجــن والمصدريــن أن يكونــوا علــى علــم مســبق بالنظــم 
والمواصفــات والمعايــر المطبقــة في بلــدان الاســتراد المســتهدفة،  ألزمــت الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بإنشــاء 
نقــاط اســتعلامات وطنيــة في هــذا الشــأن و إخطــار منظمــة التجــارة العالميــة بــكل مــا يتعلــق بذلــك. وقــد 
أنشــأت المنظمة قاعدة بيانات تشــتمل على كل المعلومات الخاصة بالعوائق الفنية أمام التجارة مفتوحة 
للمنتجــن والمصدريــن لتزويدهــم بمعلومــات حــول النظــم الفنيــة، وإجــراءات تقييــم المطابقــة، والمعايــر 
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وغرهــا مــن المعلومــات الهامــة الــي يتــم نشــرها مــن قبــل الــدول الأعضــاء في إطــار تعزيــز الشــفافية الــي 
نصــت عليهــا اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة. 

أولا ـ أسباب وجود اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة :

1. الكم الهائل من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية :
اتجهــت غالبيــة الــدول في العقــود الأخــرة إلى اعتمــاد اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية بشــكل 
كبــر، وجــاء تطــور هــذه السياســات التنظيميــة نتيجــة لارتفــاع المســتوى المعيشــي عــبر العــالم والــذي جعــل 
متطلبات المســتهلكن في غالبية الدول ترقى إلى اشــراط منتجات مضمونة من حيث الســلامة والجودة 

واحــرام معايــر الحمايــة الاجتماعيــة والحفــاظ علــى البيئيــة. 
أن  إلا  دقيــق  بشــكل  الدوليــة  التجــارة  علــى  التحــولات  هــذه  تأثــر  إمكانيــة تحديــد  عــدم  ورغــم 
المتطلبات المذكورة والحاجة إلى تطبيق اللوائح والمواصفات القياســية من قبل دول العالم يؤدي بالضرورة 
إلى أعبــاء هامــة علــى المنتجــن والمصدريــن. وتتعلــق هــذه الأعبــاء بصفــة عامــة بتكاليــف الخــبراء والفنيــن 
المتطلبــات المذكــورة. بالإضافــة إلى ذلــك يواجــه  وتكييــف معــدات وطــرق الإنتــاج لمواجهــة تحديــات 
المنتجــون والمصــدرون عــبء إثبــات مطابقــة منتجاتهــم لمتطلبــات الــدول المســتوردة فيمــا يتعلــق باللوائــح 
الفنيــة والمواصفــات القياســية. وفي غيــاب قواعــد دوليــة تحكــم وضــع وتطبيــق المواصفــات القياســية واللوائــح 

الفنيــة يمكــن لهــذه الأخــرة أن تصبــح وســيلة لحمايــة الصناعــات والإنتــاج الوطــي. 

2.معالجة اللوائح الفنية و المواصفات القياسية في الاتفاق العام للتعريفة والتجارة: 
لم يشــر الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة )جــات 1947( إلى اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية 
إلا بشــكل عــام في المــواد الثالثــة والحاديــة عشــرة والعشــرين  )XX-XI-III(. كمــا تم تشــكيل فريــق 
لدراســة تأثــر الحواجــز غــر الجمركيــة علــى التجــارة الدوليــة الــذي خلــص إلى أن اللوائــح الفنيــة والمواصفــات 
القياســية تشــكل الفئــة الأساســية ضمــن الحواجــز غــر الجمركيــة الــي تواجــه المصدريــن. وبعــد ســنوات مــن 
المفاوضــات وقعــت 32 دولــة مــن أعضــاء الجــات علــى اتفاقيــة عديــدة الأطــراف حــول الحواجــز الفنيــة 
أمــام التجــارة كنتيجــة مــن نتائــج جولــة طوكيــو التفاوضيــة )1979( الــي تضمنــت قواعــد تحكــم وضــع 

واعتمــاد وتطبيــق اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية وإجــراءات تقييــم المطابقــة.
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وجــاءت بعــد ذلــك اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة )1995( حــول الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة 
لتعــزز اتفاقيــة جولــة طوكيــو وتضفــي عليهــا أكــبر قــدر مــن الوضــوح. وتشــكل اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام 
التجارة )TBT Agreement( جزءا من الاتفاقيات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية وعنصرا 
مــن الحزمــة الواحــدة الملزمــة لكافــة أعضــاء المنظمــة. وقبــل أن نخــوض في عــرض وتوضيــح أحــكام اتفاقيــة 

الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة لابــد مــن التعريــف بالمفاهيــم التاليــة : 

− » اللوائح الفنية « 	

− » المواصفات القياسية «	

− » إجراءات تقييم المطابقة «	

ثانيا ـ اللوائح الفنية والمواصفات القياسية :

1. مفهوم اللوائح الفنية والمواصفات القياسية :

تتعلــق اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية بالخصائــص المحــددة للمنتجــات قبــل عرضهــا للبيــع مثــل 
الحجــم والشــكل والوظائــف وعناصــر الاســتخدام وطــرق الوســم والتغليــف. ويمكــن لطريقــة الصنــع في 
العديــد مــن الحــالات أن تؤثــر علــى خصائــص المنتــج الأمــر الــذي يــؤدي إلى وضــع لوائــح فنيــة ومواصفــات 
قياســية تعتمــد علــى طريقــة وكيفيــة الإنتــاج بــدلا مــن الخصائــص المذكــورة في حــد ذاتهــا. ويظــل تعريــف 
الاتفاقيــة للوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية والفــرق بــن الأولى والثانيــة هــو الــذي يحــدد طريقــة معالجــة 

هذيــن الجانبــن. 

2. الفرق بين اللوائح الفنية والمواصفات القياسية بموجب الاتفاقية :

يتجلــى الفــرق بــن اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية مــن الطبيعــة الالزاميــة لــكل منهــا.  فحــن 
تكــون المطابقــة للمواصفــات القياســية اختياريــة تظــل المطابقــة للوائــح الفنيــة أمــراً إلزاميــاً، ممــا يــؤدي إلى 
تداعيــات مغايــرة علــى التجــارة الدوليــة، بحيــث أن الســلع غــر المطابقــة للوائــح الفنيــة لا تحصــل علــى 
ترخيــص الدخــول إلى الأســواق، في حــن أن الســلع غــر المطابقــة للمواصفــات القياســية يمكــن أن تنفــذ 
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إلى الأســواق غــر أن مــدى اخراقهــا لتلــك الأســواق يظــل مرتبطــا بتأثــر اختيــارات المســتهلكن الذيــن 
بالنســبة  الجــودة والألــوان  مثــل معايــر  المحليــة  القياســية  للمواصفــات  المطابقــة  المنتجــات  يفضلــون  قــد 
للمنســوجات والملابــس. كمــا يمكــن للمواصفــات القياســية أن تتحــول إلى لوائــح فنيــة وإثــر ذلــك تصبــح 

ملزمــة.

ثالثا  ـ إجراءات تقييم المطابقة : 

أن  مــن  التأكــد  مــن  تمكــن  الــي   )cAPs( الفنيــة  بالإجــراءات  المطابقــة  إجــراءات  تعريــف  يتــم 
المنتجــات مطابقــة للمتطلبــات المنصــوص عليهــا في اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية مثــل الاختبــارات 
والتدقيــق والفحــص والإشــهاد بالمطابقــة. وبصفــة عامــة فــإن المصدريــن هــم الذيــن يتحملــون تكاليــف هــذه 
الإجــراءات، مــع العلــم أن إجــراءات تقييــم المطابقــة غــر المشــمولة بالشــفافية وعــدم التمييــز قــد تتحــول 

لآليــات فعالــة لحمايــة الصناعــات الوطنيــة والمحليــة. 
وحــى بعــد أن يعمــل المصــدر علــى أن تكــون منتجاتــه مطابقــة لمتطلبــات الســوق المتعلقــة باللوائــح 
الفنيــة والمواصفــات القياســية، إلا أنــه بالإضافــة إلى ذلــك فهــو مطالــب بإثبــات ذلــك مــن خــلال إجــراءات 
تقييــم المطابقــة )cAPs(. فتكــرار العمليــات المتعلقــة بهــذه الإجــراءات أو التأخــر أو التمييــز أو عــدم 
الشفافية في إجراءات تقييم المطابقة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع هام في التكاليف أو ترتب عليه عراقيل 
أمــام التجــارة. وتنعكــس هــذه الصعوبــات بشــكل واضــح في الأهميــة المتزايــدة الــي توليهــا الــدول الأعضــاء 
لإجــراءات تقييــم المطابقــة في نقاشــاتها داخــل منظمــة التجــارة العالميــة، وكذلــك في إطــار الاتفاقيــات 
الثنائيــة والإقليميــة واتفاقيــات التجــارة الحــرة. ومــن خــلال المخــاوف المعــبر عنهــا في لجنــة الحواجــز الفنيــة 
أمــام التجــارة نجــد أن الصعوبــات المتعلقــة بإجــراءات تقييــم المطابقــة بمــا فيهــا الاختبــارات والفحوصــات 

واســتخراج الشــهادات تشــكل جــزءا هامــا مــن المشــاكل الــي تعــرض المصدريــن. 

رابعا ـ أهداف اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وارتفاع تكاليف الإنتاج :
تســعى حكومــات الــدول مــن خــلال اعتمــاد اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية إلى تحقيــق أهــداف 
مشــروعة تتعلــق بحمايــة الإنســان والحيــوان والنباتــات. وفي نفــس الوقــت يرتــب علــى هــذه اللوائــح الفنيــة 
والمواصفــات القياســية عبئــا إضافيــا علــى المنتجــن والمصدريــن يؤثــر في عملياتهــم التجاريــة بشــكل كبــر.  
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 1.  حماية سلامة وصحة الإنسان :
تلجــأ الــدول لســن قواعــد في شــكل لوائــح فنيــة ومواصفــات بهــدف حمايــة ســلامة أو صحــة أفــراد 
المجتمــع والمســتهلكن. ويمكــن أن نعــرض لعــدد مــن الأمثلــة في هــذا الإطــار منهــا اللوائــح الفنيــة الوطنيــة 
الــي تشــرط أن تكــون الســيارات مجهــزة بحــزام الســلامة للحــد مــن الإصابــات في حــال وقــوع حــوادث 
الســر، وأن يتــم صناعــة منافــذ الطاقــة الكهربائيــة بالشــكل الــذي يحمــي مســتخدميها  ضــد الصدمــات 
الكهربائيــة. وتدخــل هــذه الأمثلــة ضمــن فئــة اللوائــح الفنيــة المعتمــدة لحمايــة ســلامة الإنســان. أمــا اللوائــح 
الفنيــة الــي تهــدف إلى حمايــة صحــة الإنســان فالمثــال عليــه هــو مــا يشــرط وضعــه علــى منتجــات التبــغ 

ومشــتقاته مــن وســم أو علامــات تشــر إلى أن هــذه المنتجــات تضــر بصحــة الإنســان.

 2. حماية حياة وصحة الحيوان والحفاظ على النباتات :

كمــا تلجــأ الــدول إلى اعتمــاد اللوائــح الفنيــة بهــدف حمايــة حيــاة وصحــة الحيــوان والحفــاظ علــى 
النباتــات. وتتضمــن هــذه اللوائــح الفنيــة قواعــد تهــدف إلى مكافحــة انقــراض الأصنــاف المهــددة مــن 
الحيوانــات والنباتــات مــن تأثــر تلــوث المــاء والهــواء والربــة. والمثــال علــى ذلــك اللوائــح الفنيــة الــي تشــرط 

أن تبلــغ بعــض الأصنــاف مــن الســمك حجمــا معينــا قبــل اصطيادهــا. 

 3. حماية البيئة : 
إن الاهتمــام المتزايــد للمجتمعــات بمــا فيهــا المنتجــن والمســتهلكن بجوانــب البيئــة والوعــي بتأثــر ارتفــاع 
مســتويات تلــوث الهــواء والمــاء والربــة أدى بغالبيــة الحكومــات إلى اعتمــاد عــدد مــن اللوائــح بهــدف حمايــة 
البيئة. ويتجلى ذلك على ســبيل المثال في اشــراط إعادة تدوير المواد الورقية أو البلاســتيكية الي تدخل 
في عمليــة صنــع وتعبئــة وتغليــف الســلع لعرضهــا للبيــع والتــداول والاســتهلاك وتحديــد مســتويات انبعــاث 

غازات أوكســيد الكاربون من الشــاحنات والســيارات. 

 4.منع الممارسات التي من شأنها تضليل المستهلك :
تهــدف اللوائــح الفنيــة كذلــك إلى حمايــة المســتهلك ضــد الممارســات التضليليــة مــن خــلال اشــراط 
اطلاعــه بالمعلومــات اللازمــة أثنــاء اقتنائــه للمــواد الاســتهلاكية، وذلــك بفــرض متطلبــات الوســم ووضــع 
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العلامــات )labelling( علــى المنتجــات الــي يتــم وضعهــا للتــداول في الأســواق.  وتتعلــق اللوائــح 
الفنيــة الأخــرى بجوانــب التصنيــف وتوصيــف المنتــج ومتطلبــات التعبئــة والتغليــف والــوزن والمقاييــس وغرها، 

وذلــك بهــدف منــع الممارســات الــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلى تضليــل المســتهلك. 

 5. أهداف أخرى للوائح الفنية : 

كمــا يمكــن للوائــح الفنيــة أن تتعلــق بمعايــر الجــودة أو التقييــس الفــي للمنتجــات لتيســر التجــارة. 
فاللوائــح الــي تشــرط مثــلا أن تصــل الخضــروات والفواكــه لأحجــام معينــة قبــل تســويقها تعــد مــن اللوائــح 
الــي تهــدف إلى مواءمــة وتناســق بعــض القطاعــات مثــل قطــاع  الفنيــة المرتبطــة بالجــودة، أمــا اللوائــح 
الاتصــالات أو المحطــات المرتبطــة بهــا فهــي فتوجــد عــادة في مناطــق التكتــلات الاقتصاديــة الإقليميــة مثــل 

الاتحــاد الأوروبي. 

 6.اختلاف اللوائح الفنية يؤدي إلى تكاليف بالنسبة للمصدرين : 

إذا كانــت الشــركة ملزمــة بتغيــر معداتهــا الإنتاجيــة لإرضــاء المتطلبــات المتضمنــة في اللوائــح الفنيــة 
والمواصفــات القياســية المفروضــة في الأســواق المختلفــة بالنســبة لــكل وحــدة إنتاجيــة علــى حــدة، فهــذا 
علــى  إضافيــا  عبئــا  بالتأكيــد  الــذي سيشــكل  الأمــر  الإنتــاج  تكاليــف  ارتفــاع  إلى  بالضــرورة  ســيؤدي 
الشــركات الصغــرى والمتوســطة وقــد يــؤدي إلى فقدانهــا للتنافســية المبنيــة علــى اقتصــاد وفــرات الحجــم 

 .)economy of scale(

كمــا أن عمليــات  تأكيــد المطابقــة مــن خــلال الاختبــارات والفحوصــات المختبريــة والإشــهاد علــى 
المطابقــة لــدى المؤسســات المختصــة، كل هــذا يرتــب عليــه مصاريــف تضــاف إلى تكاليــف الإنتــاج. 
هــذا بالإضافــة إلى تكاليــف نشــر المعلومــات والاســتعانة بالخــبراء ودراســات آثــار المطابقــة مــع اللوائــح 
والمواصفــات القياســية علــى تســويق وتصديــر الســلع. وبصفــة عامــة تجــد الشــركات المصــدرة نفســها في 
وضــع غــر مــؤات مقارنــة مــع الشــركات المحليــة فيمــا يتعلــق بتكاليــف التكيــف مــع اللوائــح الفنيــة المحليــة 

وخاصــة الجديــدة منهــا.  
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خامسا ـ القواعد المتضمنة في اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة :

الامتناع عن فرض عوائق غير ضرورية أمام التجارة : . 1

مصادر الحواجز الفنية أمام التجارة : أ- 

تنتــج الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة غالبــا مــن خــلال وضــع واعتمــاد وتطبيــق لوائــح فنيــة مختلفــة 
وإجــراءات تقييــم المطابقــة مختلفــة مــن بلــد لآخــر. فــإذا أرادت شــركة مصــدرة مــن بلــد )أ( أن تصــدر 
منتجاتهــا إلى بلــد )ب( لابــد مــن إرضــاء المتطلبــات والشــروط المطبقــة في هــذا البلــد )ب(، مــع مــا يتبــع 

ذلــك مــن تداعيــات ماليــة تتحملهــا الشــركة المصــدرة.

ومــن جهــة أخــرى يكــون لاختــلاف اللوائــح الفنيــة وإجــراءات تقييــم المطابقــة مــن بلــد لآخــر أســباب 
مشــروعة مثــل الاختــلاف في الأذواق أو مســتويات الدخــل أو الاختــلاف في الأوضــاع الجغرافيــة أو 
المناخيــة أو غرهــا مــن العوامــل. فالبلــد الــذي يكــون عرضــة للــزلازل مثــلا قــد يشــرط ضمــن لوائحــه 
الفنيــة شــروطا أكثــر صرامــة فيمــا يتعلــق بمــواد البنــاء. كمــا أن البلــدان الــي توجــد بهــا مســتويات عاليــة مــن 
التلــوث المناخــي قــد تشــرط مســتويات أدنى مــن انبعــاث الغــازات بالنســبة للســيارات. بالإضافــة إلى أن 
مســتويات الدخــل العاليــة في البلــدان الغنيــة نســبيا غالبــا مــا يرافقهــا طلــب قــوي علــى المنتجــات  المتوفــرة 

علــى مســتويات عاليــة مــن الســلامة والجــودة. 

مقتضيات اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة :ب- 

تعرف الاتفاقية بوجود اختلافات مشروعة بن الدول فيما يتعلق بالأذواق والمداخيل أو الأوضاع 
الجغرافيــة وغرهــا، ولذلــك تركــت لهــا أكــبر قــدر مــن المرونــة في وضــع واعتمــاد وتطبيــق اللوائــح الفنيــة الــي 
تتناســب مــع أوضاعهــا ومتطلباتهــا المحليــة. لذلــك جــاء في ديباجــة الاتفاقيــة أنــه » ليــس هنــاك مــا يمنــع 
الــدول مــن اتخــاذ التدابــر اللازمــة في المســتويات الــي تراهــا مناســبة لضمــان جــودة صادراتهــا أو لحمايــة 
صحــة وحيــاة الإنســان والحيــوان، والحفــاظ علــى النباتــات، وحمايــة البيئــة، أو لمنــع الممارســات الــي مــن 

شــأنها تضليــل المســتهلك «. 
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ومــع ذلــك وضعــت الاتفاقيــة حــدودا للمرونــة الــي تتوفــر عليهــا الــدول الأعضــاء لمنــع اســتخدام   
اللوائــح الفنيــة كعوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة بحيــث نصــت علــى أن وضــع واعتمــاد وتطبيــق اللوائــح 
الفنيــة لا يجــب أن يكــون الهــدف منــه ولا الآثــار المرتبــة عليــه خلــق عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة 

الدوليــة )المــادة 2 الفقــرة 2 مــن الاتفاقيــة(. 

معنى الامتناع عن فرض عوائق غير ضرورية أمام التجارة :ج- 

يعــي الامتنــاع عــن فــرض عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة بالنســبة للحكومــات خــلال وضعهــا 
للائحــة الفنيــة لبلــوغ هــدف معــن مــن أهــداف السياســة العامــة، بمــا فيهــا حمايــة صحــة وحيــاة وســلامة 
الإنسان وحماية البيئة وغرها، أن تعمل على أن لا يكون للتدابر المتخذة آثاراً أكثر تقييدا للتجارة مما 
هــو ضــروري لبلــوغ الهــدف المشــروع. ومــن خــلال أحــكام الاتفاقيــة يتبــن أن وضــع المتطلبــات علــى أســاس 
عناصــر اســتخدام المنتــج ووظائفــه بــدلا مــن طــرق تصميمــه وخصائصــه الوصفيــة يســاهم في الامتنــاع عــن 
خلــق عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة ) الفقــرة 8 مــن المــادة 2 مــن الاتفاقيــة(. وعليــه فاللائحــة الفنيــة 
المتعلقــة بالأبــواب ضــد الحرائــق يجــب أن تتضمــن اجتيــاز الاختبــارات اللازمــة لمقاومــة الحرائــق بنجــاح وأن 
تشــرط  مثــلا مقاومــة للحرائــق لمــدة ثلاثــن دقيقــة، بــدلا مــن أن تشــرط متطلبــات تتعلــق بمكونــات معينــة 

في صنــع البــاب مثــل شــرط الصنــع مــن الفــولاذ المتوفــر علــى قيــاس معــن مــن الســماكة. 

كمــا يعــي الامتنــاع عــن خلــق عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة كذلــك أن يتــم إلغــاء اللائحــة 
الأصليــة  واعتمــاد لائحــة أقــل تقييــدا أو مــن دون تقييــد إذا انقضــت أو تغــرت الأوضــاع والظــروف الــي 
أدت إلى فــرض لائحــة فنيــة معينــة لبلــوغ هــدف معــن وأصبــح مــن الممكــن أن يتأتــى مــن خــلال شــروط 

ومتطلبــات أقــل تقييــدا )المــادة 2 الفقــرة 3 مــن الاتفاقيــة(. 

متى تكون اللائحة الفنية عائقا غير ضروريا أمام التجارة : د- 

يمكــن تحديــد مــا إذا كانــت اللائحــة الفنيــة تتضمــن عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة في الحالتــن 
التاليتــن : 

− العامــة. 	 السياســة  المتوخــى في  الهــدف  لبلــوغ  ممــا يجــب  تقييــدا  أكثــر  فنيــة  في حــال كــون لائحــة 
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وتكــون اللائحــة الفنيــة أكثــر تقييــدا إذا كان مــن الممكــن بلــوغ نفــس الهــدف المتوخــى مــن خــلال 
تدابــر أقــل تقييــدا للتجــارة بالنظــر للأخطــار الممكــن أن ترتــب علــى عــدم بلــوغ الأهــداف. ويمكــن 
تقييــم الأخطــار المذكــورة علــى أســاس البيانــات العلميــة والفنيــة المتاحــة، والتقنيــات المســتخدمة أو 

الاســتخدامات النهائيــة المقصــودة للمنتــج. 

− في حــال وجــود لائحــة فنيــة لا تســتجيب لهــدف مشــروع. وتوضــح الاتفاقيــة  الهــدف المشــروع 	
بالهــدف المتعلــق بالأمــن ومنــع الممارســات المضللــة وحمايــة صحــة وســلامة الإنســان  وصحــة وحيــاة 

الحيــوان والحفــاظ علــى النباتــات والحفــاظ علــى البيئــة )المــادة 2 الفقــرة 2 مــن الاتفاقيــة(.  

المقتضيات المتعلقة بإجراءات تقييم المطابقة : . 2
ينطبــق الالتــزام بالامتنــاع عــن فــرض عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة علــى إجــراءات تقييــم المطابقــة 
كذلــك. ويمكــن لعائــق غــر ضــروري أن ينتــج عــن تطبيــق إجــراءات تقييــم المطابقــة أكثــر تقييــدا أو أطــول 
ممــا هــو ضــروري للتحقــق ممــا إذا كان المنتــج يلــبي متطلبــات القوانــن واللوائــح الفنيــة الداخليــة للبلــد 
المســتورد. وبالتــالي فطلــب المعلومــات والبيانــات مثــلا لا يجــب أن يفــوق مــا هــو ضــروري ولا يجــوز لمواقــع 
المرافــق المســتخدمة في إجــراءات تقييــم المطابقــة وأخــد العينــات أن يكــون بالشــكل الــذي يرتــب عنــه عبئــا 
أو إزعاجــا غــر ضروريــا للــوكلاء التجاريــن ) المــادة 5 مــن الاتفاقيــة الفقــرة 2  شــبه الفقرتــن 3 و6(. 

 عدم التمييز والمعاملة الوطنية :3. 

اللوائح الفنية :أ- 

كجميــع اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة تتضمــن اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة بنــد الدولــة 
الأولى بالرعايــة وبنــد المعاملــة الوطنيــة المنصــوص عليهــا في الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة )جــات(. 
وبموجــب هذيــن البنديــن تلــزم اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة الــدول الأعضــاء، فيمــا يتعلــق باللوائــح 
الفنيــة، معاملــة المنتجــات المســتوردة مــن كافــة الــدول الأعضــاء معاملــة لا تقــل عــن معاملــة المنتــج المماثــل 

الوطــي وعــن المعاملــة الــي يتــم بهــا معاملــة أي منتــج مماثــل صــادر عــن أي دولــة مــن الــدول الأعضــاء.
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ويعــي ذلــك أن الاتفاقيــة تلــزم الــدول الأعضــاء بمعاملــة المنتجــات الأجنبيــة والوطنيــة علــى حــد ســواء 
فيمــا يتعلــق بتطبيــق اللوائــح الفنيــة. كمــا تلــزم الــدول الأعضــاء بعــدم التمييــز بــن المنتجــات الأجنبيــة أثنــاء 

فــرض متطلبــات اللوائــح الفنيــة. 

إجراءات تقييم المطابقة : ب -   
ومــن جهــة أخــرى تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بتطبيــق مبدئــي الدولــة الأولى بالرعايــة والمعاملــة 
الوطنيــة كذلــك أثنــاء تطبيــق إجــراءات تقييــم المطابقــة بحيــث تتــم هــذه الإجــراءات بالنســبة للمنتجــات 
المســتوردة مــن الــدول الأعضــاء بشــروط وفي ظــروف لا تقــل معاملــة عــن الشــروط والظــروف المطبقــة علــى 
المنتجــات الوطنيــة المماثلــة ولا تقــل معاملــة كذلــك عــن الشــروط والظــروف الــي يتــم التعامــل في إطارهــا 

مــع المنتجــات المماثلــة الصــادرة عــن أي دولــة عضــو في منظمــة التجــارة العالميــة.

ويعــي ذلــك أن اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة لا تســمح بالتمييــز بــن المنتجــات الأجنبيــة 
والمنتجــات الوطنيــة المماثلــة وبــن المنتجــات الأجنبيــة المماثلــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق إجــراءات تقييم المطابقة. 
وبالتــالي يجــب معاملــة الســلع المســتوردة مــن الــدول الأعضــاء معاملــة غــر تمييزيــة فيمــا بينهــا ومقارنــة مــع 
المنتجــات الوطنيــة المماثلــة فيمــا يتعلــق بالإتــاوات المحصلــة بمناســبة تقــديم طلــب تقييــم المطابقــة والإشــهاد 
عليهــا. كمــا يجــب احــرام ســرية البيانــات المقدمــة في إطــار إجــراءات تقييــم المطابقــة كمــا هــو الشــأن 

بالنســبة للمنتجــات الوطنيــة وذلــك بهــدف حمايــة المصــالح التجاريــة. 

4 .:)Harmonisation( مواءمة وتناسق اللوائح الفنية

أ- ميزات تناسق اللوائح الفنية :

يعــد تناســق اللوائــح الفنيــة مــن الأهــداف الــي تســعى إليهــا الــدول لتســهيل المبــادلات التجاريــة 
وتقليــص العوائــق الفنيــة أمــام التجــارة الدوليــة. وتهــدف الــدول مــن خــلال تناســق ومواءمــة اللوائــح الفنيــة 
إلى ضمــان توافــق أجــزاء ومكونــات المنتجــات مــع المتطلبــات الفنيــة للأســواق مثــل مكونــات معــدات 
الاتصــالات وأجــزاء الســيارات، بحيــث أن غيــاب التناســق والمواءمــة الفنيــة في المنتجــات يمكــن أن يشــكل 
عائقــا أمــام التجــارة الدوليــة والمبــادلات. فأجهــزة التلفــاز المتوافقــة مــع الســوق الأمريكيــة مثــلا ظلــت خــلال 
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 nTSc( عقــود غــر قابلــة للتســويق في البلــدان الأوروبيــة نظــرا للاختلافــات الموجــودة في نظــام الألــوان
PAl - SecAm -(. وفي نفــس الســياق، لا يمكــن تســويق الســيارات المصنعــة في فرنســا وألمانيــا في 

ســوق المملكــة المتحــدة إلا بعــد العمــل علــى جعلهــا توافــق قواعــد الســياقة في يســار الطريــق، ممــا يرتــب 
عليــه تكاليــف عاليــة نظــرا لاختــلاف التصميمــات والتصنيــع لنفــس المنتــج علــى أشــكال وترتيبــات فنيــة 

مختلفــة تســتجيب لمتطلبــات أســواق مختلفــة. 

وضع المواصفات القياسية الدولية :  ب-  
تلعب المنظمات الدولية المتخصصة دورا طلائعيا في عمليات تناســق ومواءمة المواصفات القياســية 
الفنيــة مثــل المنظمــة الدوليــة للتقييــس )ISO( واللجنــة الدوليــة الكهــرو تقنيــة )Iec( والاتحــاد الــدولي 
للاتصــالات )ITu(. فــإن لأنشــطة هــذه المنظمــات وقــع كبــر علــى التجــارة الدوليــة وخاصــة منهــا 
التجــارة المتعلقــة بالمنتجــات الصناعيــة، حيــث وضعــت المنظمــة الدوليــة للتقييــس مثــلا عــددا كبــرا مــن 

المواصفــات القياســية بلغــت حــى الآن )21000( تغطــي أغلــب المجــالات التقنيــة.  

ج- التناسق والمواءمة في إطار اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة : 

تشــجع اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة الدول الأعضاء على اســتخدام المواصفات القياســية   
الدوليــة أو عناصرهــا الأساســية في وضــع اللوائــح الفنيــة باســتثناء إذا كانــت المواصفــات القياســية غــر 
فعالــة أو غــر مناســبة لبلــوغ هــدف معــن، لأســباب خاصــة تتعلــق بالعوامــل المناخيــة أو الجغرافيــة أو 
بســبب مشــاكل تكنولوجيــة أساســية )المــادة 2 الفقــرة 4 مــن الاتفاقيــة(. وكمــا ســبق ذكــره، فــإن اللوائــح 
الفنيــة المســتندة إلى المواصفــات القياســية الدوليــة لا يرتــب عليهــا مبدئيــا عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة 

الدوليــة ) المــادة 2 الفقــرة 5 مــن الاتفاقيــة(.

وكما هو الشأن فيما يتعلق بالمواصفات القياسية يتم تطبيق قواعد مماثلة فيما يتعلق بإجراءات   
تقييــم المطابقــة بحيــث أن المنظمــات الدوليــة المتخصصــة تضــع توصيــات ودلائــل في مجــال تطبيــق إجــراءات 
تقييــم المطابقــة. وفي هــذا الإطــار تشــجع اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة الــدول الأعضــاء علــى 
اســتخدام هــذه التوصيــات والدلائــل أو العناصــر المكونــة لهــا في اعتمــاد إجــراءات تقييــم المطابقــة باســتثناء 
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إذا كانت غر مناســبة للدول المعنية لأســباب تتعلق بمتطلبات الأمن القومي أو منع الممارســات المضللة 
أو حمايــة صحــة وحيــاة الإنســان أو الحيــوان أو الحفــاظ علــى النباتــات أو علــى البيئــة أو متعلقــة بعوامــل 
مناخيــة أو جغرافيــة أساســية أو بالمشــاكل التكنولوجيــة والمرافــق الأساســية الازمــة لتقييــم المطابقــة وغرهــا 

)المــادة 5 الفقــرة 4 مــن الاتفاقيــة(. 

     د-  المشاركة في وضع المواصفات القياسية الدولية : 

تشــجع اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة الــدول الأعضــاء علــى المشــاركة في أنشــطة المنظمــات 
الدوليــة الــي تعــى بوضــع المواصفــات القياســية لضمــان أن المعايــر المنبثقــة عــن هــذه المنظمــات تعكــس 
مصالحهــا المتعلقــة بالإنتــاج والتجــارة. )المــادة 2 الفقــرة 6 مــن الاتفاقيــة(. كمــا تشــجع الاتفاقيــة الــدول 
الأعضــاء علــى المشــاركة في وضــع التوصيــات والدلائــل الــي يتــم وضعهــا مــن قبــل المنظمــات الدوليــة 

المتخصصــة المتعلقــة بإجــراءات تقييــم المطابقــة )المــادة 5 الفقــرة 5 مــن الاتفاقيــة(.

المعادلة :. 5

 أ- مفهوم المعادلة : 

الــي تهــدف إلى مواءمــة وتناســق المواصفــات القياســية أو إلى وضــع  غالبــا مــا تشــكل الأنشــطة 
المواصفــات القياســية الدوليــة عمليــات طويلــة ومعقــدة ومكلفــة. وقــد يســتغرق التوافــق حــول المواصفــات 
القياســية الدوليــة وقتــا طويــلا. كمــا قــد تطــول الفــرة بــن وضــع المواصفــات القياســية الدوليــة واعتمادهــا 
علــى المســتوى الوطــي ضمــن المواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة المحليــة. لذلــك تضمنــت اتفاقيــة الحواجــز 
الفنيــة أمــام التجــارة مقاربــة مكملــة لأنشــطة المواءمــة والتناســق الفــي تحــت مســمى » المعادلــة « الــي 
تمكــن الــدول الأعضــاء مــن الحــد مــن العوائــق الفنيــة أمــام التجــارة الدوليــة مــن خــلال قبولهــا بالاعــراف 
بــأن اللوائــح الفنيــة المختلفــة عــن لوائحهــا الفنيــة المحليــة يمكــن أن تمكــن مــن بلــوغ نفــس الأهــداف المحــددة 

في إطــار سياســتها الوطنيــة بوســائل مختلفــة )المــادة 2 الفقــرة 7 مــن الاتفاقيــة(. 
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 ب - كيف يتم العمل بالمعادلة : 

نفــرض أن بلــد )أ( قــرر اتخــاذ التدابــر اللازمــة لحمايــة البيئــة ضــد المســتويات المرتفعــة مــن انبعــاث 
عــوادم الســيارات  باشــراط أن يتــم تجهيــز الســيارات بالمحــولات الحفــازة، وفي البلــد )ب( تم إقــرار بلــوغ 
نفــس الهــدف أي الحــد مــن انبعــاث عــوادم الســيارات مــن خــلال اســتخدام ســيارات بمحــرك ديــزل. ونظــرا 
لوجــود نفــس المخــاوف البيئيــة في البلديــن )خفــض مســتوى تلــوث الهــواء( يمكــن للبلــد )أ( والبلــد )ب( أن 
يبرمــا اتفاقــا ينــص علــى أن لوائحهــا الفنيــة معادلــة لبعضهــا البعــض. ويعــي ذلــك أنــه مــن الممكــن لمصنعــي 
الســيارات في البلــد )ب(   أن يصــدروا الســيارات إلى البلــد )أ( دون الالتــزام بتجهيزهــا بالمحــولات الحفــازة 
الــي يشــرطها البلــد )أ( والتصديــر في الاتجــاه المعاكــس ممكــن حيــث أن مصنعــي الســيارات في البلــد )أ( 
بإمكانهــم تصديــر ســياراتهم إلى البلــد )ب( دون الالتــزام بتجهيــز الســيارات بمحــرك ديــزل، ممــا يســاعد 

علــى تجنــب التكاليــف المتعلقــة بتكييــف معــدات الإنتــاج اللازمــة لإرضــاء متطلبــات البلــد الآخــر. 

الاعتراف المتبادل :. 6

 التكاليف المترتبة على تعدد الاختبارات :أ- 

كمــا ســبق توضيحــه في الفقــرات الســابقة، يمكــن أن يشــكل الالتــزام بإثبــات تطابــق المنتجــات 
مــع اللوائــح الفنيــة عائقــا أمــام التجــارة الدوليــة خاصــة إذا كانــت الشــركة تعتــزم تصديــر منتجاتهــا إلى 
بلــدان مختلفــة وأســواق متباينــة مــن حيــث اللوائــح الفنيــة المطبقــة فيهــا، حيــث يصبــح القيــام باختبــارات 
متعــددة أمــرا ضروريــا. وبالتــالي تشــكل هــذه العمليــات صعوبــات أمــام المصنعــن في حصــول منتجاتهــم 
علــى الموافقــة للنفــاذ إلى الأســواق الخارجيــة. والمثــال علــى ذلــك هــو حــن لا يتفــق الخــبراء علــى مســتوى 
ومضمــون إجــراءات الاختبــارات الأمثــل أو حــن يشــوب تنفيــذ الإجــراءات المذكــورة نــوع مــن البروقراطيــة 

أو التلاعــب الــذي يهــدف في آخــر المطــاف إلى حمايــة بعــض المجموعــات مــن المنتجــن المحليــن. 

وبصفــة عامــة فــإن تعــدد وتبايــن إجــراءات تقييــم المطابقــة وطــرق تنفيذهــا مــن شــأنها أن تضيــف 
أعبــاء كبــرة علــى عاتــق المنتجــن الذيــن يعتزمــون بيــع منتجاتهــم في الأســواق الخارجيــة المتعــددة والمتباينــة. 
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 ما هو الاعتراف المتبادل لإجراءات تقييم المطابقة : ب- 
تعــد تكاليــف الاختبــارات المتعــددة والإشــهاد علــى مطابقــة المنتجــات للوائــح الفنيــة المتعــددة والمتباينــة 
مــن بــن الصعوبــات الأساســية الــي تعــرض طريــق المصدريــن. ويمكــن خفــض هــذه التكاليــف بشــكل 
كبــر إذا كان بالإمــكان اجتيــاز اختبــارات مــرة واحــدة، بالإضافــة إلى  قبــول تلــك الاختبــارات في أســواق 

متعــددة. فالاعــراف المتبــادل لإجــراءات تقييــم المطابقــة يمكــن مــن بلــوغ تلــك الأهــداف.

 ج - كيف تتم عملية الاعتراف المتبادل :

تتــم عمليــا بالاتفــاق بــن دولتــن وأكثــر علــى القبــول المتبــادل لنتائــج إجــراءات تقييــم المطابقــة المتوفــرة 
لــدى كل منهــا ولــو كانــت مختلفــة ومتباينــة. 

د- الاعتراف المتبادل في إطار اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة :

تشــجع الاتفاقيــة بقــوة الــدول الأعضــاء )المــادة 6 الفقــرة 3( علــى الدخــول في مفاوضــات فيمــا 
بينهــا بهــدف إبــرام اتفاقــات الاعــراف المتبــادل لنتائــج إجــراءات تقييــم المطابقــة. وتعتمــد فعاليــة الاتفاقــات 
المختصــة  المؤسســات  في  المتبادلــة  الثقــة  وجــود  علــى  المطابقــة  تقييــم  لإجــراءات  المتبــادل  الاعــراف 
بالاختبــارات وإصــدار شــهادات المطابقــة. لذلــك تشــر الاتفاقيــة  )المــادة 6 الفقــرة 1( إلى ضــرورة القيــام 
بمشــاورات مســبقة للتوصــل لاتفاقــات مرضيــة لجميــع الأطــراف حــول قــدرات المؤسســات المختصــة بتقييــم 
المطابقــة. كمــا تؤكــد الاتفاقيــة علــى أن اعتمــاد المؤسســات الوطنيــة المعنيــة بتقييــم المطابقــة التوجيهــات 
والدلائــل الــي تضعهــا المنظمــات الدوليــة المتخصصــة في مجــال المواصفــات القياســية يمكــن أن يؤشــر علــى 

تطابــق القــدرات الفنيــة للمؤسســات الوطنيــة المذكــورة.

مدونة الممارسات الجيدة في وضع المواصفات القياسية واعتمادها وتطبيقها :. 7

تتضمــن اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة ملحقــا تم تخصيصــه لمدونــة الممارســات الجيــدة في وضــع 
واعتمــاد وتطبيــق المواصفــات القياســية مــن قبــل المؤسســات المختصــة علــى المســتوى الوطــي. ونظــرا لتعــدد 
المؤسســات المذكــورة واختــلاف أنواعهــا وطبيعــة اختصاصاتهــا، فقــد تم اعتمــاد هــذه المدونــة كجــزء مــن 
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اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة وعرضهــا للانضمــام مــن قبــل المؤسســات المذكــورة الــي تكــون ملزمــة 
بمجــرد الانضمــام إليهــا بتنفيــذ قواعدهــا وأحكامهــا. 

وتهــدف المدونــة المذكــورة إلى تأكيــد المقتضيــات الأساســية  للاتفاقيــة وإلــزام المؤسســات الوطنيــة 
المختصــة في وضــع المواصفــات القياســية واعتمادهــا وتطبيقهــا بعــدم التمييــز بــن  المنتجــات الوطنيــة 
والأجنبيــة )المعاملــة الوطنيــة( وبــن المنتجــات الأجنبيــة )الدولــة الأولى بالرعايــة(، وعــدم خلــق عوائــق 
غــر ضروريــة أمــام التجــارة، والاســتناد إلى المواصفــات القياســية الدوليــة، والمشــاركة في وضعهــا، واعتمــاد 
مواصفــات تســتند إلى عناصــر الاســتخدام بــدلا مــن عناصــر تصميــم المنتــج والإعــلان عــن برامــج عملهــا 

ونشــر المواصفــات القياســية الــي تعتمدهــا.

سادسا ـ الشفافية : 
أربعة أنواع من الإخطارات :

1. عرض تقدمه الدولة حول تنفيذ وإدارة الاتفاقية )المادة 15 الفقرة 2(:

تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بإخطــار لجنــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة مباشــرة بعــد دخــول 
الاتفاقيــة حيــز النفــاذ مــن خــلال تقــديم عــرض بالتدابــر المتخــذة لتنفيــذ وإدارة الاتفاقيــة. كمــا أن الــدول 
الأعضــاء ملزمــة بإخطــار اللجنــة بــكل التعديــلات الــي تدخلهــا علــى هــذه التدابــر. وبموجــب القــرارات 
ذات الصلــة للجنــة والمتضمنــة في الوثيقــة )G/TBT/1/Rev.7( يتــم الإخطــار بالتدابــر المذكــورة علــى 

شــكل نمــوذج يتضمــن مــا يلــي:
جميــع التدابــر القانونيــة والتنظيميــة والإداريــة ذات الصلــة الــي تهــدف إلى تنفيــذ اتفاقيــة الحواجــز أ- 

الفنيــة أمــام التجــارة.
في حال تم إدماج أحكام الاتفاقية ضمن التشريع الوطي، توضح كيفية الإدماج المذكور.ب- 
عناويــن الإصــدارات  والنشــرات الــي يتــم مــن خلالهــا الإشــعار بالقيــام بدراســة مشــاريع اللوائــح ج- 

الفنيــة والمواصفــات القياســية وإجــراءات تقييــم المطابقــة ، والإصــدارات الــي يتــم فيهــا نشــر 
اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية وإجــراءات تقييــم المطابقــة المعتمــدة.
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القياســية د-  والمواصفــات  الفنيــة  اللوائــح  حــول  بالملاحظــات  لــلإدلاء  الممنوحــة  الزمنيــة  الفــرات 
المطابقــة. تقييــم  وإجــراءات 

توضيــح 	-  مــع  الاتفاقيــة  مــن   10 المــادة  في  عليــه  المنصــوص  الاســتعلام  نقــاط  وعنــوان  اســم 
متعــددة. إن كانــت  منهــا  اختصاصــات كل 

اســم وعنــوان كافــة المؤسســات المعنيــة بالاختصاصــات المتعلقــة بموضوعــات اتفاقيــة الحواجــز و- 
الفنيــة أمــام التجــارة.

الرتيبــات والتدابــر الــي تمكــن الســلطات الوطنيــة والســلطات التابعــة لهــا أو المحليــة، حــن تضــع ز- 
لوائح فنية ومعاير وإجراءات تقييم المطابقة جديدة أو تدخل تعديلات على القواعد الموجودة، 
مــن تزويــد المنظمــة بمعلومــات وبيانــات عــن الاقراحــات المتعلقــة باللوائــح الفنيــة والمواصفــات 
القياســية وإجــراءات تقييــم المطابقــة خــلال فــرة زمنيــة لمنــح فرصــة الادلاء بالملاحظــات عليهــا 

قبــل اعتمادهــا.

2. الإخطار باللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة: 
يجب على الدولة العضو أن تقدم إخطارات كلما اجتمعت الظروف التالية:  

في حــال عــدم وجــود معايــر أو أدلــة أو توصيــات ذات الصلــة صــادرة عــن منظمــات دوليــة أ- 
متخصصــة في وضــع المواصفــات القياســية، أو في حــال عــدم مطابقــة المحتــوى الفــي للائحــة 
الفنيــة أو إجــراء تقييــم المطابقــة للمواصفــات القياســية والأدلــة والتوصيــات الدوليــة ذات الصلــة.

وأن يكــون للوائــح الفنيــة وإجــراءات تقييــم المطابقــة تأثــر واضــح علــى تجــارة الــدول الأعضــاء ب- 
الأخــرى. 

وإن اجتمع هذان العنصران معا يجب على الدولة العضو:   

الإخطــار بمشــاريع اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية وإجــراءات تقييــم المطابقــة أو اللوائــح  أ-   

الفنيــة و المواصفــات القياســية وإجــراءات تقييــم المطابقــة المعتمــدة، مــن خــلال نشــرها في إصــدار 
أو نشــرة وفي وقــت مبكــر، لمنــح الفرصــة للجهــات المهتمــة في الــدول الأعضــاء الأخــرى للاطــلاع 

عليهــا.



-94-

إخطار منظمة التجارة العالمية بالمنتجات المقصودة في اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة،  ب-   

ســواء كانــت مشــاريع أو لوائــح معتمــدة، وتوضيــح أهدافهــا وأســباب وضعهــا.

تزويد المنظمة بنص اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة عند الطلب. ج-   

منح فرة زمنية للأعضاء للإدلاء بملاحظاتهم. د-   

مناقشة هذه الملاحظات وأخذها بعن الاعتبار إن تم طلب ذلك.  -	  
وفي حــال وجــود مشــاكل متعلقــة بالصحــة وحمايــة البيئــة والأمــن والســلامة وغرهــا تســتدعي اتخــاذ 
الفنيــة وإجــراءات تقييــم  باللوائــح  الــدول الأعضــاء الإخطــار مباشــرة  تدابــر اســتعجالية، يجــب علــى 
المطابقــة المعتمــدة، مــع الإشــارة إلى المنتجــات المقصــودة والهــدف مــن اللائحــة والإجــراءات وأســباب 
اللجــوء إليهــا، بمــا في ذلــك طبيعــة المشــاكل الاســتعجالية. ومــع ذلــك ورغــم اعتمــاد التدابــر المذكــورة، 
يجب على الدولة العضو المعنية منح الدول الأعضاء المهتمة فرصة الإدلاء بملاحظاتها ) المادة 2 الفقرة 

10 والمــادة 5 الفقــرة 7 مــن الاتفاقيــة(.

3. الإخطار بالاتفاقيات الثنائية وعديدة الأطراف :

المنظمــة  تخطــر  أن  الأعضــاء  الــدول  علــى  يجــب  الاتفاقيــة،  مــن   )7 الفقــرة   10( المــادة  بموجــب 
القياســية  والمواصفــات  الفنيــة  اللوائــح  تبرمهــا بخصــوص  الــي  الأطــراف  وعديــدة  الثنائيــة  بالاتفاقيــات 
وإجــراءات تقييــم المطابقــة والــي يمكــن أن يرتــب عليهــا آثــار علــى التجــارة. كمــا تلــزم الاتفاقيــة الــدول 

المذكــورة. الاتفاقيــات  موضــوع  بالمنتجــات  بالإخطــار  الأعضــاء 

4. الإخطار بموجب مدونة الممارسات : 

كمــا ســبق ذكــره، تتضمــن مدونــة الممارســات قواعــد وضوابــط موجهــة للمؤسســات المتخصصــة في 
وضــع المعايــر والمواصفــات القياســية علــى المســتوى الوطــي ســواء كانــت حكوميــة أم غــر حكوميــة أو 
إقليميــة. وتشــكل المدونــة وثيقــة توصيــات دوليــة في مجــال وضــع المواصفــات القياســية مفتوحــة للانضمــام 
مــن قبــل المؤسســات المذكــورة. وتعــد المدونــة وثيقــة إلزاميــة بالنســبة للمؤسســات المتخصصــة في وضــع 
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المواصفــات القياســية التابعــة للجهــات الحكوميــة. كمــا يلــزم المدونــة )الفقــرة c( المؤسســات الأخــرى الــي 
تقبــل الانضمــام إليهــا بــأن تقــوم بالإخطــار بمــا يلــي :

اسم وعنوان المؤسسة المختصة بوضع المواصفات القياسية .أ- 
نــوع المؤسســة المختصــة بوضــع المواصفــات القياســية ســواء كانــت تابعــة للجهــات الحكوميــة ب- 

المركزيــة أم للجهــات العموميــة المحليــة أم مؤسســة غــر حكوميــة.
مجال اختصاصات المؤسسة المذكورة.ج- 

وبموجــب الفقــرة )J( مــن المدونــة، يجــب علــى المؤسســة الــي قبلــت بالانضمــام إلى المدونــة أن تخطــر 
ببرنامــج عملهــا كل ســتة أشــهر علــى الأقــل وبالعناصــر التاليــة:

اسم ورقم النشرة الي تتضمن برنامج العمل.أ- 
ب- فرة تطبيق برنامج العمل.

ج- سعر برنامج العمل إن لم يكن بالمجان.
كيف وأين يمكن الحصول على البرنامج المذكور.  د- 

ويتــم نشــر هــذه المعلومــات كاملــة بموجــب الفقرتــن )c( و )J( المذكورتــن مــن قبــل منظمــة التقييــس 
.)ISO/IEC( الدولية

بالإضافــة إلى الالتزامــات المتعلقــة بالإخطــار المذكــور أعــلاه تلــزم الاتفاقيــة الدولــة العضــو بإنشــاء 
نقــاط اســتعلام وطنيــة تشــكل نقــاط اتصــال تمكــن الــدول الأعضــاء مــن طلــب معلومــات وبيانــات حــول 
اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية وإجــراءات تقييــم المطابقــة ، بالإضافــة إلى مشــاركة الدولــة العضــو في 
اتفاقات ثنائية وعديدة الأطراف أو مؤسسات دولية أو إقليمية ذات الاختصاص في وضع المواصفات 

القياســية أو في أنظمــة تقييــم المطابقــة )المــادة 10 مــن اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة(.
ومــن جهــة أخــرى وفي نفــس ســياق تعزيــز الشــفافية، أنشــأت منظمــة التجــارة العالميــة قاعــدة بيانــات 
تتعلق ب » نظام معالجة المعلومات الخاصة بالعوائق الفنية أمام التجارة« )TBTImS(. ويشكل هذا 
النظــام إطــارا شــاملا لجميــع الإخطــارات الــي تقــوم بهــا الــدول الأعضــاء بمــا فيهــا المتعلقــة باللوائــح الفنيــة 
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وإجــراءات التدقيــق في المطابقــة والإخطــارات المقدمــة مــن قبــل المؤسســات الوطنيــة المعنيــة بالمواصفــات 
القياســية، بالإضافــة إلى المخــاوف المعــبر عنهــا مــن قبــل الــدول الأعضــاء حــول اللوائــح الفنيــة والإجــراءات 
الوطنيــة الممكــن  أن يرتــب عليهــا عوائــق أمــام التجــارة. ويمكــن الوصــول إلى قاعــدة البيانــات المذكــورة 

http://tbtims.wto.org :مــن قبــل المتخصصــن والشــركات المهتمــة عــبر البوابــة الإلكرونيــة التاليــة
سابعا ـ لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة:

 تم إنشــاء لجنــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة لمتابعــة تنفيــذ الاتفاقيــة وتلقــي ودراســة إخطــارات الــدول 
الأعضــاء والنظــر في المخــاوف التجاريــة الخاصــة الــي تعــبر عنهــا الــدول الــي تواجــه صعوبــات تجــاه اللوائــح 
الفنيــة وإجــراءات تقييــم المطابقــة الــي تعتمدهــا الــدول الأعضــاء الأخــرى. ويتضمــن جــدول أعمــال لجنــة 

الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة بشــكل عــام البنــود التاليــة:

المخاوف التجارية الخاصة:  .1

الخاصــة  التجاريــة  المخــاوف  لمناقشــة  الفرصــة   )TBT( التجــارة  أمــام  الفنيــة  الحواجــز  تتيــح لجنــة 
)Specific Trade concerns - STcs( المعبر عنها حول تطبيق القوانن واللوائح والإجراءات 
المؤثــرة علــى المبــادلات التجاريــة علــى ضــوء التزامــات الــدول الأعضــاء بموجــب اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة 
أمــام التجــارة، أو بخصــوص مشــاريع نظــم فنيــة لا تــزال في طــور الإعــداد. ) أمثلــة علــى النظــم الفنيــة الــي 
تثــر مخــاوف تجاريــة خاصــة لــدى الــدول الأعضــاء: القانــون الأوروبي المتعلــق بالراخيــص المتعلقــة بالمــواد 
المشــتملة علــى الكائنــات المعدلــة وراثيــا؛ أو النظــام الفرنســي الــذي يحظــر اســتخدام بعــض أنــواع المــواد 

البلاســتيكية في صناعــة لعــب الأطفــال لأســباب صحيــة أو لمتطلبــات ســلامة المســتهلك.(.

تنفيذ وإدارة اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة:  .2

يتــم تحــت هــذا البنــد النظــر في إخطــارات الــدول الأعضــاء  بالقوانــن واللوائــح والنظــم الفنيــة والمعايــر 
وإجراءات تقييم المطابقة. كما يتم النظر في التعديلات على النظم الفنية الموجودة  وفي مشــاريع النظم 
الفنيــة والتدابــر المزمــع تطبيقهــا في هــذا المجــال. وفي هــذا الإطــار تتــم مناقشــة مشــاريع القوانــن واللوائــح 
والتدابــر الــي توجــد في طــور الإعــداد بالإضافــة إلى النظــم المطبقــة فعــلا وذلــك مــن خــلال نظــام الإخطــار 

الجــاري بــه العمــل في هــذا المجــال.
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تبادل المعلومات والخبرات :  .3

التجــارة وتبــادل  أمــام  الفنيــة  اتفاقيــة الحواجــز  تنفيــذ  للنظــر في تعزيــز  الفرصــة  اللجنــة  كمــا توفــر 
المعلومــات والخــبرات والتجــارب في مجــال تنفيــذ الاتفاقيــة بهــدف جعلهــا أكثــر فعاليــة وكفــاءة.  ويتــم 
ذلــك مــن خــلال مناقشــة موضوعــات عامــة ذات التطبيــق الأفقــي بمــا فيهــا الشــفافية، وتطبيــق المعايــر 
والمواصفــات، وتقييــم المطابقــة )مطابقــة المنتــج للمواصفــات والنظــم الفنيــة للدولــة المســتوردة(، والممارســات 

الجيــدة في تطبيــق النظــم الفنيــة والتدابــر.

الاستعراض السنوي والاستعراض على فترة ثلاثة أعوام:  .4

يتــم الاســتعراض الســنوي لتنفيــذ وتشــغيل اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة علــى أســاس وثيقــة 
تعدهــا أمانــة منظمــة التجــارة العالميــة حــول جميــع الأنشــطة الــي تمــت خــلال الســنة في هــذا المجــال بمــا فيهــا 
مناقشــة تدابــر الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة المتخــذة مــن قبــل الــدول الأعضــاء، وإخطــار المنظمــة بالنظــم 
 )STcs( الفنيــة وإجــراءات تقييــم المطابقــة مــن قبــل الــدول الأعضــاء، والمخــاوف التجاريــة الخاصــة
المعروضــة خــلال الســنة واتجاهاتهــا العامــة، والنزاعــات المعروضــة علــى جهــاز تســوية النزاعــات في هــذا 

المجــال، وبرامــج المســاعدة الفنيــة.

الســنوي مــن خــلال عقــد جلســات خاصــة بمناقشــة المواضيــع ذات  ويتــم الإعــداد للاســتعراض 
التطبيــق العــام فيمــا يتعلــق بتنفيــذ أحــكام اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة.

أنشطة المساعدة الفنية:   .5
يتــم تحــت هــذا البنــد مناقشــة برامــج منظمــة التجــارة العالميــة في مجــال المســاعدة الفنيــة بمــا فيهــا تنظيــم 
ورش العمــل الوطنيــة والإقليميــة وأنشــطة المســاعدة الفنيــة في جنيــف في مجــال تنفيــذ اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة 

أمــام التجارة. 

كمــا يتــم عــرض برامــج المســاعدة الفنيــة المقدمــة مــن الــدول والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة مثــل 
.)ISO( والمقاييــس  للمواصفــات  الدوليــة  المنظمــة 
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قرارات لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة:  .6

تتخذ لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة قرارات وتوصيات في مجالات اختصاصها بما فيها:

تشجيع اللجوء إلى الممارسات الجيدة في مجال وضع واعتماد وتنفيذ النظم الفنية. أ-   
توصيات بشأن التنفيذ المناسب لأحكام اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة. ب-   

دعــوة الــدول الأعضــاء لتبــادل المعلومــات وعــرض تجاربهــا في مجــال وضــع واعتمــاد وتطبيــق النظــم  ج-   
الفنيــة.

تقييم المطابقة: دراسة تطبيق النظم الفنية الإقليمية والدولية )دليل المنظمة الدولية للمواصفات  د-   
.)ISO والمقاييــس ـ

تحديد المبادئ الي تحكم وضع واعتماد وتطبيق النظم الفنية.   -	  
تعزيز الشفافية خاصة في مجال تقييم المطابقة. و-   

وغرهــا مــن القــرارات والتوصيــات الــي تســاهم في تنفيــذ اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة  ز-   
وكفاءتهــا.  فعاليتهــا  وتعزيــز 

ثامنا ـ انعكاسات اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة على دول المجلس: 

الاتفاقيــات  ومختلــف  العالميــة  التجــارة  منظمــة  التعــاون في  مجلــس  دول  علــى عضويــة  يرتــب   
والالتزامــات المنبثقــة عنهــا انعكاســات هامــة مباشــرة وغــر مباشــرة. وتتعلــق انعكاســات اتفاقيــة الحواجــز 
الفنيــة أمــام التجــارة علــى دول المجلــس بجوانــب مختلفــة منهــا التشــريعية والتنظيميــة مــن جهــة ومنهــا كذلــك 

الآثــار الاقتصاديــة المحتملــة علــى المنتجــن والفاعلــن التجاريــن مــن جهــة أخــرى. 

الجانب التشريعي والتنظيمي :. 1
تنبثــق عــن اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة التزامــات مختلفــة تقــوم دول المجلــس بتنفيذهــا مــن 
خــلال وضــع تشــريعات ولوائــح وتدابــر تنظيميــة أخــرى تمكــن المؤسســات والهيئــات الوطنيــة المتخصصــة 
في دول المجلــس مــن تنفيــذ السياســات العامــة المتعلقــة بحمايــة الإنســان والحيــوان والنباتــات، وفي نفــس 
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الوقــت مراعــاة متطلبــات تيســر المبــادلات التجاريــة وعــدم خلــق عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة. كمــا 
تلجأ الجهات التشــريعية والتنظيمية المختصة إلى تعديل التشــريعات واللوائح القائمة لتســاير التزاماتها في 
منظمــة التجــارة العالميــة )WTO( وتوصيــات ودلائــل المنظمــات الدوليــة الأخــرى المتخصصــة في وضــع 
المواصفــات القياســية مثــل المنظمــة الدوليــة للمواصفــات القياســية )ISO( واللجنــة الدوليــة الكهــرو تقنيــة 

.)ITu( والاتحــاد الــدولي للاتصــالات )Iec(
وفي نفــس الســياق تقــوم المؤسســات والهيئــات المذكــورة بوضــع لوائــح فنيــة ومواصفــات قياســية لتنفيــذ 
السياســات المذكــورة في إطــار تــوازن بــن متطلبــات حمايــة الصحــة والســلامة والحفــاظ علــى البيئــة مــن 
جهــة والالتــزام بتيســر المبــادلات واجتنــاب العوائــق غــر الضروريــة أمــام التجــارة بموجــب اتفاقيــة الحواجــز 

الفنيــة أمــام التجــارة مــن جهــة أخــرى. 
ويتضمــن الإطــار التنظيمــي لــكل دولــة مــن دول مجلــس التعــاون لوائــح ومؤسســات نذكــر مــن   

: بينهــا

	  :الإمارات العربية المتحدة

إن هيئــة الإمــارات للمواصفــات والمقاييــس )eSmA( هــي الجهــة الرسميــة المســئولة عــن المواصفــات 
القياســية والمتطلبــات الفنيــة في دولــة الإمــارات. وتضــع الهيئــة المذكــورة المواصفــات القياســية والمتطلبــات 
الفنيــة ومتطلبــات الاعتمــاد علــى أســاس المواصفــات الدوليــة مثــل المواصفــات القياســية المتضمنــة في 
)ISO/IEC  17011(  والتوصيــات المتعلقــة بالمتطلبــات العامــة لهيئــات الاعتمــاد المكلفــة بإصــدار 
شــهادات الاعتمــاد لصــالح مؤسســات تقييــم المطابقــة.  كمــا يتــم نشــر المواصفــات القياســية الــي تضعهــا 
هيئــة الإمــارات للمواصفــات والمقاييــس 60 يومــا قبــل البــدء بالعمــل بهــا لتتيــح الفرصــة للمعنيــن بالأمــر 
مــن الــدول والشــركات للتعليــق عليهــا والإدلاء بالملاحظــات حولهــا، وذلــك اســتجابة لالتزامــات الإمــارات 

العربيــة المتحــدة في منظمــة التجــارة العالميــة. 

الدوليــة  المنظمــات  في  الأعضــاء  قائمــة  ضمــن  والمقاييــس  للمواصفــات  الإمــارات  هيئــة  وتنــدرج 
المتخصصــة مثــل المنظمــة الدوليــة للمواصفــات القياســية واللجنــة الكهــرو تقنيــة والمنظمــة الدوليــة لاعتمــاد 
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المختــبرات والمنظمــة الدوليــة للمقاييــس القانونيــة، كمــا وافقــت الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى مدونــة 
الممارســات الجيــدة لوضــع واعتمــاد وتطبيــق المواصفــات القياســية لمنظمــة التجــارة العالميــة. وتتوفــر دولــة 
الإمــارات في نهايــة 2014 علــى مــا يعــادل 10848 مواصفــة قياســية مــن بينهــا مــا يقــارب  77 بالمائــة 

مطابقــة للمواصفــات الدوليــة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن المنتجــات الخاضعــة للوائــح الفنيــة تنفــذ إلى الأســواق الإماراتيــة إذا كانــت تلــبي 
المتطلبــات الفنيــة ذات الصلــة وإجــراءات تقييــم المطابقــة المنصــوص عليهــا. كمــا يتــم تطبيــق اللوائــح الفنيــة 
بــدون تمييــز بــن الســلع الأجنبيــة والســلع الوطنيــة، وفقــا لالتزامــات الإمــارات العربيــة المتحــدة في اتفاقيــة 

الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة. 

وخــلال الفــرة 2012 ـ 2015 أخطــرت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لجنــة الحواجــز الفنيــة أمــام 
التجــارة بمــا يعــادل  207 إخطــارات بموجــب التزاماتهــا في منظمــة التجــارة العالميــة. كمــا توصلــت لجنــة 
الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة بمخــاوف تجاريــة مــن بعــض الشــركاء التجاريــن حــول إجــراءات تقييــم المطابقــة 
الإماراتيــة المتعلقــة بإطــارات الســيارات واللوائــح الفنيــة المتعلقــة بمراقبــة المنتجــات الحــلال، ووضــع علامــات 
الأداء علــى الأجهــزة الكهربائيــة والواجــب أن تخضــع لمعايــر هيئــة الإمــارات للمواصفــات والمقاييــس 
eSmA   الشــيء الــذي يرتــب عليــه صعوبــات في وضــع العلامــات المذكــورة علــى كل وحــدة مــن 

المنتجــات المذكــورة.

وعمــلا بالتزامــات الإمــارات بموجــب اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة، تم تعيــن هيئــة الإمــارات 
للمواصفــات والمقاييــس كنقطــة اســتعلام لتزويــد المعنيــن بالأمــر بالمعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالمواصفات 

القياســية واللوائــح الفنيــة وكل مــا يتعلــق بموضوعــات وأهــداف الاتفاقيــة.  

وبصفــة عامــة تلتــزم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالتزاماتهــا لــدى منظمــة التجــارة العالميــة في مجــال 
تطبيــق اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية وتســاير إلى حــد كبــر المواصفــات القياســية الدوليــة الــي 
تضعهــا المنظمــات الدوليــة. كمــا تنســق أعمالهــا في مجــال المواصفــات القياســية مــع باقــي دول المجلــس في 
إطار العمل المشــرك والجهود الجماعية الرامية إلى توحيد وتناســق ومواءمة المواصفات القياســية بن دول 
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مجلــس التعــاون وعلــى وجــه الخصــوص داخــل هيئــة التقييــس الخليجيــة ولجانهــا الفنيــة الــي تضــع المواصفــات 
القياســية الخليجيــة الــي يتــم اعتمادهــا في كل دولــة مــن دول مجلــس التعــاون. 

	 : مملكة البحرين
إن إدارة المواصفــات والمقاييــس بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة )BSmD( هــي الجهــاز الوطــي 
القياســية الوطنيــة  الــي تعمــل علــى وضــع ونشــر المواصفــات  الرسمــي المكلــف بالمواصفــات والمقاييــس 
واللوائــح الفنيــة الوطنيــة في مملكــة البحريــن تماشــيا مــع متطلبــات الجــودة والأداء والســلامة في المنتجــات 
والخدمــات، بالإضافــة إلى حمايــة البيئــة. وتعتــبر إدارة المواصفــات والمقاييــس نقطــة الاســتعلام الوطنيــة الــي 

تم تعيينهــا بموجــب أحــكام اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة.
المختصــة في  الجهــات  عــن  ممثلــن  مــن  المكونــة  والمقاييــس  للمواصفــات  الوطنيــة  اللجنــة  وتختــص 
البحريــن بوضــع السياســة العامــة في مجــال المواصفــات والمقاييــس والتصديــق علــى اللوائــح والمواصفــات 
الفنيــة الوطنيــة واعتمــاد قــرارات مجلــس إدارة الهيئــة الخليجيــة للمواصفــات والمقاييــس قبــل تطبيقهــا في مملكــة 

البحريــن. 
وتعــد البحريــن عضــو في المنظمــة الدوليــة للمواصفــات والمقاييــس  )ISO(  واللجنــة الدوليــة الكهــرو 
الدوليــة  المواصفــات  القانونيــة )IOlm(  ومنظمــة  للمواصفــات  الدوليــة  المنظمــة  تقنيــة )Iec( و 
)ASTm International(. ومــن جهــة أخــرى  لم تــبرم مملكــة البحريــن أي اتفــاق للاعــراف المتبــادل. 

وفي ســنة 2013 كانــت البحريــن تتوفــر علــى )6693( مواصفــة قياســية وطنيــة مــن بينهــا )3433( 
أي 50 بالمائــة تعتمــد علــى مواصفــات دوليــة و )3260( تعتمــد علــى التعديــلات الــي يتــم إدخالهــا 
علــى المواصفــات الدوليــة مــن قبــل هيئــة التقييــس الخليجيــة. وفي نفــس التاريــخ كانــت البحريــن تتوفــر علــى 

)1601( لائحــة فنيــة. 
اللوائــح  الفنيــة أمــام التجــارة،  ومــن جهــة أخــرى تطبــق مملكــة البحريــن، وفقــا لاتفاقيــة الحواجــز 
الفنيــة علــى المنتجــات بغــض النظــر علــى مصدرهــا بــدون تمييــز بــن المنتجــات المحليــة والمنتجــات المماثلــة 
المســتوردة. وتقــوم البحريــن بإخطــار منظمــة التجــارة العالميــة بانتظــام بمشــاريع لوائحهــا الفنيــة حســب 
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متطلبــات الاتفاقيــة )60 يــوم قبــل تطبيقهــا( حيــث أخطــرت مــا بــن 2007 و 2013 بمــا يعــادل )310( 
لوائــح فنيــة وإجــراءات تقييــم المطابقــة . 

	 : المملكة العربية السعودية
تعتــبر الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة )SASO( الجهــة الرسميــة المختصــة بوضــع 
المواصفــات القياســية الوطنيــة والرقابــة وضمــان الجــودة وتقييــم المطابقــة وإصــدار الشــهادات والاعتمــادات 

.)QmS( الخاصــة بالمختــبرات والمؤسســات المعنيــة بإصــدار الشــهادات في إطــار نظــام إدارة الجــودة

وتتوفــر المملكــة علــى مــا يعــادل )1820( لائحــة فنيــة في حيــز النفــاذ مــن بينهــا   )516( تم 
اعتمادهــا خــلال الفــرة 2012 ـ 2015.  كمــا تتوفــر المملكــة علــى )28924( مواصفــة قياســية منهــا 90 

بالمائــة تعتمــد محتوياتهــا علــى المواصفــات الدوليــة و10 بالمائــة تســتجيب لخصوصيــات المملكــة.  

وبموجــب الدليــل الفــي الــذي يعتــبر الإطــار الأســاس في وضــع المواصفــات القياســية في المملكــة تلتــزم 
الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس بالأخــذ بعــن الاعتبــار المواصفــات القياســية الدوليــة ذات الصلــة 
أثنــاء وضــع المواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة الوطنيــة باســتثناء إذا كانــت المواصفــات الدوليــة غــر 

مجديــة لأســباب مناخيــة أو جغرافيــة أو غــر مطابقــة للشــريعة الإســلامية. 

كمــا أبرمــت المملكــة اتفاقيــات الاعــراف المتبــادل مــع جنــوب أفريقيــا وألمانيــا والأرجنتــن والصــن 
ومصــر واندونيســيا والأردن وماليزيــا وباكســتان والفلبــن وكوريــا وســنغافورة وتونــس وتركيــا.

 )ISO( والمقاييــس  للمواصفــات  الدوليــة  المنظمــة  بعضويــة   المملكــة  المختصــة في  الهيئــة  وتتمتــع 
واللجنــة الدوليــة الكهــرو تقنيــة )Iec( والهيئــة الدوليــة لتقييــم المطابقــة التابعــة للجنــة الدوليــة الكهــرو 
تقنية )Iecee( المنظمة الدولية للمواصفات القانونية )OIml( و اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس 

 .)BIPm(
وتوصلت لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة في منظمة التجارة العالمية من الهيئة السعودية للمواصفات 
والمقاييــس خــلال فــرة 2012 ـ 2015  بمــا يعــادل )640( لائحــة فنيــة وإجــراءات تقييــم المطابقــة تتعلــق 
في غالبيتهــا بالمــواد الغذائيــة والمشــروبات والمــواد الكيميائيــة الاســتهلاكية والمنتجــات الكهربائيــة وأنظمــة 
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الأنابيــب البلاســتيكية والســيارات.  وتتضمــن هــذه الإخطــارات كافــة الشــروط المطلوبــة في اتفاقيــة منظمــة 
التجــارة العالميــة بمــا فيهــا النشــر والإخطــار )60( يومــا قبــل البــدء بتنفيــذ اللوائــح الفنيــة لفســح المجــال 

للمعنيــن بالأمــر لــلإدلاء بالملاحظــات عليهــا. 

كمــا توصلــت لجنــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة بمخــاوف تجاريــة مــن قبــل بعــض الشــركاء التجاريــن 
بخصــوص اللوائــح الفنيــة الســعودية المتعلقــة بالســيارات وألعــاب الأطفــال ومشــروبات الطاقــة. 

 وبصفــة عامــة يتوافــق وضــع واعتمــاد وتطبيــق اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية في المملكــة العربيــة 
الســعودية مــع التزاماتهــا في منظمــة التجــارة العالميــة وكذلــك مــع دلائــل وتوصيــات المنظمــات الدوليــة 
المتخصصــة. هــذا وتعمــل الجهــات المتخصصــة في المملكــة علــى تطويــر المواصفــات القياســية واللوائــح 
الفنيــة علــى المســتوى الخليجــي وتوحيدهــا ومواءمتهــا في إطــار الجهــود المتواصلــة في التنســيق والعمــل 

المشــرك  داخــل هيئــة التقييــس الخليجيــة.

	: سلطنة عمان
تعتــبر المديريــة العامــة للمواصفــات والمقاييــس في وزارة التجــارة والصناعــة )DGSm( هــي جهــاز 
التقييــس الوطــي في ســلطنة عمــان المنــاط بأنشــطة المواصفــات والمقاييــس وتقييــم المطابقــة وضبــط الجــودة 

والقيــاس والمعايــرة. 

صادقــت ســلطنة عمــان علــى دليــل الممارســات الجيــدة لمنظمــة التجــارة العالميــة.  وخــلال الفــرة مــا 
بــن 2008 و2013 قدمــت ســلطنة عمــان )110( إخطــارات للجنــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة. ولم 
تتوصــل اللجنــة بــأي تخوفــات تجاريــة معــبر عنهــا مــن قبــل الشــركاء التجاريــن تجــاه المواصفــات القياســية 

واللوائــح الفنيــة العمانيــة. 

القياســية )60(  الفنيــة والمواصفــات  اللوائــح  الســلطنة مشــاريع  كمــا تقــدم الجهــات المختصــة في 
يومــا قبــل بــدء العمــل بهــا وفقــا لمــا نصــت عليــه اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة لفســح المجــال أمــام 

التعليقــات والملاحظــات حولهــا مــن قبــل الــدول الأعضــاء والمهتمــن.
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في نوفمــبر 2013 كانــت ســلطنة عمــان تتوفــر علــى مــا يقــارب )10012( مواصفــة قياســية في حيــز 
النفــاذ مــن بينهــا )10000( تم اعتمادهــا اســتنادا إلى المواصفــات الخليجيــة )GSO(، منهــا )1838( 
ملزمــة  و )12( مواصفــة وطنيــة بحثــة تتعلــق بمنتجــات مثــل الخبــز والخناجــر الوطنيــة والمــاء غــر المعبــأ في 

الزجاجــات وقنينــة الغــاز الســائل.  

يتــم تطبيــق اللوائــح الفنيــة والمواصفــات الملزمــة بغــض النظــر علــى مصــدر المنتجــات أكانــت محليــة أم 
مســتوردة. وتتعلــق المواصفــات بصفــة عامــة بالمــواد الغذائيــة ومــواد البنــاء وألعــاب الأطفــال ومــواد التجميــل 

والسيارات. 

كمــا وقعــت ســلطنة عمــان علــى اتفاقيــات ثنائيــة للاعــراف المتبــادل مــع البحريــن ومصــر والإمــارات  
وإيــران والعــراق والأردن وقطــر وســوريا وتونــس وتركيــا واليمــن. وتعتــبر ســلطنة عمــان عضــو في المنظمــة 
الدوليــة للمواصفــات )ISO( واللجنــة الدوليــة الكهــرو تقنيــة )Iec( والمنظمــة الدوليــة للمواصفــات 

.)IOlm( القانونيــة

	: دولة قطر
تعتــبر هيئــة المواصفــات والمقاييــس القطريــة )QS( التابعــة لــوزارة البيئــة هــي الجهــة الرسميــة المســئولة عــن 
المواصفــات والمقاييــس بمــا فيهــا ســن السياســة العامــة في هــذا المجــال ووضــع واعتمــاد المواصفــات المســتندة 
إلى المواصفــات القياســية الدوليــة. وتقــوم الهيئــة القطريــة بإخطــار منظمــة التجــارة العالميــة بانتظــام وفقــا 
لالتزامــات دولــة قطــر المتضمنــة في اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة. وتعــد هيئــة المواصفــات والمقاييــس 

القطريــة نقطــة الاســتعلام الوطنيــة الــي تم تعيينهــا بموجــب الاتفاقيــة. 

وتنســق دولــة قطــر أعمالهــا في هــذه المجــالات بهــدف مواءمــة وتوحيــد المواصفــات والقياســية مــع دول 
مجلــس التعــاون في إطــار الجهــود الجماعيــة والأعمــال المشــركة المبذولــة في الهيئــة الخليجيــة للمواصفــات 

والمقاييــس )GSO( التابعــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. 

 وإلى جانــب اعتمادهــا للمواصفــات الخليجيــة تضــع دولــة قطــر مواصفــات وطنيــة. وقــد اعتمــدت 
حــى ســنة 2014 مــا يناهــز )11000( مواصفــة ولوائــح فنيــة مســتندة في غالبيتهــا إلى المواصفــات الدوليــة 

والمواصفــات الخليجيــة. وتنحصــر المواصفــات الوطنيــة البحثــة في )30( مواصفــة. 
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هــذا وقــد وافقــت قطــر علــى دليــل الممارســات الجيــدة لمنظمــة التجــارة العالميــة، كمــا تتمتــع بعضويــة 
المنظمــة العالميــة للمواصفــات والمقاييــس )ISO( واللجنــة الدوليــة الكهــرو تقنيــة )Ice(، وتتوفــر علــى 

)15( مختــبرا معتمــدا مــن قبــل المنظمــة الدوليــة أيــزو. 
	: دولة الكويت

تعتبر هيئة المواصفات والمقاييس الكويتية )KOWSmD( التابعة للهيئة العامة للصناعة المســئولة 
عــن وضــع ونشــر المواصفــات القياســية واعتمــاد المواصفــات الإقليميــة والدوليــة وإصــدار شــهادات الجــودة 
وشــهادات المطابقــة بالنســبة للمنتجــات الوطنيــة والمنتجــات المســتوردة علــى حــد ســواء.  وتعتمــد الهيئــة 
الكويتيــة في وضعهــا للمواصفــات علــى المواصفــات الدوليــة في غالبيتهــا )90 بالمائــة( ولا تبتعــد عنهــا إلا 

لأســباب مناخيــة أو جغرافيــة أو لخصوصيــات ثقافيــة أو اجتماعيــة أو دينيــة. 
تنســق دولــة الكويــت أعمالهــا في هــذا المجــال بشــكل أساســي مــع دول مجلــس التعــاون في إطــار 
العمــل المشــرك والجهــود الجماعيــة المبذولــة لتوحيــد ومواءمــة المواصفــات القياســية وإرســاء نظــام مواصفــات 
خليجــي فعــال مــن خــلال الهيئــة الخليجيــة للمواصفــات والمقاييــس التابعــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

.)GSO( العربيــة
ويعتــبر الإطــار القانــوني والتنظيمــي في الكويــت المتعلــق بالمواصفــات والمقاييــس واللوائــح الفنيــة مطابقــا 
لالتزامــات دولــة الكويــت لــدى منظمــة التجــارة العالميــة. كمــا وافقــت الكويــت علــى دليــل الممارســات 
الجيــدة لمنظمــة التجــارة العالميــة وتتمتــع بعضويــة المنظمــة الدوليــة للمواصفــات والمقاييــس )ISO( واللجنــة 

الدوليــة الكهــرو تقنيــة )Iec( والمنظمــة الدوليــة للمقاييــس القانونيــة.
وتعتــبر المواصفــات القياســية في الكويــت اختياريــة إلا في حــال تحويلهــا للوائــح فنيــة حيــث تصبــح 
ملزمــة بالنســبة لكافــة المنتجــات الخاضعــة للتدابــر التنظيميــة بــدون تمييــز ســواء كانــت محليــة أم أجنبيــة. 
بالإضافــة إلى أن دولــة الكويــت تصــدر مشــاريع اللوائــح الفنيــة )60( يومــا علــى الأقــل قبــل بــدء تطبيقهــا 

لفســح المجــال لملاحظــات الــدول الأعضــاء والمهتمــن.
وتقوم الكويت بإخطار منظمة التجارة العالمية بانتظام بموجب اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة، 
بحيــث وصــل عــدد إخطــارات الهيئــة الكويتيــة المختصــة في نهايــة 2011 مــا يناهــز )56( لائحــة فنيــة. 
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وتتعلــق غالبيــة اللوائــح الفنيــة الكويتيــة بالمــواد الغذائيــة ومنتجــات الحــلال والســيارات.  ومــا بــن 2008 
و2011 توصلــت لجنــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة بمخــاوف تجاريــة مــن قبــل الشــركاء التجاريــن حــول 

متطلبــات المــواد الغذائيــة الحــلال وتطبيــق شــهادات المطابقــة الــدولي، وترخيــص المنتجــات الكيماويــة.

بعــض الأمثلــة عــن المخــاوف المعبــر عنهــا فــي لجنــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة تجــاه . 2
المجلــس : فــي دول  المواصفــات واللوائــح 

تدابيــر البحريــن والكويــت والســعودية وقطــر حــول المعاييــر المتضمنــة فــي متطلبــات هيئــة أ- 
)GSO 42:2003( المقاييــس رقــم

أعــرب الاتحــاد الأوروبي عــن مخاوفــه تجــاه تدابــر البحريــن والكويــت والســعودية وقطــر حــول المعايــر 
المتضمنــة في متطلبــات هيئــة المقاييــس رقــم GSO 42:2003 مشــراً إلى أن هــذه التدابــر، الــي يجــب أن 
تتماشــى مــع المعايــر الدوليــة ذات الصلــة تلــزم أن يكــون الزجــاج الأمامــي للســيارات مغلــف و أن تكــون 
كل واجهاتهــا مــن الزجــاج الضامــن للســلامة أو مغلفــة. كمــا أشــار إلى أن هــذا الإجــراء يفــرض أيضــا 
أن لا يقــل الحــد الأدنى للضــوء المنتقــل عــبر البلاســتيك مــن نوافــذ الســيارات عــن 70 %. وبهــذا الصــدد 
تشــر إلى أن اللائحــة رقــم 43 للجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لأوروبــا  واللائحــة الفنيــة العالميــة رقــم 
6 تبيــح اســتخدام مزيــج مــن الزجــاج و زجــاج البلاســتيك لجميــع النوافــذ، بمــا في ذلــك الزجــاج الأمامــي 
للســيارة. كمــا أن نفــس اللائحــة رقــم 43 تفــرض شــرط الحــد الأدنى في الضــوء المنتقــل للزجــاج الأمامــي 
و النوافــذ الجانبيــة الأماميــة ، ولكــن دون فــرض حــد أدنى للضــوء المنتقــل للنوافــذ الجانبيــة الخلفيــة والزجــاج 
الخلفــي في الحــالات الــي يتــم فيهــا تركيــب اثنــن مــن المرايــا الخارجيــة للرؤيــة الخلفيــة. وعليــه يدعــو الاتحــاد 
الأوروبي الــدول المعنيــة بإعــادة النظــر في الشــروط والمتطلبــات المذكــورة. كمــا أشــار الاتحــاد الأوروبي إلى 
كــون التدابــر المذكــورة تفــرض وضــع علامــة )وســم( الكفــاءة في اســتهلاك الوقــود ليتــم عرضهــا داخــل 
الســيارة علــى الجانــب الأيســر الخلفــي مــن قبــل الشــركة المصنعــة للســيارة. كمــا أشــار إلى أن التدابــر المعلــن 
عنهــا تفــرض وضــع العلامــات المذكــورة باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة.  أمــا بخصــوص فــرض اللغتــن، طلــب 
الاتحــاد الأوروبي توضيــح شــرط اللغــة العربيــة الــذي قــد لا ينطبــق علــى العبــارات ذات الحــرف الواحــد 
أو الحرفــن مثــل ) on/of ( وأن اللغــة العربيــة يمكــن أن تعويضهــا بالرمــوز، وفقــا للائحــة وقــم 121 
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للجنــة الاقتصاديــة لأوروبــا  ومعايــر » ISO 2575 « المتعلقــة بســيارات الــركاب و المركبــات التجاريــة 
الخفيفــة و الثقيلــة والحافــلات . ورد ممثــل قطــر بالنيابــة عــن الأعضــاء الأربعــة وأشــار إلى أن لجنــة المقاييــس 

والمواصفــات تلقــت المخــاوف مــن أعضــاء آخريــن وســيتم  تقــديم الــردود في الوقــت المناســب.
تدابير سعودية متعلقة باللوائح الفنية  رقم  )SASO 2857:2014(ب- 

 SASO(  أعــرب الاتحــاد الأوروبي عــن مخاوفــه تجــاه تدابــر ســعودية متعلقــة بلوائــح فنيــة  رقــم
2857:2014( المفروضــة علــى إطــارات الســيارات والخاصــة بوضــع العلامــات. وأوضــح أن تاريــخ دخــول 

هــذه التدابــر كان مــن المفــروض أن يكــون تاريــخ 1 نوفمــبر 2016 بــدلا مــن 1 نوفمــبر 2015 لإعطــاء 
المصانــع فــرة انتقــال معقولــة للاســتجابة لهــذه الشــروط. وأجــاب ممثــل الســعودية بدعــوة ممثــل الاتحــاد 

الأوروبي لمناقشــة الموضــوع علــى صعيــد ثنائــي.
تدابير سعودية متعلقة بشهادات المطابقة ومتطلبات هيئة المقاييس الخاصة بالوسمج- 

أعربــت كنــدا عــن مخاوفهــا تجــاه تدابــر ســعودية متعلقــة بشــهادات المطابقــة ومتطلبــات هيئــة المقاييــس 
الخاصــة بالوســم مشــرة إلى أن الفهــم الســائد أن المقــرح كان في الأصــل هــو مطالبــة الشــركات المصنعــة 
للعب الأطفال تســجيل كل نموذج من المنتجات، و تعين رقم تســجيل واحد لهذا النموذج ، و طباعة 
رقــم التســجيل علــى تغليــف وتعبئــة جميــع المنتجــات. وبهــذا الصــدد دعــا ممثــل كنــدا دول مجلــس التعــاون 
لتأكيد أن التشــاور مع فرع المنتجن الصناعين قد أجريت بطريقة منفتحة وشــفافة، والنظر في تســجيل 
الشــركات المصنعــة ووضــع رقــم التســجيل علــى المنتجــات بــدلا مــن كل نمــوذج، ووفقــا لهــذه المشــاورات، 
تصــدر دول المجلــس  لائحــة تطبقهــا دول الخليــج بطريقــة موحــدة . ورد ممثــل الســعودية باقــراح إجــراء 

مناقشــة هــذه المواضيــع بطريقــة ثنائيــة. 
التدابير الخليجية الخاصة بالوقاية من مشروبات الطاقةد- 

أعــرب الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة عــن مخاوفهمــا فيمــا يتعلــق بالتدابــر الخليجيــة الخاصــة 
بالوقايــة مــن مشــروبات الطاقــة شــاكرة مجهــودات دول مجلــس التعــاون علــى الجهــود المبذولــة في هــذا المجــال 
ومعــبرة عــن آمالهــا في أن تقــدم دول المجلــس علــى مراجعــة التدابــر المذكــورة الــي لا ترتكــز علــى أســس 
علميــة حســب اقتنــاع الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة وحســب الدراســات الأخــرة في الموضــوع. 
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وطالبــت بمعلومــات إضافيــة عــن التدابــر المتعلقــة بالحجــم ومســتوى الحموضــة وعلاقتهــا بالحفــاظ علــى 
الصحــة. رد ممثــل الســعودية بــأن مشــروع التدابــر المتعلقــة بالموضــوع يوجــد تحــت الدراســة لــدى الجهــات 

المعنيــة وســيتم إخطــار لجنــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة في الوقــت المناســب.
الانعكاسات  الاقتصادية والتجارية لاتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة على دول المجلس:. 3

تتأثــر التجــارة الخارجيــة لــدول مجلــس التعــاون بصفــة عامــة والشــركات الخليجيــة المهتمــة بالتصديــر 
بصفــة خاصــة بمــدى اســتجابتها للمتطلبــات الفنيــة للأســواق المســتهدفة ومــدى مســايرتها لمســتويات 
وتطــور المواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة الوطنيــة عــبر العــالم وتطابقهــا الكامــل للمواصفــات القياســية 
الدوليــة. كمــا أن تنفيــذ اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة المتعلقــة بالحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة وكيفيــة 
تطبيــق أحكامهــا  واســتخدام الآليــات المتاحــة ضمنهــا، يؤثــر بشــكل كبــر علــى النفــاذ إلى الأســواق 

وتيســر نمــو صــادرات دول المجلــس إلى الأســواق الخارجيــة.  

الاستجابة لمتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية في الأسواق المستهدفة: أ- 

تمثــل الاســتجابة لمتطلبــات الأســواق الخارجيــة المتعلقــة بالمواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة أمــراً في 
غايــة الأهميــة بالنســبة للمنتجــن والشــركات الــي تعتــزم تصديــر منتجاتهــا إلى خــارج دول المجلــس، بحيــث 
إن اســتجابة المنتجــات الخليجيــة للمواصفــات واللوائــح الفنيــة تحــدد بصفــة أساســية نفــاذ هــذه المنتجــات  

إلى الأســواق  المســتهدفة. ويتأتــى ذلــك بــأدوات مختلفــة يمكــن حصرهــا فيمــا يلــي:

− توفــر الدولــة علــى سياســة متطــورة وإطــار قانــوني وتنظيمــي متقــدم يمكــن مــن إرســاء نظــام للمواصفــات 	
القياســية واللوائــح الفنيــة يتســم بالفعاليــة والكفــاءة والقــدرة علــى مســايرة التطــور الحاصــل في هــذا 

المجــال علــى صعيــد دول العالمــي.
− توفــر الدولــة علــى مؤسســات تنظيميــة وفنيــة متطــورة ينــاط لهــا بوضــع واعتمــاد وتطبيــق لوائــح فنيــة 	

ومواصفــات قياســية متطــورة منبثقــة مــن المواصفــات القياســية الدوليــة ومســايرة لمواصفــات الــي ترقــى 
إلى أبعــد مــن المواصفــات الدوليــة.

− توفــر الدولــة علــى مختــبرات متخصصــة في تقييــم المطابقــة ومعتمــدة في إصــدار الشــهادات المعــرف 	
بهــا دوليــا. 
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− إبــرام أكــبر عــدد ممكــن مــن الاتفاقيــات الثنائيــة والدخــول في اتفاقيــات عديــدة الأطــراف حــول 	
المطابقــة.  تقييــم  الفنيــة وإجــراءات  للوائــح  المتبــادل  الاعــراف 

− الفنيــة 	 القياســية والمتطلبــات  القائمــة في مجــال المواصفــات  مســايرة الشــركات الخليجيــة للتطــورات 
للأســواق وتعزيــز برامــج البحــوث المتعلقــة بالمواصفــات القياســية وتطويــر معداتهــا الإنتاجيــة وتكييفهــا 

للاســتجابة لمتطلبــات الأســواق المســتهدفة.
− ورغــم أن المواصفــات القياســية تتســم بالطابــع الاختيــاري في مقابــل اللوائــح الفنيــة الملزمــة للمنتجــن 	

والمصدريــن، إلا أنهــا تؤثــر بشــكل كبــر علــى اخــراق الأســواق الخارجيــة للمنتجــات الــي نفــذت 
إلى الأســواق لاســتجابتها للوائــح الفنيــة نظــرا لتفضيــل المســتهلك في غالــب الأحيــان للمواصفــات 

المتطــورة والمعــرف بهــا دوليــا ولمواصفــات دون أخــرى في بعــض الأحيــان.

التعامل الجيد مع الآليات المتوفرة في اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة :ب- 

توفــر اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة عــدداً مــن الآليــات تســاعد علــى تيســر التجــارة ومنــع 
اســتخدام اللوائــح الفنيــة وإجــراءات تقييــم المطابقــة كعراقيــل مقنعــة أمــام التجــارة. ومــن بــن هــذه الآليــات 
نقــاط الاســتعلام الوطنيــة والنظــام المندمــج لمعالجــة الحواجــز الفتيــة أمــام التجــارة وآليــة دراســة المخــاوف 

التجاريــة داخــل لجنــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة:

نقاط الاستعلام الوطنية :
تتوفــر نقــاط الاســتعلام الوطنيــة علــى معلومــات متعــددة ومتنوعــة حــول المواصفــات القياســية واللوائــح 
الفنيــة المطبقــة في الدولــة المعنيــة بحيــث يمكــن للجهــات الرسميــة في دول مجلــس التعــاون أو الشــركات 
الفنيــة  القياســية واللوائــح  بالمواصفــات  المتعلقــة  بالمعلومــات والبيانــات  تزويدهــا  المصانــع أن تطلــب  و 
وإجــراءات تقييــم المطابقــة ذات الصلــة بالمنتجــات الــي تعتــزم الشــركات والمصانــع تصديرهــا. وتســاعد 
هــذه المعلومــات الــي يتــم تزويــد أصحــاب الطلــب بهــا بشــكل إلزامــي مــن قبــل نقــاط الاســتعلام الوطنيــة 
علــى معرفــة المتطلبــات الفنيــة والصحيــة والبيئيــة للأســواق المســتهدفة واتخــاذ كافــة التدابــر لجعــل المنتجــات 

المزمــع تصديرهــا مطابقــة لتلــك المتطلبــات. 
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سياســات  ســن  علــى  الوطنيــة  الاســتعلام  نقــاط  مــن  عليهــا  المحصــل  المعلومــات  تســاعد  كمــا 
الأســواق  متطلبــات  تلبيــة  بهــدف  المصانــع  والمعــدات في  الأجهــزة  وتكييــف  التصديــر  واســراتيجيات 

الخارجيــة.

− النظام المندمج لمعالجة الحواجز الفنية أمام التجارة :	
ويتضمــن نظــام معالجــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة قاعــدة بيانــات مندمجــة توفــر إطــارا شــاملا لجميــع 
الإخطــارات الــي تقــوم بهــا الــدول الأعضــاء بمــا فيهــا التدابــر المتعلقــة باللوائــح الفنيــة وإجــراءات التدقيــق 
في المطابقــة والإخطــارات المقدمــة مــن قبــل المؤسســات الوطنيــة المعنيــة بالمواصفــات القياســية، بالإضافــة 
إلى المخــاوف المعــبر عنهــا مــن قبــل الــدول الأعضــاء حــول اللوائــح الفنيــة والإجــراءات الوطنيــة الممكــن  أن 
يرتــب عليهــا عوائــق أمــام التجــارة. ويمكــن الوصــول إلى قاعــدة البيانــات المذكــورة مــن قبــل المتخصصــن 

http://tbtims.wto.org     :والشــركات المهتمــة عــبر البوابــة الإلكرونيــة التاليــة
وتســاعد المعلومــات المتوفــرة في قاعــدة البيانــات المذكــورة علــى  الاطــلاع علــى البيانــات المعلقــة 
بمتطلبــات الأســواق المســتهدفة والاســتئناس بالمخــاوف  التجاريــة المعــبر عنهــا مــن قبــل الشــركاء التجاريــن 
والاســتفادة منهــا في كلا الاتجاهــن ســواءً لم يتــم تعديلهــا أو في حــال اســتجابت الســلطات المعنيــة 

وأدخلــت تعديــلات علــى العناصــر المســببة لتــك المخــاوف.        

− دراسة المخاوف التجارية في لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة :  	
تقــوم لجنــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة بتلقــي ودراســة المخــاوف المعــبر عنهــا تجــاه لوائــح فنيــة أو 
إجــراءات تقييــم المطابقــة مــن قبــل الشــركاء التجاريــن. وتكــون الفرصــة ســانحة للحــوار وتبــادل المعلومــات 
لدراســة  الفرصــة  اللجنــة  تتيــح  اللوائــح والإجــراءات. كمــا  تلــك  لتطبيــق  المصاحبــة  الصعوبــات  حــول 
إمكانيــة ســحب العوامــل الــي أدت إلى تلــك الصعوبــات خاصــة إذا كانــت التدابــر المعنيــة لا تتــلاءم مــع 
التزامــات الدولــة بموجــب اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة. وحــى في حالــة تطابــق اللوائــح وإجــراءات 
تقييــم المطابقــة مــع أحــكام الاتفاقيــة، فــإن الدولــة المعنيــة  قــد تلجــأ إلى تعديــل تلــك القواعــد والمتطلبــات 
بالشــكل الــذي يزيــل الصعوبــات المعــبر عنهــا ويمكــن في نفــس الوقــت مــن بلــوغ الأهــداف المســطرة لهــا 

بتدابــر أقــل تقييــدا، وذلــك تماشــيا مــع مبــدأ تيســر التجــارة. 
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وتمثــل هــذه الآليــة وســيلة ذات حديــن. فمــن جهــة تمكــن الــدول الأجنبيــة مــن الضغــط علــى دول 
المجلــس بهــدف النفــاذ إلى أســواقها حــن تعــبر عــن مخــاوف تجاريــة متعلقــة بلوائــح فنيــة أو إجــراءات تقييــم 
المطابقــة خليجيــة، وتضغــط لتعديلهــا لإزالــة الصعوبــات. ومــن جهــة أخــرى تتيــح لجنــة الحواجــز الفنيــة 
الفرصــة لــدول المجلــس لاســتخدام هــذه الآليــة للضغــط علــى شــركائها التجاريــن لتعديــل ومواءمــة اللوائــح 

الفنيــة والإجــراءات وتخفيــف الصعوبــات الــي قــد تعــرض طريــق مصــدري دول مجلــس التعــاون.
للعوامــل  الصــادرات الخليجيــة ، بالإضافــة  تنميــة  أنــه يمكــن أن نؤكــد علــى أن  القــول  وخلاصــة 
الاقتصاديــة والاســتثمارية التقليديــة والاعتمــاد علــى التكنولوجيــا وبحــوث التنميــة، تعتمــد إلى حــد بعيــد 
علــى مســايرة تطــورات المواصفــات القياســية والمتطلبــات الفنيــة للأســواق العالميــة، والتوفــر علــى مؤسســات 
وهيئــات ومختــبرات متخصصــة في مجــالات المواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة متقدمــة وفعالــة ومرتبطــة 
بالشــبكات الدوليــة ذات الصلــة.  كمــا أن التعــرف علــى آليــات منظمــة التجــارة العالميــة المتعلقــة بالحواجــز 
الفنيــة أمــام التجــارة واســتخدامها بالشــكل المطلــوب لصــالح الشــركات والمصانــع الخليجيــة مــن شــأنه أن 

يســاهم في تطويــر وتنميــة صــادرات دول مجلــس التعــاون.
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الثاني المبحث 

)SPS(  اتفاقيــة تدابــر الصحة والصحة النباتية

معايــر  تضــع  أن  للــدول  لابــد  والنباتــات كان  الحيــوان  وصحــة  الإنســان  علــى صحــة  للحفــاظ 
ومواصفــات وإجــراءات في مجــال ترويــج المــواد الغذائيــة واســترادها وتصديرهــا. ومــع ضــرورة وجــود هــذه 
المعاير والإجراءات، من المحتمل أن يتم اســتخدامها  أحيانا كعوائق أمام التجارة والاســتراد والتصدير. 
لذلــك وضعــت منظمــة التجــارة العالميــة  اتفاقيــة  إجــراءات الصحــة والصحــة النباتيــة الــي تهــدف إلى 
اجتنــاب اســتخدام تلــك المعايــر والإجــراءات لمنــع دخــول ســلع إلى الاســواق المحليــة أو لحمايــة الســلع 
المحليــة أو الإنتــاج الوطــي بطريقــة غــر مباشــرة .وفي هــذا الإطــار تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بــأن يتــم 
اعتمــاد المعايــر علــى أســس علميــة وأن لا يتــم تطبيقهــا إلا في حــدود الحفــاظ علــى صحــة الإنســان 

والحيــوان والنبــات وأن لا يتــم تطبيقهــا بطريقــة تمييزيــة بــن الــدول الأعضــاء . 

كمــا تشــجع الاتفاقيــة علــى اســتخدام معايــر ونظــم وتوصيــات دوليــة حــى يســهل تبنيهــا مــن قبــل 
المنتجــن والمصدريــن. ومــع ذلــك يمكــن للــدول الأعضــاء اعتمــاد معايــر أعلــى مســتوى إذا كان مــن 
الممكــن تبريــر ذلــك علميــا. كمــا يســمح للــدول وضــع معايــر ونظــم مثــل اشــراط أن تــأتي المنتجــات مــن 
مناطــق خاليــة مــن الأمــراض وأن يتــم فحــص المنتجــات وكذلــك اشــراط معالجتهــا أو تحويلهــا أو اشــراط 

حــد أعلــى مــن بقايــا المبيــدات وتحديــد نوعيــة الإضافــات المســموح بهــا علــى المــواد الغذائيــة.  

كمــا تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بــأن تقــوم مؤسســاتها المعنيــة بتقييــم الأخطــار علــى أســس علميــة 
فقــط وتحديــد الحــد الأعلــى المقبــول للأخطــار.  

وممــا لا شــك فيــه أن اتفاقيــة تدابــر الصحــة و الصحــة النباتيــة  تشــكل إطــارا دوليــا متقدمــا يســاعد 
الــدول الأعضــاء وخاصــة الناميــة  منهــا علــى إبــرام اتفاقيــات ثنائيــة في هــذا المجــال وفــرض بنــود لاجتنــاب 
اســتخدام المواصفــات والإجــراءات والتدابــر الصحيــة كعوائــق أمــام المبــادلات التجاريــة مهتديــة في ذلــك 

ومحتجــة بمقتضيــات اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة.  
ويظهــر بــكل وضــوح أن المصدريــن يســتفيدون مــن الاتفاقيتــن المذكورتــن أعــلاه لكونهمــا تســاعدان 
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علــى إزالــة العوائــق غــر الضروريــة أمــام التجــارة وتقلــل مــن وضعيــة الشــك والرقــب الــي يعيشــها المنتجــون 
والمصــدرون فيمــا يتعلــق بالمواصفــات والمعايــر والنظــم الفنيــة المطبقــة في الــدول المســتوردة.

ونظــرا لأهميــة هاتــن الاتفاقيتــن ولانعكاســاتهما الهامــة علــى دول المجلــس وضــرورة اســتخدام الآليــات 
المتضمنــة بهمــا للاســتفادة مــن مقتضياتهمــا، فســنتناولهما في فصلــن مســتقلن نســتعرض فيهمــا جميــع 

تفاصيلهمــا وجوانبهــا الهامــة. 
تتخــذ الحكومــات تدابــر عديــدة لحمايــة الصحــة العامــة. ومــن خــلال اعتمــاد قواعــد ولوائــح تنظــم 
ســلامة الأغديــة وصحــة الحيــوان والنبــات، تعمــل الحكومــات جاهــدة للحفــاظ علــى ثقــة المســتهلك وعــدم 

اهتزازهــا بســبب الآثــار الســلبية للطفيليــات والأمــراض والملوثــات والأصنــاف المضــرة غــر المحليــة. 
المســتهلك في  ثقــة  بتعزيــز  الدوليــة  التجــارة  تيســر  القواعــد واللوائــح أن تســاهم في  ويمكــن لهــذه 
المنتجــات المســتوردة، لكــن يمكــن أن تشــكل عائقــا أمــام المبــادلات التجاريــة، خاصــة بالنســبة لصــادرات 
الــدول الــي تفتقــد للمتابعــة الفعالــة والرقابــة والمرافــق الأساســية اللازمــة للتدقيــق ومنــح الشــهادات والــي 
يواجــه مصدروهــا صعوبــات في إثبــات احــرام منتجاتهــم لمتطلبــات الصحــة في الأســواق الــي يســتهدفونها. 
وفي الواقــع فــإن الــدول الناميــة مــا فتئــت تعــبر عــن قلقهــا تجــاه لجــوء الــدول المتقدمــة ، مــن خــلال سياســاتها 

في المجــال الصحــي والحفــاظ علــى البيئــة، إلى اتخــاذ تدابــر يتــم اســتخدامها لأغــراض حمائيــة. 
تهــدف اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة إلى إيجــاد تــوازن بــن حقــوق الــدول في حمايــة الصحــة 
مــن جهــة والحاجــة إلى تعزيــز تدفــق الســلع بطريقــة سلســة عــبر الحــدود الدوليــة مــن جهــة أخــرى. وفي هــذا 
الإطــار تعــرف الاتفاقيــة بحــق الــدول في اعتمــاد تدابــر مشــروعة لحمايــة ســلامة الأغديــة وصحــة الحيــوان 
والنبــات مــع ضمــان عــدم تطبيــق هــذه التدابــر بالشــكل الــذي يخلــق عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة 

وبهــدف حمايــة الإنتــاج الوطــي. 
أولا ـ  مجال تطبيق الاتفاقية ومفهوم تدابير الصحة والصحة النباتية : 

مجال تطبيق الاتفاقية : . 1
تنظــم اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة ظــروف وضــع واعتمــاد وتطبيــق المواصفــات القياســية 
المتعلقــة بالصحــة والســلامة والــي تؤثــر بطريقــة مباشــرة وغــر مباشــرة علــى التجــارة الدوليــة. ويتــم تطبيــق 
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الاتفاقيــة علــى كافــة التدابــر المتعلقــة بالأهــداف التاليــة، بغــض النظــر عــن الشــكل الــذي يتــم بــه اتخاذهــا 
ســواء كانــت مرتبطــة بطــرق التصنيــع أو بالمنتــج في حــد ذاتــه:

− حمايــة المســتهلك والحيــوان ضــد التســممات الغذائيــة )اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة، ملحــق 	
.)b1  فقرة ،   A

− حمايــة المســتهلك والحيــوان والنبــات ضــد أخطــار الطفيليــات والأمــراض )اتفاقيــة الصحــة والصحــة 	
.)d1 و a1  فقــرة ،   A النباتيــة، ملحــق

وتجــدر الإشــارة إلى أن توزيــع هــذه الأخطــار إلى صنفــن لــه تداعيــات هامــة نظــرا لاختــلاف طابــع 
تقييــم المخاطــر في كل منهمــا ) المــادة 5 ، الجــزء I 2.3. المتعلــق بتقييــم المخاطــر(. 

كمــا تجــدر الإشــارة مــن جهــة أخــرى إلى أن تحديــد تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة بالمقارنــة مــع 
التدابــر الصحيــة المتضمنــة في اتفاقيــات أخــرى مثــل اتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة، يتوقــف علــى 
أساســا علــى الهــدف المتوخــى مــن وضــع التدابــر. فالتدابــر الــي يتــم وضعهــا لحمايــة الصحــة غــر تلــك 
الــي تم ذكرهــا أعــلاه أو الــي تســعى الحكومــات مــن خلالهــا لبلــوغ أهــداف عامــة أخــرى، لا تعتــبر ضمــن 
تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة.  فالتدابــر الــي تهــدف مثــلا إلى حمايــة الصحــة مــن خــلال منــع المــواد 
المتضمنــة لمكــون الحريــر الصخــري )الأسبســتوس ـ Asbestos( لا تعتــبر تدابــر الصحــة بمفهــوم اتفاقيــة 

الصحــة والصحــة النباتيــة. 
ويجــب أن نؤكــد هنــا علــى أهميــة الفــرق بــن هاتــن الفئتــن مــن التدابــر نظــرا لمــا لــكل منهمــا مــن 
تداعيــات قانونيــة تظهــر في غالــب الحــالات في موضــوع التدابــر )المنتــج وطريقــة الصنــع معــا( وكذلــك في 

مســتوى صرامــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة مقارنــة مــع التدابــر الأخــرى.
تحــدد اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة مجــال تطبيــق تدابــر SPS  علــى أســاس الأهــداف 
المتوخــاة منهــا وهــي ســلامة الأغذيــة وحمايــة صحــة الحيــوان والنباتــات، وليــس علــى أســاس نــوع التدابــر. 
وبالتــالي تغطــي الاتفاقيــة التدابــر المتعلقــة بالمنتجــات وكذلــك التدابــر المتعلقــة بطــرق وعمليــات الإنتــاج. 
فالمســالخ مثــلا يجــب أن تتطابــق مــع مواصفــات قياســية صحيــة صارمــة كــي يحصــل مســتخدموها علــى 
منتجــات لحــوم آمنــة.  وتنطبــق تدابــر SPS  علــى الأغذيــة الــي يتــم إنتاجهــا داخــل البلــد أو علــى 
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أمــراض الحيوانــات والنباتــات في نفــس البلــد وكذلــك علــى المنتجــات الأجنبيــة المســتوردة. وكل تمييــز بــن 
المنتجــات الأجنبيــة يجــب أن يتــم تبريــره علــى أســاس الظــروف المتعلقــة بســلامة الأغذيــة وصحــة الحيوانــات 

والنباتــات. 
2 . : )SPS( مفهوم تدابير الصحة والصحة النباتية

إن تدابــر الصحــة هــي التدابــر المتعلقــة بصحــة الإنســان وصحــة الحيــوان في حــن أن تدابــر الصحــة 
النباتيــة هــي التدابــر المتعلقــة بالحفــاظ علــى النباتــات. فحمايــة الثــروة الســمكية والثــروة الحيوانيــة البريــة أو 
حمايــة الغابــات والنباتــات البريــة تدخــل ضمــن هــذا المفهــوم. في حــن تظــل حمايــة البيئــة في مفهومهــا العــام 
أو التدابــر المتعلقــة بمعاملــة الحيــوان خــارج هــذا التعريــف. وتحــدد اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة  

هــذا المفهــوم الواســع في الحــالات الأربــع التاليــة:  

الحالــة 1 : » حمايــة حيــاة و صحــة الإنســان أو الحيــوان ضــد الأخطــار الناجمــة عــن الإضافــات 
والملوثــات والســموم والكائنــات المســببة للأمــراض الموجــودة فــي الأطعمــة »

وتعــد التدابــر المتعلقــة بمتطلبــات اســتراد الحوامــض المتعلقــة بمســتويات بقايــا المبيــدات أو اللوائــح 
المتعلقــة باســتراد الدواجــن المصابــة بمــادة ســالمونيلا أمثلــة واضحــة علــى تدابــر SPS .  وتعــد كذلــك 
مــن ضمــن تدابــر SPS المتطلبــات المتعلقــة بالأدويــة البيطريــة الــي تعــالج الماشــية نظــرا لكونهــا قــد تشــكل 
خطــورة بالنســبة لمســتهلك اللحــوم. في حــن لا تدخــل ضمــن هــذه الفئــة الأخطــار الأخــرى علــى صحــة 
الإنســان مثــل أخطــار عوامــل التغذيــة )مثــل اســتهلاك الكحــول أو نســبة المكونــات الحراريــة أو الأمــلاح 

أو الفيتامينــات( أو متطلبــات العلاجــات الطبيــة أو شــروط ســلامة أجهــزة الســيارات.  
الحالة 2 :  »حماية الإنسان ضد الأمراض المنتقلة من النباتات أو الحيوانات«

لتوضيــح المخاطــر الــي تهــدد حيــاة الإنســان مــن جــراء انتقــال أمــراض مــن النباتــات أو الحيوانــات 
يمكــن الإشــارة مثــلا إلى التدابــر المتخــذة لمنــع انتشــار داء الســعر أو منــع اســتراد اللحــوم مــن مناطــق 
متضــررة مــن الحمــى القلاعيــة أو اتخــاذ تدابــر وقائيــة لحمايــة الإنســان مــن الأمــراض الــي ترتــب علــى 
تلــوث الحليــب بالمــواد النوويــة إثــر حــادث تســرب نــووي )تشــرنوبل مثــلا : تلــوث النباتــات )مرعــى البقــر( 

أدى إلى تلــوث الحليــب(. 
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الحالــة 3: » حمايــة الحيــوان أو الحفــاظ علــى النباتــات ضــد دخــول الطفيليــات أو الأمــراض أو 
الكائنــات المســببة للأمــراض »

والمثــال علــى ذلــك منــع اســتراد الأبقــار الصــادرة عــن القطعــان المصابــة بمــرض الســل البقــري حــى لا 
ينتشــر المــرض بــن قطعــان الأبقــار المحليــة. والمثــال الآخــر هــو القيــود المفروضــة علــى بعــض الفواكــه الصــادرة 

عــن مناطــق تنتشــر فيهــا ذبابــة الفاكهــة. 

الحالة 4 : »حماية البلد من الأخطار الناجمة عن دخول وانتشار الطفيليات«

إن اســتراد بعض النباتات والأعشــاب الضارة، دون أن تكون بالضرورة مســببة للأمراض، قد ينتج 
عنــه أضــرار مــن خــلال إزاحــة كائنــات حيوانيــة ونباتيــة محليــة. وتدخــل ضمــن الفئــة الرابعــة مــن التدابــر 
الــي يتــم اتخاذهــا بهــدف منــع دخــول هــذه النباتــات الضــارة لحمايــة البلــد مــن انتشــارها ) وتدخــل هــذه 

النباتــات والأعشــاب عــادة تحــت تســمية الكائنــات الغازيــة(.

أنواع وأشكال تدابير الصحة والصحة النباتية :. 3
تغطــي اتفاقيــة  SPS التدابــر الــي تســعى مــن خلالهــا الحكومــات لبلــوغ الأهــداف المشــار إليهــا 

أعــلاه. ويمكــن لتدابــر SPS  أن تتخــذ أشــكالا متعــددة : 

− فرض مواصفات قياسية بالنسبة للمنتج أو لطريقة الإنتاج والتصنيع.	
− إلزامية إصدار المنتجات عن مناطق خالية من الأمراض.	
− نظام الحظر البيطري.	
− إجراءات الفحص وإصدار الشهادات.	
− متطلبات أخذ العينات والاختبارات.	
− متطلبات وضع الوسم والعلامة على المنتج لأغراض صحية.	
− تحديــد المســتويات المســموح بهــا مــن بقايــا المبيــدات أو اســتخدام بعــض المبيــدات دون غرهــا في 	

الأطعمة.
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وليــس مــن الضــروري أن تكــون المــواد الغذائيــة هــي موضــوع تدابــر SPS حيــث يمكــن لهــا أن ترتبــط 
بمنتجــات أخــرى لهــا علاقــة بالغــذاء بطريقــة غــر مباشــرة مثــل متطلبــات صباغــة أواني المائــدة الــي تهــدف 
إلى ضمــان عــدم تلوثهــا بمــواد ســامة. وهنــا يظهــر جليــا أن الهــدف مــن التدبــر هــو الأســاس وليــس 

خصائصــه ووظائفــه. 
وعلــى العمــوم فــإن اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة تغطــي كافــة تدابــر الصحــة والصحــة 
النباتيــة الــي يكــون لهــا آثــار مباشــرة أو غــر مباشــرة علــى التجــارة الدوليــة. كمــا حــددت الاتفاقيــة تدابــر 
الصحــة والصحــة النباتيــة في الملحــق A. وللــدول الحــق في اتخــاذ مــا تــراه مــن تدابــر SPS  علــى أســاس 
إثباتــات علميــة لكــن مــع العمــل علــى أن لا تكــون هــذه التدابــر أكثــر تقييــدا ممــا هــو ضــروري لبلــوغ 
هــدف حمايــة الصحــة، وأن لا يتــم تطبيقهــا بالشــكل الــذي يرتــب عليــه تمييــز تعســفي بــن الــدول 
الأعضــاء الــي تتوفــر علــى ظــروف وأوضــاع متطابقــة أو مماثلــة. بالإضافــة إلى ذلــك لا يجــوز تطبيــق تدابــر  
SPS  بالشــكل الــذي يخلــق عوائــق مقنعــة أمــام التجــارة الدوليــة. وكمــا هــو الشــأن بالنســبة لاتفاقيــة 

الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة، تشــجع اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة الــدول الأعضــاء علــى وضــع 
تدابــر SPS  علــى أســس المواصفــات القياســية والأدلــة والتوصيــات الدوليــة مــى أمكــن ذلــك.

ثانيــا ـ نظــرة تاريخيــة عــن معالجــة تدابيــر الصحــة والصحــة النباتيــة قبــل نشــوء منظمــة التجــارة 
العالميــة: 

اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الزراعة :. 1
تم الركيــز خــلال جولــة أوروغــواي بدايــة علــى خفــض الرســوم الجمركيــة وإزالــة بعــض التدابــر غــر 
الجمركيــة علــى الــواردات مــن الســلع الزراعيــة كأدوات فعالــة كانــت تســتخدمها الــدول ضمــن سياســاتها 
لحمايــة الإنتــاج الوطــي والســوق المحليــة. وبهــذه المناســبة عــبرت بعــض الــدول عــن تخوفاتهــا مــن الالتفــاف 
علــى إزالــة الأدوات أو خفضهــا مــن خــلال تدابــر أخــرى حمائيــة مقنعــة في شــكل لوائــح تتعلــق بالصحــة  
أو الصحــة النباتيــة، الأمــر الــذي أدى إلى التفــاوض حــول اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة جنبــا 

إلى جنــب مــع اتفاقيــة الزراعــة.  
وتجــدر الإشــارة إلى أن اتفاقيــة الزراعــة واتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة وثيقتــان يكمــل 
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بعضهــا البعــض. في الوقــت الــذي تشــتمل فيــه اتفاقيــة الزراعــة علــى التزامــات محــددة تتعلــق بإزالــة أو 
خفــض أدوات الحمايــة التقليديــة )خفــض الرســوم الجمركيــة، إزالــة نظــام الحصــص، إزالــة دعــم الصــادرات 
وخفــض الدعــم الداخلــي، الخ( خــلال فــرة زمنيــة محــددة. في حــن تتضمــن اتفاقيــة تدابــر الصحــة 
والصحــة النباتيــة مجموعــة مــن القواعــد والمبــادئ والضوابــط والمعايــر والمؤشــرات الــي تم وضعهــا لجعــل 
تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة الــي تتخذهــا الــدول الأعضــاء مــبررة ولا يتــم اســتخدامها كعوائــق مقنعــة 

أمــام التجــارة الدوليــة. 

 اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة: . 2

قبــل جولــة أوروغــواي تمــت معالجــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة )SPS( في إطــار القواعــد الــي 
تحكــم اعتمــاد وتطبيــق التدابــر الفنيــة الــي يتــم اتخاذهــا لحمايــة صحــة وســلامة المســتهلك والــي تدخــل 
ضمــن القواعــد الــي تغطــي الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة )TBT(، بحيــث أدمجــت تدابــر الصحــة والصحــة 
النباتيــة ضمــن دليــل طوكيــو الــذي كان يعــى بالحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة بالإضافــة إلى تدابــر الصحــة 
والصحــة النباتيــة. إلا أن المفاوضــات في المنتجــات الزراعيــة أدت كمــا ســبق ذكــره إلى ظهــور الحاجــة 

لوضــع قواعــد وضوابــط خاصــة ومنفصلــة تعــى بتدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة. 

اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية والمادة )XX( من اتفاق جات:. 3

بالإضافــة إلى مــا ســبق ذكــره، شــعرت الــدول المفاوضــة بالثغــرة الكبــرة الــي قــد ترتــب علــى تأويــل 
 )b( الــي تنــص في فقرتهــا )( مــن الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة )جــات 1947XX( المــادة العشــرين
علــى إمكانيــة إعفــاء الــدول الأعضــاء مــن التزاماتهــا أثنــاء اتخاذهــا تدابــر » ضروريــة لحمايــة صحــة وحيــاة 
الإنســان والحيــوان والحفــاظ علــى النباتــات «، الأمــر الــذي ترتــب عليــه تخوفــات كبــرة مــن قبــل بعــض 
الــدول حــول عــدم دقــة ووضــوح هــذه المــادة وإمكانيــة اســتخدامها لاتخــاذ تدابــر حمائيــة مقنعــة في مجــال 
الصحــة بهــدف حمايــة الإنتــاج الوطــي، خاصــة أن التفــاوض حــول تحريــر تجــارة المنتجــات الزراعيــة كان 
يهــدف إلى خفــض الرســوم الجمركيــة وإزالــة بعــض الحواجــز غــر الجمركيــة الــي كانــت الأداة الفعالــة في 

حمايــة الإنتــاج الوطــي والســوق الداخليــة. 
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ثالثا ـ أهداف اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية وهيكلها: 
1 .:)SPS( أهداف اتفاقية

الحفاظ على حق الدول في حماية الصحة :أ- 
تعــرف اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة للــدول الأعضــاء بحقهــا الســيادي في ســن قوانــن 
ولوائــح لحمايــة صحــة الإنســان والحيــوان والحفــاظ علــى النباتــات مــن المحتمــل أن تشــكل عوائــق أمــام 
التجــارة. وبموجــب مبــدأي الدولــة الأولى بالرعايــة والمعاملــة الوطنيــة تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بتطبيــق 
نفــس تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة الــي يتــم تطبيقــه علــى المنتجــات المحليــة، بمــا فيهــا المتطلبــات المتعلقــة 
بالحمايــة ضــد أمــراض الحيوانــات والنباتــات، علــى المنتجــات الصــادرة مــن الــدول الأعضــاء الأخــرى، دون 

اعتمــاد أي تمييــز غــر مــبرر بــن مصــادر الإنتــاج والتمويــن الأجنبيــة. 
ومــع ذلــك تعــرف اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة بإمكانيــة وجــود اختلافــات بــن الــدول 
المصــدرة فيمــا يتعلــق بالأوضــاع الحيوانيــة أو أوضــاع الصحــة النباتيــة والــي يتحتــم أخذهــا بعــن الاعتبــار 

في السياســات التجاريــة للــدول الأعضــاء.

الحد من التدابير التعسفية : ب- 
مــن بــن الأهــداف الأساســية لاتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة تقليــص الجــزء الممكــن أن 
يرتــب عليــه تدابــر تعســفية في إطــار تطبيــق الحكومــات لسياســاتها المتعلقــة بحمايــة صحــة الإنســان 
والحيــوان والحفــاظ علــى النباتــات وتوضيــح العوامــل الــي يجــب أخذهــا بعــن الاعتبــار في تطبيــق تدابــر 

الصحــة والصحــة النباتيــة.  

وبصفــة خاصــة، يجــب علــى الحكومــات عنــد اتخاذهــا للتدابــر المتعلقــة بضمــان ســلامة المــواد الغذائيــة  
أو صحــة الحيــوان والحفــاظ علــى النباتــات، أن تؤســس تلــك التدابــر علــى تحليــل وتقييــم المعطيــات بطريقــة 

علمية تتســم بالموضوعية والوضوح. 

كمــا تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بنهــج التناســق والشــفافية في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتحديــد 
المســتوى المناســب للحمايــة الصحيــة، وأثنــاء اتخــاذ تدابــر مــن المحتمــل أن تنتــج عنهــا قيــود علــى التجــارة، 
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أن لا يتــم تطبيقهــا إلا بهــدف وحيــد هــو ضمــان ســلامة المــواد الغذائيــة أو حمايــة صحــة الحيــوان والحفــاظ 
علــى النباتــات، وأن لا يتــم تطبيقهــا بالشــكل الــذي يرتــب عليــه عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة.

هيكل اتفاقية تدابر الصحة والصحة النباتية :. 2

الديباجة

المقتضيات العامة المادة 1

الحقوق والواجبات الأساسيةالمادة 2

التناسق و المواءمة المادة 3

المعادلةالمادة 4

تقييم المخاطر وتحديد المستوى المناسب لحماية الصحة والصحة النباتيةالمادة 5

التكيف مع الأوضاع الإقليمية بما فيها المناطق الخالية من الطفيليات والأمراض المادة 6

الشفافيةالمادة 7

إجراءات الرقابة والفحص والموافقة المادة 8

المساعدة الفنيةالمادة 9

المعاملة التفاضلية والمتميزة المادة  10

المشاورات وتسوية المنازعات المادة 11

الإدارة المادة 12

التنفيذالمادة 13

الأحكام النهائية المادة 14

A  التعاريف الملحق

B  شفافية تدابر الصحة والصحة النباتية والإجراءات التنظيمية الملحق

c  إجراءات الرقابة والفحص والموافقةالملحق
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رابعا ـ مضامين اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية:
التناسق والمواءمة )Harmonisation( )المادة 3(:. 1

مفهوم التناسق والمواءمة :أ- 

تهــدف اتفاقيــة )SPS( إلى إزالــة العوائــق أمــام النفــاذ إلى الأســواق المرتبــة علــى حمايــة الصحــة وذلــك 
بتشــجيع وضــع وتطبيــق تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة بشــكل منســق ومتوائــم وموحــد بــن الــدول 
الأعضــاء. ويعتــبر اعتمــاد المواصفــات القياســية والتوجيهــات والتوصيــات الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة 
المتخصصــة كأســاس لوضــع  تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة علــى المســتوى الوطــي الســبيل الأمثــل لبلــوغ 

أهــداف المواءمــة والتناســق بــن التدابــر الصحيــة المعتمــدة مــن قبــل حكومــات الــدول الأعضــاء.

كما أن الحكمة في الاستناد إلى المواصفات القياسية الدولية الموحدة هي أن من شأنها أن تضمن 
الحمايــة الصحيــة اللازمــة علــى أســاس معطيــات علميــة مــن جهــة وأن تســهم في تعزيــز المبــادلات التجاريــة 

مــن جهــة أخــرى. 

دور المنظمات الدولية المتخصصة في وضع المواصفات القياسية :ب- 

توفــر المنظمــات الدوليــة المتخصصــة في مجــال وضــع المواصفــات القياســية المعطيــات والمؤشــرات الــي 
يمكــن للــدول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة اســتخدمها لوضــع التدابــر الوطنيــة الخاصــة بهــا. ومــن 
الملاحــظ أن أغلــب الــدول الأعضــاء منخرطــة بشــكل نشــط في أعمــال المنظمــات الدوليــة المذكــورة 
وتشــارك، إلى جانــب الخــبراء والمختصــن في المجــالات الصحيــة والغذائيــة، في وضــع المواصفــات القياســية 

المعــرف بهــا دوليــا. 

الأخوات الثلاث :ج- 
تشــر اتفاقيــة )SPS( صراحــة إلى المنظمــات الدوليــة المتخصصــة في وضــع المواصفــات القياســية الــي 

تشــكل أعمالهــا جانبــا هامــا مــن الموضوعــات والأهــداف ذات الصلــة  بالاتفاقيــة:

− 	.)Codex alimentariuS( لجنة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
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− 	 international offiCe for animal( الحيــوان  لصحــة  الــدولي  المكتــب 
.)HealtH

− 	 international Plant ProteCtion( النباتــات  لحمايــة  الدوليــة  المعاهــدة 
 .)Convention

استخدام المواصفات القياسية الدولية:د- 
قبــل دخــول اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة حيــز النفــاذ كان تطبيــق المواصفــات القياســية 
الدوليــة أمــراً اختياريــاً علــى الإطــلاق. وجــاءت الاتفاقيــة المذكــورة لتضفــي علــى هــذه المواصفــات طابعــا 
آخــرا، حيــث أصبــح اعتمادهــا رغــم طابعهــا الاختيــاري مؤشــرا علــى التنفيــذ الكامــل لاتفاقيــة تدابــر 

الصحــة والصحــة النباتيــة مــن قبــل الــدول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة. 
هــذا ويبقــى حــق الــدول قائمــا في اعتمــاد مســتوى مواصفــات قياســية أعلــى مــن المواصفــات الدوليــة 
إذا كان لذلــك مــبررات علميــة أو إذا أتثبــت الــدول المعنيــة بــأن المواصفــة الدوليــة لا تضمــن بلــوغ مســتوى 
الحمايــة المناســب لهــا أو المقبــول لديهــا. وفي حــال قــررت الدولــة العضــو اعتمــاد مواصفــة غــر المواصفــة 
الدوليــة، فلابــد أن يتــم اعتمــاد التدابــر ذات الصلــة علــى أســاس تقييــم مناســب للأخطــار وبشــروط تم 

تحديدهــا في المــادة 5 مــن الاتفاقيــة )الرجــوع إلى الجــزء المخصــص لتقييــم المخاطــر في هــذا العــرض(. 

المعادلة : . 2

مفهوم المعادلة :  أ- 

تعــرف اتفاقيــة SPS بوجــود اختلافــات بــن الــدول في طريقــة تأمــن الســلامة الغذائيــة أو حمايــة 
الــدول الأعضــاء مــن جهــة أخــرى بقبــول  النباتــات مــن جهــة، وتلــزم  صحــة الحيــوان والحفــاظ علــى 
إجــراءات الــدول الأعضــاء الأخــرى كإجــراءات معادلــة )متكافئــة( لإجراءاتهــا إذا كانــت قــادرة علــى تأمــن 

نفــس مســتوى حمايــة صحــة الإنســان والحيــوان والحفــاظ علــى النباتــات الــذي  تعتمــده. 
وفي هــذا الإطــار يتــم إبــرام اتفاقيــات ثنائيــة أو عديــدة الأطــراف بهــدف الاعــراف بمعادلــة تدابــر 
حمايــة الصحــة الــي يتــم اعتمادهــا وتطبيقهــا مــن خــلال طــرق ومقاربــات مختلفــة تــؤدي لنفــس مســتوى 
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الحمايــة الصحيــة، ممــا يســاهم في تيســر التجــارة مــن جهــة وفي تعويــض غيــاب المواصفــات القياســية 
الدوليــة مــن جهــة أخــرى. 

عبء الإثبات : ب- 
في إطــار التفــاوض حــول اتفاقيــات الاعــراف بالمعادلــة يكــون علــى البلــد المصــدر إثبــات أن التدابــر 
الصحيــة الــي يعتمدهــا علــى المســتوى الوطــي ترقــى علــى الأقــل إلى نفــس مســتوى الحمايــة الموجــودة في 
البلــد المســتورد. ولبلــوغ هــذا الهــدف يقــدم البلــد المصــدر البيانــات ذات الصلــة الممكــن للبلــد المســتورد أن 
يطالــب بهــا لتكويــن حكمــه علــى مســتوى الحمايــة لــدى البلــد المصــدر، كمــا يعمــل البلــد المصــدر علــى 
تمكــن ســلطات البلــد المســتورد مــن الوصــول إلى الســلطات والتجهيــزات والمرافــق والإجــراءات الصحيــة 
في البلــد المصــدر. وإذا ثبــت أن التدابــر المتخــذة مــن قبــل الجهــات المعنيــة في البلــد المصــدر تؤمــن نفــس 
مســتوى الحمايــة الصحيــة الموجــودة في البلــد المســتورد فعلــى هــذا الأخــر قبولهــا كتدابــر معادلــة لتدابــره 

الوطنيــة. 
المشاورات الثنائية : ج- 

ويفــرض في المعادلــة وجــود ثقــة في المواصفــات القياســية المتعلقــة بالصحــة والســلامة المتوفــرة لــدى 
الشــركاء التجاريــن دون القيــام بتنــازلات فيمــا يتعلــق بالأهــداف الصحيــة المســطرة مــن قبــل الدولــة. ولبنــاء 
الثقــة المطلوبــة تقــوم الــدول بمشــاورات وتبــادل المعلومــات الكافيــة في إطــار التفــاوض حــول اتفاقيــات 

الاعــراف بالمعادلــة. 

تقييم المخاطر : . 3

مفهوم تقييم المخاطر :أ- 

يجــب علــى الــدول اعتمــاد تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة علــى أســاس تقييــم للمخاطــر الحقيقيــة   
المحتملــة. وتتضمــن عــادة معايــر تقييــم المخاطــر فروقــات هامــة مــن ناحيــة الأمــن والســلامة. ففــي إطــار 
التدابــر المتعلقــة بتأمــن حيــاة النــاس مــن الآثــار الســلبية لبقايــا المبيــدات في الفواكــه المســتوردة مثــلا، 

فالدولــة لهــا أن تختــار بــن وســيلتن اثنتــن: 



-124-

− إما أن تعتمد على المواصفات القياسية الدولية لتبرير قراراتها.	
− أو أن تستخدم مواصفاتها الخاصة في تقييم المخاطر المحتملة عند استهلاك هذه الفواكه.	

وفي هـــذا الإطـــار تشـــجع اتفـــاقية  SPS الــدول الأعضـــاء علــى اســـتخدام مقـــاربة ونهـــج نظامــي 
ــة المعلومـــات  ــاء الأخـــرى، عنــد طلبـــها، بكافـ )Systemic( في تقييــم المخـــاطر وأن تــزود الــدول الأعضـ
والبيـــانات حــول العوامــل الــي تم أخذهــا بعــن الاعتبــار لتقييــم المخاطــر علــى الأغذيــة أو التهديــدات علــى 
صحــة الحيــوان والحفــاظ علــى النباتــات. ويمكــن لتقييــم المخاطــر أن يتخــذ شــكلا كميــا أو كيفيــا، ويعتــبر 
تقييــم المخاطــر الكمــي علــى وجــه الخصــوص عمليــة مكلفــة تتطلــب مؤهــلات وخــبرات ومرافــق أساســية 
صحيــة مناســبة قــد تفتقــر لهــا الــدول الناميــة في غالــب الأحيــان، الأمــر الــذي يجعــل اعتمــاد المواصفــات 

القياســية الدولــة الســبيل الأمثــل في اتخــاذ التدابــر الصحيــة. 

اتساق القرارات المتعلقة بتقييم المخاطر :ب- 
للــدول الأعضــاء الحــق في تحديــد المســتويات الــي يرونهــا مناســبة للحمايــة الصحيــة. إلا أن هــذه 
المســتويات لابــد أن تعكــس المخــاوف الحقيقيــة المتعلقــة بالصحــة والســلامة وأن لا تشــكل عراقيــل أمــام 
التجــارة  أو أداة حمايــة مقنعــة للمنتجــن المحليــن ضــد المنافســة الأجنبيــة. وإذا كانــت مســتويات المخاطــر 
مماثلــة فلابــد أن تكــون مســتويات الحمايــة مماثلــة بهــدف منــع أن يرتــب علــى الاختــلاف في هــذه 

المســتويات تمييــزا أو قيــودا مقنعــة أمــام التجــارة الدوليــة.

اختيار تدابير الصحة والصحة النباتية :ج- 
توجــد عــدة طــرق لتحديــد المخاطــر في مســتويات معينــة. فبعــد القيــام مــن قبــل الســلطات الحكوميــة 
المختصــة بتحديــد مســتوى الحمايــة المتعلقــة بالصحــة والصحــة النباتيــة المناســبة للبلــد، لا يجــوز اختيــار 
الكلــي  فــإن منــع الاســتراد  الدوليــة ممــا هــو ضــروري.  للتجــارة  بالنســبة  تقييــدا وصرامــة  تدابــر أكثــر 
للقمــح مثــلا قــد يمثــل طريقــة مــن طــرق الحــد مــن مســتويات بقايــا المبيــدات المرتــب عليــه بعــض الأخطــار 
بالنســبة لصحــة المســتهلك. إلا أن الاتفاقيــة تلــزم البلــد المســتورد بالنظــر لحلــول أخــرى غــر الحظــر الكامــل 
للاســتراد واعتبــار الآثــار الســلبية علــى التجــارة وعــدم الاكتفــاء فقــط بأخــذ الأهــداف الصحيــة الخاصــة 
بالبلــد بعــن الاعتبــار. وبالتــالي فــإن التدقيــق والرقابــة والفحــص العشــوائي في منافــذ الدخــول للتأكــد مــن 
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عــدم تجــاوز المســتويات العليــا لبقايــا المبيــدات قــد تشــكل تدابــر أقــل تقييــدا للتجــارة بالمقارنــة مــع الحظــر 
الكلــي للاســتراد وتمنــح إمكانيــة النفــاذ إلى الســوق الداخليــة للــواردات الــي تتوافــق مــع متطلبــات بقايــا 

المبيــدات بــكل أمــان وســلامة. 

الاستثناءات : د- 
تمكــن  اتفاقيــة SPS الــدول الأعضــاء مــن اتخــاذ تدابــر وقائيــة اســتعجالية في حــال عــدم وجــود 
بيانــات علميــة كافيــة لاعتمــاد تدابــر نهائيــة. علــى ســبيل المثــال تعاطــت الــدول ســنة 1996 مــع التنبيهــات 
الموجهــة ضــد أمــراض جنــون البقــر بشــكل اســتعجالي في غيــاب بيانــات علميــة كافيــة باتخاذهــا تدابــر 

حظــر اســتعجالية لتفــادي أي مخاطــر محتملــة علــى الإنســان وصحــة الحيــوان. 
إلا أن مثــل هــذه التدابــر الاســتعجالية يجــب أن تكــون مؤقتــة بحيــث تكــون الدولــة ملزمــة بــأن تجــري 
الأبحــاث اللازمــة خــلال فــرة زمنيــة معينــة قصــد الحصــول علــى معلومــات وبيانــات للقيــام بتقييــم واقعــي 

وموضوعــي للمخاطــر وتعديــل التدابــر المتخــذة علــى وجــه الاســتعجال.   

المناطق الخالية من الأوبئة :. 4

مفهوم المناطق الخالية من الأوبئة :  أ- 

تلــزم  اتفاقيــة SPS  الــدول الأعضــاء بالاعــراف بوجــود مناطــق خاليــة مــن الأمــراض والطفيليــات 
الــي لا علاقــة لهــا بالمناطــق المتوفــرة علــى الأمــراض في نفــس البلــد أو الــي لا تتطابــق بالضــرورة مــع الحــدود 
السياســية للبلــد، بحيــث تشــمل المناطــق الخاليــة مــن الأمــراض إمــا جــزءا فقــط مــن الدولــة المعنيــة أو تغطــي 
أجــزاء جغرافيــة مــن عــدد مــن الــدول المجــاورة، الأمــر الــذي يجــب أن تأخــذه المتطلبــات المتعلقــة باســتراد 
المنتجــات بعــن الاعتبــار. والمثــال علــى ذلــك متطلبــات التدابــر المتعلقــة ببعــض الأمــراض الحيوانيــة  مثــل 
الحمــى القلاعيــة الــي يجــب أن ينحصــر تطبيقهــا علــى المنتجــات الصــادرة عــن مناطــق معينــة مــن البلــد 

المصــدر وليــس علــى مجمــوع أقطــاره. 
ففــي الماضــي كانــت الــدول تشــرط أن يكــون البلــد في مجمــوع مناطقــه الداخلــة ضمــن حــدوده 
السياســية خاليــا مــن الأمــراض والطفيليــات. أمــا اليــوم  فيتــم تحديــد المنتجــات الصــادرة عــن المناطــق الخاليــة 
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مــن الأمــراض علــى أســاس وضعهــا الخــاص بالمنطقــة وليــس علــى أســاس الوضــع في الأجــزاء الأخــرى مــن 
البلــد المصــدر.  ففــي حــال عــبرت دولــة )أ( عــن مخاوفهــا مــن وجــود حمــى قلاعيــة في بلــد )ب( فعلــى 
هــذا الأخــر أن يفســح المجــال لخــبراء البلــد )أ( لزيــارة المرافــق الزراعيــة والمســالخ للقيــام بالفحوصــات اللازمــة 

للتدقيــق والتأكــد مــن أن المنطقــة خاليــة مــن الأمــراض.

عبء الإثبات : ب- 
كمــا في الجــزء المتلــق بالمعادلــة، يقــع عــبء إثبــات أن المنطقــة خاليــة مــن الأمــراض علــى البلــد 
المصــدر، بحيــث يجــب علــى هــذا الأخــر الســماح لخــبراء البلــد المســتورد بإجــراء التحقيقــات والفحوصــات 
اللازمــة في منطقــة الإنتــاج والتدقيــق علــى النظــام المعمــول بــه للقضــاء علــى الأمــراض والطفيليــات ومنــع 
انتشــارها. وقــد قــام مؤخــرا المكتــب الــدولي لصحــة الحيــوان بوضــع إجــراءات وتوجيهــات دوليــة لإعــلان 

بلــد أو منطقــة خاليــة مــن الأمــراض. 

الشفافية :. 5

السلطة الوطنية المختصة بالإخطار :أ- 

تلــزم اتفاقيــة SPS الدولــة العضــو بتعيــن ســلطة وطنيــة يعهــد لهــا علــى مســتوى الحكومــة المركزيــة 
بتنفيــذ إجــراءات الإخطــار المتعلقــة بالاتفاقيــة. يجــب إخطــار منظمــة التجــارة العالميــة في حــال قــررت 
الدولــة العضــو اعتمــاد لوائــح جديــدة تتعلــق بتدابــر الصحــة أو الصحــة النباتيــة أو إدخــال تعديــلات 
علــى اللوائــح الموجــودة مــن شــأنها أن تحــدث آثــارا علــى التجــارة والــي تختلــف عــن المواصفــات القياســية 

الدوليــة ذات الصلــة.
نقاط الاستعلام الوطنية :ب- 

تلــزم اتفاقيــة SPS  الدولــة العضــو كذلــك بتعيــن نقــاط اســتعلام وطنيــة تختــص بتزويــد الشــركاء 
التجاريــن بالمعلومــات المطلوبــة حــول تطبيــق اللوائــح والتدابــر المتعلقــة بســلامة الأغذيــة وحمايــة صحــة 
الحيــوان والحفــاظ علــى النباتــات، واتفاقيــات المعادلــة  المبرمــة مــع دول أخــرى أو الإجــراءات  والقــرارات 
المتعلقــة بتقييــم المخاطــر. ويجــب أن تكــون نقــاط الاتصــال قــادرة علــى الــرد علــى جميــع الأســئلة المعقولــة 
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والمتعلقــة بتدابــر SPS وتزويــد المعنيــن بالأمــر بنصــوص اللوائــح الجديــدة والتعديــلات الــي تم ادخالهــا علــى 
اللوائــح الموجــودة والــي تم إخطــار منظمــة التجــارة العالميــة بهــا وكافــة الوثائــق ذات الصلــة. 

إجراءات الإخطار : ج- 
	 : الإجراءات العادية

يجــب علــى الدولــة العضــو إخطــار منظمــة التجــارة العالميــة بكافــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة 
الجديــدة والمعدلــة والممكــن أن تحــدث آثــارا علــى التجــارة والــي تختلــف في مضمونهــا مــع المواصفــات 
القياســية الدوليــة. وتقــوم ســكرتارية المنظمــة مباشــرة بعــد توصلهــا بالإخطــارات بتوزيعهــا علــى الــدول 
الأعضــاء. ويمكــن للــدول الأعضــاء الحصــول علــى نصــوص التدابــر الجديــدة أو المعدلــة أو مشــاريعها 
بالتواصــل مباشــرة مــع نقــاط الاســتعلام الوطنيــة أو مــع الجهــات الــي تم تعيينهــا لهــذا الغــرض في وثيقــة 

الإخطــار. 
وبموجــب قــرارات لجنــة SPS يتــم الإخطــار بالتدابــر المذكــورة 60 يومــا علــى الأقــل قبــل البــدء بالعمــل 

بهــا بهــدف إتاحــة الفرصــة للــدول الأعضــاء للتعليــق عليهــا والإدلاء بملاحظتهــا حولهــا.
	: طريقة تقديم الإخطارات

أعــدت ســكرتارية الأمانــة العامــة نمــاذج موحــدة خاصــة بتقــديم الإخطــارات المتعلقــة بتدابــر الصحــة 
والصحــة النباتيــة والــي يجــب أن تتضمــن اســم  الســلطات المختصــة والمؤسســة المعنيــة بالموافقــة علــى 
اللائحــة والمنتجــات المقصــودة ومســمى التدابــر ووصفــاً موجــزاً لهــا. كمــا يجــب توضيــح مــدى توافــق 
التدابــر مــع المواصفــات القياســية الدوليــة وفي حــال عــدم توافقهــا يجــب توضيــح جانــب الاختــلاف 
والســبب في ذلــك. وبهــدف ضمــان الشــفافية يجــب أن يتضمــن الإخطــار المرجعيــات الأساســية للنشــرات 

الــي يتــم مــن خلالهــا إصــدار التدابــر وكذلــك الجهــات المعنيــة بتلقــي الملاحظــات. 
	: الإجراءات الاستعجالية

في حــال اتخــاذ تدابــر اســتعجالية يجــب علــى الدولــة العضــو إخطــار المنظمــة بتلــك التدابــر مباشــرة 
الغــرض والــي تتضمــن  لهــذا  نمــاذج خاصــة تم إعدادهــا  مــن خــلال  اعتمادهــا وتطبيقهــا وذلــك  بعــد 
توضيحــا للطابــع الاســتعجالي للتدابــر المتخــذة والفــرة الزمنيــة المزمــع تغطيتهــا بالتدابــر المذكــورة. وفي جميــع 
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الحالات وفي النهاية لابد للدولة العضو أن تقوم بتبرير مشــروعية التدابر الاســتعجالية في حال تمديدها 
والاحتفــاظ بهــا مــن خــلال تقييــم ملائــم للمخاطــر وتقــديم المــبررات العلميــة ذات الصلــة. 

نظام معالجة البيانات المتعلقة بتدابير الصحة والصحة النباتية :د- 
تتعلــق ب  بيانــات  قاعــدة  العالميــة  التجــارة  أنشــأت منظمــة  الشــفافية،  تعزيــز  نفــس ســياق  وفي 
شــاملا  إطــارا  يشــكل  الــذي   » النباتيــة  والصحــة  الصحــة  بتدابــر  المتعلقــة  البيانــات  معالجــة  نظــام   «
لجميــع الإخطــارات الــي تقــوم بهــا الــدول الأعضــاء بمــا فيهــا المتعلقــة بتدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة 
والإخطــارات المقدمــة مــن قبــل المؤسســات الوطنيــة المعنيــة بهــذه المجــالات بالإضافــة إلى المخــاوف المعــبر 
عنهــا مــن قبــل الــدول الأعضــاء حــول التدابــر الوطنيــة الــي مــن الممكــن  أن يرتــب عليهــا عوائــق غــر 
ضروريــة أمــام التجــارة. ويمكــن الوصــول إلى قاعــدة البيانــات المذكــورة مــن قبــل المتخصصــن والشــركات 

/http://spsims.wto.org  :المهتمــة عــبر البوابــة الإلكرونيــة التاليــة

خامسا ـ انعكاسات اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية على دول مجلس التعاون:

كمــا هــو الشــأن فيمــا يتعلــق باتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة تتأثــر دول مجلــس التعــاون بأحــكام 
اتفاقية الصحة والصحة النباتية بأشكال مباشرة وغر مباشرة. فمشاركة دول المجلس في التجارة الدولية 
اســترادا وتصديــرا تعتمــد، مــن بــن مــا تعتمــد عليــه، علــى مــدى مســايرة المنتجــن والشــركات والمصدريــن 
للتطــورات الحاصلــة في مجــالات المواصفــات الصحــة والصحــة النباتيــة مــن جهــة، وعلــى مــدى مســايرة 
المســتوردين للمــواد الغذائيــة لتطــورات مواصفــات الصحــة والصحــة النباتيــة ومــدى معرفتهــم وتطبيقهــم 
للوائــح والمواصفــات  القياســية الوطنيــة والخليجيــة الــي تضعهــا الهيئــات الوطنيــة والهيئــات الموحــدة التابعــة 

لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. 

كمــا تعتمــد بصفــة أساســية مشــاركة دول مجلــس التعــاون في التجــارة الدوليــة اســترادا وتصديــرا علــى 
مــدى قــوة وفعاليــة النظــم الصحيــة ونظــم حمايــة صحــة وحيــاة الإنســان وضمــان ســلامة الأغذيــة وحمايــة 
الحيوانــات والنباتــات مــن انتشــار الأمــراض والطفيليــات. كمــا تعتمــد علــى مــدى فعاليــة الهيئــات المكلفــة 

بوضــع واعتمــاد وتطبيــق لوائــح الصحــة والصحــة النباتيــة والرقابــة والمختــبرات المتخصصــة.  
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1 . )SPS( نظم الصحة والصحة النباتية في  دول المجلس  والتزاماتها  بموجب اتفاقية
	: الإمارات العربية المتحدة

أخطــرت الإمــارات العربيــة المتحــدة بموجــب اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة منظمــة التجــارة 
العالميــة خــلال فــرة 2012 ـ 2015 )47( إخطــارا تتعلــق خاصــة بالدواجــن ولحــوم الأبقــار والماعــز. كمــا 
أبلغــت لجنــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة خــلال الفــرة الحاليــة )2015 – 2016( )15( إخطــارا 

يتعلــق بمشــاريع لوائــح جديــدة أو بإدخــال تعديــلا علــى لوائــح موجــودة. 

ولم تتوصــل لجنــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة بــأي تخوفــات مــن قبــل الشــركاء التجاريــن  تتعلــق 
بالتدابــر الإماراتيــة في مجــال حمايــة صحــة الإنســان وســلامة الأغذيــة والحفــاظ علــى النباتــات.

وتســتند لوائــح الصحــة والصحــة النباتيــة في الإمــارات العربيــة المتحــدة بصفــة عامــة علــى المواصفــات 
الخليجيــة بالإضافــة لاســتنادها إلى قوانــن ولوائــح اتحاديــة  مــن بينهــا نظــام الحجــر الصحــي ونظــام الحجــر 
الزراعــي ونظــام الأمــن الصحــي للمــواد الغذائيــة. وتعتمــد الإمــارات علــى دليــل مجلــس التعــاون المتعلــق 
برقابــة المــواد الغذائيــة المســتوردة الــذي ينــص علــى المبــادئ والمتطلبــات التنظيميــة الــي يجــب علــى دول 
الغذائيــة المســتوردة. وتبــذل دول مجلــس  المنتجــات  الغــذاء ومعالجــة  المجلــس تطبيقهــا لضمــان ســلامة 
التعــاون، في إطــار الدليــل المذكــور، جهــودا حثيثــة لتوحيــد ومواءمــة المتطلبــات المطبقــة علــى المــواد الغذائيــة 

المســتوردة وإنشــاء نظــام متســق وفعــال للفحــص في الحــدود.  
هــذا وقــد أبرمــت الإمــارات العربيــة المتحــدة اتفاقيــات ثنائيــة في مجــال تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة 
مــع جمهوريــة كوريــا وإثيوبيــا والأرجنتــن وأوروغــواي وبولنــدا والبحريــن والمغــرب وســلطنة عمــان. كمــا تتمتــع 
الإمــارات العربيــة المتحــدة بعضويــة  لجنــة )codex Alimentarius( والمكتــب الــدولي لصحــة الحيــوان 

.)IPPc( والمعاهــدة الدوليــة لحمايــة النباتــات )IOe(

	: مملكة البحرين
تم تعيــن إدارة الصحــة العامــة بــوزارة الصحــة البحرينيــة كنقطــة اســتعلام في مجــال الســلامة الغذائيــة 
وإدارة شــئون الصحــة النباتيــة بــوزارة شــئون البلديــات والتخطيــط العمــراني )الشــئون الزراعيــة( كنقطــة 
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التجــارة  العلاقــات  إدارة  تعيــن  النباتيــة. ومــن جهــة أخــرى تم  الصحــة  بتدابــر  يتعلــق  فيمــا  اســتعلام 
الخارجيــة التابعــة لــوزارة الصناعــة والتجــارة كهيئــة مســئولة عــن الإخطــار إلى منظمــة التجــارة العالميــة في 

مجــال تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة. 
وتتكلــف لجنــة الأمــن الصحــي للمــواد الغذائيــة المكونــة مــن الجهــات الوطنيــة المعنيــة بالإشــراف علــى 

جميــع القضايــا المتعلقــة برقابــة الســلامة الصحيــة للمــواد الغذائيــة. 
وقــد تم في الفــرة مــا بــن 2008 ـ 2014 مــا يعــادل )126( إخطــارا في مجــال SPS  تتعلــق الحديثــة 
منهــا بمشــاريع المواصفــات الملزمــة الخاصــة بمنتجــات مشــروبات الطاقــة وشــراب عــالي المحتــوى مــن مــادة 

الفركتــوز )ســكر الفاكهــة( ودبــس الســكر. 
وتلــزم التدابــر الصحيــة المتخــذة مــن قبــل مملكــة البحريــن مســتوردي الحيوانــات الحيــة مــن جميــع الــدول 
بمــا فيهــا دول المجلــس بتقــديم شــهادة الصحــة وترخيــص مســبق مــن وزارة شــئون البلديــات والتخطيــط 
العمــراني )الشــئون الزراعيــة(. وتتكلــف وزارة الصحــة برقابــة المــواد الغذائيــة الــي تخضــع لفحوصــات صحيــة 
للتأكــد مــن عــدم إصابتهــا بالملوثــات. كمــا يجــب مصاحبــة منتجــات اللحــوم والدواجــن بشــهادات الذبــح 

الحــلال صــادرة عــن البلــدان المصــدرة ومختومــة مــن قبــل مؤسســة إســلامية معتمــدة. 
وتعتمــد مملكــة البحريــن المواصفــات الخليجيــة ومواصفــات )codex Alimentarius( في رقابــة 
المــواد الغذائيــة. كمــا تطبــق مملكــة البحريــن القوانــن الموحــدة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والمتعلقــة 
بالحجــر البيطــري والحجــر الزراعــي. كمــا تخضــع المنتجــات النباتيــة والحيوانــات المســتوردة أو المصــدرة أو 
المنتجــة في الدولــة لفحوصــات تقــوم بهــا إدارة الحجــر الزراعــي التابعــة لــوزارة شــئون البلديــات والتخطيــط 

العمــراني )الشــئون الزراعيــة(.
وتتمتــع مملكــة البحريــن بعضويــة المنظمــة الدوليــة لصحــة الحيــوان )IOe( والمعاهــدة الدوليــة لحمايــة 

.)codex Alimentarius( اللجنــة الدوليــة )IPPc( النباتــات

	: المملكة العربية السعودية
إن الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء هــي الهيئــة المكلفــة بإخطــار منظمــة التجــارة العالميــة بموجــب اتفاقيــة 
تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة وهــي كذلــك نقطــة الاســتعلام الــي تم تعيينهــا مــن قبــل المملكــة بموجــب 
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الاتفاقيــة. وتعتــبر الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء هــي الهيئــة المكلفــة برقابــة المــواد الغذائيــة والأعــلاف والأدويــة 
الزراعــة بصحــة الحيوانــات الحيــة والمنتجــات ذات المصــدر  الطبيــة، في حــن تتكلــف وزارة  والأجهــزة 

الحيــواني والنباتــات ومشــتقاتها.
وخــلال الفــرة )2012 ـ 2015( أخطــرت المملكــة العربيــة الســعودية لجنــة تدابــر الصحــة والصحــة 

النباتيــة بمــا يعــادل )134( تدبــراً للصحــة والصحــة النباتيــة و)33(  تدبــراً اســتعجالياً. 
وتنســق المملكــة جهودهــا في هــذه المجــالات مــع دول مجلــس التعــاون مــن خــلال اعتمــاد قوانــن 
موحــدة متعلقــة بالمنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة. مــن بينهــا قانــون الحجــر البيطــري وقانــون الحجــر الزراعــي. 

ومــن جهــة أخــرى أبرمــت المملكــة العربيــة الســعودية اتفاقيــات ثنائيــة في مجــال تدابــر الصحــة والصحــة 
النباتيــة مــع بلجيــكا والبرازيــل وكنــدا والدانمــارك وجيبــوتي والإمــارات العربيــة المتحــدة والولايــات المتحــدة 

وإثيوبيــا وفرنســا والهنــد وإيرلانــدا وكينيــا وباكســتان وهولانــدا والســودان وتركيــا. 

وتغطــي تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة في المملكــة الــواردات المتعلقــة بالمــواد الغذائيــة )متطلبــات 
للغــذاء والــدواء. بالإضافــة إلى  العامــة  الهيئــة  الــي تحتــاج لرخصــة اســتراد مــن  الغذائيــة(  المــواد  قانــون 
الحيوانــات الحيــة والمنتجــات ذات المصــدر الحيــواني والأعــلاف والتحضــرات البيولوجيــة ذات المصــدر 

الحيــواني الصــادرة عــن غــر دول المجلــس والــي تحتــاج رخصــة اســتراد مــن وزارة الزراعــة.

وفيما يتعلق ببقايا المبيدات تطبق المملكة مواصفات سعودية ومواصفات خليجية. وفي حال عدم 
وجــود مواصفــات محليــة يتــم الرجــوع إلى مواصفــات  )codex Alimentarius(، كمــا يمكــن اســتخدام 

مواصفات أمريكية أو أوروبية في حال عدم وجود مواصفات  من المصادر المذكورة.  

وتتمتــع المملكــة العربيــة الســعودية بعضويــة المنظمــة الدوليــة لصحــة الحيــوان )IOe( والمعاهــدة   
.)codex Alimentarius( الدوليــة  اللجنــة   )IPPc( النباتــات  لحمايــة  الدوليــة 

	: سلطنة عمان
عينــت ســلطنة عمــان  نقطــة الاســتعلام الوطنيــة ومركــز المعلومــات بــوزارة التجــارة والصناعــة كنقطــة 
اســتعلام للاستفســار حــول قضايــا تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة. وتعــد المديريــة العامــة للثــروة الحيوانيــة 
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والمديريــة العامــة للتنميــة الزراعيــة التابعــة لــوزارة الزراعــة والثــروة الســمكية هــي الجهــات المســئولة في ســلطنة 
عمــان عــن تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة، بمــا فيهــا ســلامة المــواد الغذائيــة والحفــاظ علــى النباتــات 

وحمايــة صحــة الحيــوان.
لم تتوصــل لجنــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة بــأي مخــاوف معــبر عنهــا مــن قبــل الشــركاء التجاريــن 

تجــاه التدابــر العمانيــة ذات الصلــة. 
تطبــق ســلطنة عمــان القوانــن الموحــدة لمجلــس التعــاون المتعلقــة بالحجــر البيطــري والحجــر الزراعــي. 
ويتــم فحــص النباتــات والحيوانــات المســتوردة أو المصــدرة أو المنتجــة في ســلطنة عمــان مــن قبــل إدارة 
الحجــر لــوزارة الزراعــة والثــروة الســمكية الــي تصــدر شــهادات الصحــة والصحــة النباتيــة بالنســبة لجميــع 
النباتيــة  باســتصدار شــهادات الصحــة  الســلطنة  تلــزم قوانــن  قبــل تصديرهــا. كمــا  الزراعيــة  المنتجــات 
مــن قبــل المســتوردين للبــذور والنباتــات وأجــزاء النباتــات والمنتجــات ذات المصــدر النبــاتي. كمــا يشــرط 
اســتصدار شــهادات الصحــة وترخيــص مســبق مــن المديريــة العامــة للثــروة الحيوانيــة لاســتراد الحيوانــات 

الحيــة مــن جميــع الــدول بمــا فيهــا دول مجلــس التعــاون. 
وتتكفــل المديريــة العامــة للثــروة الحيوانيــة بالفحوصــات اللازمــة للمــواد الغذائيــة ذات المصــدر الحيــواني 
بمــا فيهــا منتجــات الحليــب للتأكــد مــن عــدم إصابتهــا بالملوثــات. وتخضــع جميــع الإرســاليات الــي يتــم 
اســترادها لأول مــرة للتحاليــل والاختبــارات قبــل الإفــراج عنهــا. ويتــم تقييــم المخاطــر الصحيــة علــى أســاس 

 .)codex Alimentarius( المواصفــات الخليجيــة ومواصفــات
قدمــت ســلطنة عمــان منــذ ســنة 2008 إلى 2014 مــا يقــارب )21( إخطــارا إلى منظمــة التجــارة 

العالميــة مــن بينهــا )6( تدابــر اســتعجالية في مجــال الصحــة والصحــة النباتيــة. 
وتتمتــع ســلطنة عمــان بعضويــة المنظمــة الدوليــة لصحــة الحيــوان )IOe( والمعاهــدة الدوليــة لحمايــة 

.)codex Alimentarius( اللجنــة الدوليــة )IPPc( النباتــات

	: دولة قطر
يشــرف المجلس الأعلى لســلامة الأغذية على جميع القضايا المتعلقة بســلامة الأغذية واســتراد المواد 
الغذائيــة. كمــا تم إنشــاء لجنــة وطنيــة للســلامة الغذائيــة لتنســيق الأعمــال في هــذا المجــال ووضــع السياســة 

المتعلقــة بالســلامة الغذائيــة ورقابــة المــواد الغذائيــة. 
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وتتوفــر دولــة قطــر علــى قوانــن منهــا علــى وجــه الخصــوص القانــون رقــم 8 لســنة 1990 الــذي ينظــم 
مجــال الســلامة الغذائيــة بمــا فيهــا تــداول المــواد الغذائيــة واســترادها وتخزينهــا. وتتوفــر دولــة قطــر علــى مــا 
يناهــز )300( لائحــة فنيــة ومواصفــات في هــذا المجــال. كمــا أن وضــع العلامــات والوســم قاعــدة ملزمــة 
لجميــع المنتجــات المســتوردة بالإضافــة إلى قواعــد أكثــر صرامــة بالنســبة للمــواد الغذائيــة. ويتطلــب اســتراد 
اللحــوم شــهادة الذبــح الحــلال صــادرة عــن البلــد المصــدر. ومــن جهــة أخــرى فــإن وضــع العلامــات والوســم 

علــى المنتجــات لابــد أن يتــم باللغــة العربيــة. 
ويتــم وضــع المواصفــات القياســية في مجــال الصحــة والصحــة النباتيــة مــن قبــل الهيئــة العامــة القطريــة 
للمواصفــات )QS(. كمــا تلعــب الهيئــة الخليجيــة للمواصفــات والمقاييــس )GSO( دورا هامــا في مجــال 
تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة في دولــة قطــر بحيــث يتــم وضــع المواصفــات القطريــة المتعلقــة بالمــواد 

الغذائيــة علــى أســاس المواصفــات الخليجيــة ذات الصلــة. 

وتتمتــع دولــة قطــر بعضويــة المنظمــة الدوليــة لصحــة الحيــوان )IOe( والمعاهــدة الدوليــة لحمايــة 
.)codex Alimentarius( الدوليــة  اللجنــة   )IPPc( النباتــات 

	: دولة الكويت

اعتمــدت دولــة الكويــت قوانــن مجلــس التعــاون الموحــدة والمتعلقــة بالحجــر البيطــري والحجــر الزراعــي 
الــي تهــدف إلى حمايــة صحــة وحيــاة الإنســان والحيــوان والحفــاظ علــى النباتــات.

تعــد الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والثــروة الســمكية  هــي نقطــة الاســتعلام الوطنيــة بموجــب اتفاقيــة 
تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة.  وتعتمــد تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة في دولــة الكويــت علــى 

المواصفــات الدوليــة والمواصفــات الخليجيــة. 

تلــزم القوانــن في دولــة الكويــت المســتوردين للمنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمنتجــات ذات المصــدر 
الحيواني أو النباتي باســتصدار ترخيص مســبق من الهيئة العامة الكويتية لشــئون الزراعة والثروة الســمكية. 
كمــا يجــب علــى المســتوردين مصاحبــة منتجاتهــم المســتوردة بشــهادات الصحــة والصحــة النباتيــة صــادرة 
عــن البلــد المصــدر. ويتــم إجــراء الفحوصــات والاختبــارات اللازمــة في الحــدود مــن قبــل المصــالح التابعــة 

للهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والثــروة الســمكية. 
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كمــا تختــص الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والثــروة الســمكية بإصــدار شــهادات الصحــة والصحــة 
النباتيــة بالنســبة لمصــدري الحيوانــات والمنتجــات ذات المصــدر الحيــواني والنباتــات والمنتجــات ذات المصــدر 
النبــاتي. ومــن جهــة أخــرى تجــرى الفحوصــات علــى المــواد الغذائيــة مــن قبــل موظفــي البلديــات في حــن 

يتــم إجــراء الفحوصــات المتعلقــة بالأدويــة مــن قبــل الســلطات التابعــة لــوزارة الصحــة. 

قدمــت دولــة الكويــت بموجــب اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة ثلاثــة إخطــارات تتعلــق 
بتدابــر اســتعجالية في الفــرة 2007 ـ 2009. ووقعــت اتفاقيــات ثنائيــة في مجــال  )SPS( مــع الجزائــر 
والأرجنتــن وأســراليا والمجــر ومصــر وإندونيســيا وإيــران والأردن ولاوس و منغوليــا و المغــرب والســودان 
وســوريا وتركيــا وتونــس وفيتنــام و اليمــن.  كمــا وقعــت اتفاقيــة مــع المركــز الــدولي للبحــوث الزراعيــة في 

.)IcARDA( الجافــة  المناطــق 

كمــا تفــرض الكويــت كباقــي دول المجلــس عــددا مــن القواعــد المتعلقــة بوضــع العلامــات والوســم علــى 
المنتجــات الغذائيــة لتوضيــح خصائــص المنتجــات وتركيبهــا ومحتوياتهــا، بالإضافــة لفــرض اللغــة العربيــة إلى 

جانــب اللغــة الأخــرى.

وتتمتــع دولــة الكويــت بعضويــة المنظمــة الدوليــة لصحــة الحيــوان )IOe( والمعاهــدة الدوليــة لحمايــة 
.)codex Alimentarius( اللجنــة الدوليــة )IPPc( النباتــات

تأثير اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية على دول مجلس التعاون:. 2
ومــن جهــة أخــرى ترتــب علــى اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة انعكاســات علــى دول مجلــس 
التعــاون مــن حيــث تنفيــذ أحكامهــا المتعلقــة بالامتنــاع عــن خلــق عوائــق غــر ضروريــة أمــام اســتراد المــواد 
الغذائيــة واســتراد منتجــات اللحــوم والحيوانــات الحيــة ومنتجــات النباتــات، وفي نفــس الوقــت الحفــاظ علــى 
التــوازن بــن تيســر التجــارة في هــذه المجــالات وتحقيــق الأهــداف الصحيــة المشــروعة والمســطرة لحمايــة حيــاة 

وصحــة الإنســان والحفــاظ  علــى صحــة الحيوانــات والنباتــات.

وتشــكل لجنــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة المحفــل الفعــال للتأثــر علــى دول مجلــس التعــاون لتليــن 
قواعدهــا وتدابرهــا المتعلقــة بالصحــة والصحــة النباتيــة لتمكــن  المنتجــات الغذائيــة والمنتجــات الحيوانيــة 
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والنباتيــة والمنتجــات ذات المصــدر الحيــواني والنبــاتي مــن أن تنفــذ إلى الأســواق الخليجيــة بطريقــة سلســة 
ومــن دون الخضــوع أحيانــا لصرامــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة في دول المجلــس وذلــك مــن خــلال 

الضغــط علــى الســلطات الوطنيــة المعنيــة لتعديــل بعــض المقتضيــات والتدابــر الوطنيــة أو الخليجيــة. 

التجاريــون علــى دول المجلــس هــذه الضغوطــات مــن خــلال  الــدول الأعضــاء والشــركاء  وتمــارس 
المخاوف التجارية الي يعبرون عنها في لجنة تدابر الصحة والصحة النباتي والي يهدفون من خلالها إلى 
تعديــل بعــض التدابــر والإجــراءات والمواصفــات المعتمــدة في دول المجلــس أو إلى إلغائهــا إن أمكــن ذلــك. 

ومــن جهتهــا لا تدخــر دول المجلــس جهــدا في مقاومــة تلــك الضغوطــات بصرامــة إذا تصادمــت مــع 
القواعد الأساســية للحفاظ على صحة الإنســان وحياته من تلوث الغذاء وتأثر بقايا المبيدات، وصحة 
الحيــوان مــن انتقــال الأمــراض والأوبئــة، والحفــاظ علــى النباتــات مــن انتشــار الأمــراض والطفيليــات. كمــا 
تمنــح اللجــة المذكــورة لــدول المجلــس الفرصــة لاســتخدام نفــس الوســائل والآليــات للضغــط علــى الشــركاء 
التجاريــن بهــدف تليــن قواعــد الصحــة والصحــة النباتيــة  الــي قــد تعــرض طريــق صــادرات دول المجلــس 

إلى الأســواق الخارجيــة حــى وإن كانــت دول المجلــس لا تعــد مــن بــن مصــدري المــواد الغذائيــة حاليــا.
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الخامس  الفصل 
الزراعة اتفاقية 

شــكل القطــاع الزراعــي قبــل نشــأة منظمــة التجــارة العالميــة موضوعــا مــن موضوعــات الاتفــاق العــام 
للتعريفــة والتجــارة )GATT 1947(، وكانــت القواعــد الــي تحكــم التجــارة في الســلع الزراعيــة مخالفــة 
للقواعــد الــي تحكــم التجــارة في الســلع الصناعيــة. وكان مــن الممكــن للــدول الأعضــاء أن تدعــم صادراتهــا 
الزراعية في حن لا يمكنها دعم صادراتها الصناعية. وكان الشرط الوحيد لمنح دعم صادرات المنتجات 
الزراعيــة هــو أن لا ينتــج عــن الدعــم »حصــة غــر منصفــة« للدولــة في الصــادرات الدوليــة مــن المنتــج 
المعــي )المــادة XVI:3 مــن الجــات(. كمــا أن الاتفــاق يبيــح وضــع قيــود علــى الــواردات )نظــام الحصــص 
في الاســتراد( حــن تكــون هــذه القيــود ضروريــة للحــد مــن الإنتــاج الوطــي )المــادة  XI:2 مــن الجــات(.

وأمــام اضطرابــات التجــارة الدوليــة في المنتجــات الزراعيــة والمرتبــة علــى الخلــل في المنافســة الدوليــة، 
وضــع المفاوضــون خــلال جولــة أوروغــواي اتفاقيــة تهــدف إلى إعــادة التــوازن مــن خــلال برنامــج إصلاحــي 
للتجــارة في الســلع الزراعيــة رغــم التعامــل بمنهجيــة مختلفــة في القطــاع الزراعــي مقارنــة بالتجــارة في الســلع 

الصناعيــة. 

وتهــدف اتفاقيــة الزراعــة الــي دخلــت حيــز التنفيــذ مــع نشــأة منظمــة التجــارة العالميــة في 1 ينايــر 
1995 إلى وضــع برنامــج إصــلاح علــى المــدى المتوســط والبعيــد يــؤدي إلى إرســاء نظــام تجــارة للمنتجــات 

الزراعيــة يطبعــه الإنصــاف وتحكمــه قواعــد الســوق. ويشــتمل البرنامــج المذكــور بصفــة عامــة علــى التزامــات 
محــددة تتعلــق بالنفــاذ إلى الأســواق، وخفــض الدعــم الداخلــي، والتزامــات تتعلــق بدعــم الصــادرات. 
كمــا تأخــذ الاتفاقيــة بعــن الاعتبــار الانشــغالات والمخــاوف غــر التجاريــة الخاصــة بالقطــاع الزراعــي بمــا 
فيهــا الأمــن الغذائــي ومتطلبــات حمايــة البيئــة والمعاملــة التفضيليــة لصــالح البلــدان الناميــة والــدول الناميــة 

المســتوردة الصافيــة للغــذاء. 

كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن القطــاع الزراعــي يخضــع لجميــع الاتفاقيــات الأخــرى لمنظمــة التجــارة 
العالمية بما فيها جات 1994 واتفاقيات التقييم الجمركي، وتراخيص الاســتراد، والفحص قبل الشــحن، 
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والتدابــر الوقائيــة، والدعــم والتدابــر التعويضيــة، ومكافحــة الإغــراق، والحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة، 
والصحــة والصحــة النباتيــة، وحقــوق الملكيــة الفكريــة.

وتغطــي اتفاقيــة الزراعــة المنتجــات الزراعيــة الــواردة في ملحقهــا الأول بمــا في ذلــك المنتجــات الزراعيــة 
الطبيعيــة والمنتجــات الــي خضعــت لعمليــات تصنيــع أو معالجــة أو تحويــل ) مثــل مشــتقات الحليــب 
واللحــوم والشــكولاتة والجلــد والتبــغ ومشــتقاته والمشــروبات وغرهــا(. وتظــل منتجــات الصيــد البحــري 

والمــواد الســمكية ومــواد الغابــات خــارج تغطيــة قواعــد اتفاقيــة الزراعــة. 

وتنــص الاتفاقيــة علــى عــدد مــن القواعــد ذات التطبيــق العــام في مجــالات النفــاذ إلى الأســواق، 
والدعــم الداخلــي، والمنافســة في التصديــر. وتتعلــق هــذه القواعــد بالتــزام الــدول الأعضــاء بتحســن النفــاذ 
إلى الأســواق ، وخفــض أنــواع الدعــم الداخلــي المشــوه للتجــارة وخفــض دعــم الصــادرات خــلال » فــرة 
التنفيــذ« الــي تمتــد بالنســبة للــدول المتقــدة إلى 6 ســنوات وبالنســبة للــدول الناميــة إلى 10 ســنوات ابتــداءً 

مــن 1995. 

أولا ـ النفاذ إلى الأسواق: 

التزامات خفض الرسوم الجمركية المطبقة وتثبيت سقوف التعريفة: . 1

تغــر مفهــوم الحمايــة في ظــل القواعــد الجديــدة المتمثلــة في اتفاقيــة الزراعــة بحيــث أصبحــت الــدول 
الأعضــاء تســتخدم الرســوم الجمركيــة وتثبيــت ســقوفها بــدلا مــن التدابــر غــر الجمركيــة الــي تعيــق التجــارة، 
وبالتــالي تم تعويــض هــذه التدابــر غــر الجمركيــة بمــا يعادلهــا بالرســوم الجمركيــة فيمــا يتعلــق بعــدد مــن 
الشــفافية  مــن  نــوع  ضمــان  في  ســاهم  الــذي  الأمــر   ،)Tariffication  process( المنتجــات 
والاســتقرار في التجــارة الدوليــة. وفي هــذا الإطــار تقدمــت جميــع الــدول الأعضــاء بجــداول التزامــات جمركيــة 
تغطــي جميــع المنتجــات الزراعيــة الــواردة في الملحــق الأول لاتفاقيــة الزراعــة. وتشــتمل جــداول الالتزامــات 
علــى ســقوف تعريفــة جمركيــة مثبتــة تتعهــد بموجبهــا الــدول الأعضــاء بــأن لا تطبــق رســوما أعلــى منهــا في 
المســتقبل. وتعهــدت الــدول المتقدمــة بــأن تخفــض رســومها الجمركيــة المطبقــة فعــلا بمتوســط 36 بالمائــة 
خــلال فــرة التنفيــذ ) ســتة أعــوام(، وتعهــدت الــدول الناميــة بخفــض رســومها المطبقــة بمتوســط 24 بالمائــة 
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خــلال فــرة التنفيــذ )10 أعــوام(. وأعفيــت البلــدان الأقــل نمــوا مــن خفــض الرســوم الجمركيــة لكــن التزمــت 
بتثبيــت ســقوف التعريفــة المتعلقــة بالمنتجــات الزراعيــة. 

التزامات نظام حصص التعريفة الجمركية :. 2
تلجــأ الــدول بمقتضــى نظــام حصــص التعريفــة الجمركيــة )Tariff quota System( إلى فــرض رســوم 
جمركيــة مخفضــة علــى منتــج زراعــي في حــدود كميــات محــددة علــى أن يتــم رفعهــا إلى رســوم أعلــى مــن 
الأولى عندمــا تفــوق الكميــات المســتوردة المســتوى المحــدد. وفي إطــار هــذا النظــام تلتــزم الــدول الأعضــاء 
بــأن تعمــل علــى ضمــان »نفــاذ اعتيــادي« إلى أســواقها بالنســبة للمنتجــات الخاضعــة لنظــام حصــص 
التعريفــة، بحيــث إذا كان النفــاذ إلى الأســواق أقــل مــن 5 بالمائــة مــن الاســتهلاك المحلــي في فــرة الأســاس 

)1988ـ 1986( يجــب علــى الدولــة العضــو المعنيــة رفــع إمكانيــة النفــاذ إلى أســواقها.

حظر التدابير غير الجمركية في الحدود: . 3
تمنــع اتفاقيــة الزراعــة ) المــادة 4.2 ( الاحتفــاظ بــأي نــوع مــن أنــواع التدابــر غــر الجمركيــة في الحــدود 
ومنهــا فــرض القيــود الكميــة علــى الاســتراد، والجبايــات المتغــرة علــى الــواردات، وأســعار الاســتراد الدنيــا، 
وإجــراءات تراخيــص الاســتراد المقيــدة، واتفاقيــات التحديــد الــذاتي للصــادرات، والتدابــر غــر الجمركيــة 
مــن خــلال الشــركات التجاريــة الحكوميــة. واحتفظــت منظمــة التجــارة العالميــة في هــذا المجــال بعــدد مــن 
 XII ( المتعلقة بميزان المدفوعات )الموادGATT( الاســتثناءات بموجب الاتفاق العام للتعريفة والتجارة
و XVIII ( والبنــود العامــة للوقايــة )XIX( و الاســتثناءات العامــة ) XX( وأحــكام اتفاقيــة الصحــة 

والصحــة النباتيــة واتفاقيــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة ذات الصلــة.

4 .:)Safeguard clause( بند الوقاية
يبيــح بنــد الوقايــة )المــادة الخامســة مــن الاتفاقيــة( فــرض رســوم إضافيــة علــى الــواردات مــن الســلع 
الزراعيــة عنــد ارتفــاع الــواردات إلى مســتويات معينــة ، أو بالنســبة لشــحنة معينــة بســبب انخفــاض ســعر 
الاســتراد إلى حــدود معينــة. أمــا بالنســبة للرســوم الإضافيــة المتعلقــة بارتفــاع كميــات الــواردات فــلا يجــوز 
أن تتعــدى فــرة تطبيقهــا أكثــر مــن عــام واحــد. وبالنســبة للرســوم الإضافيــة المتعلقــة بانخفــاض الأســعار 

فيجــب أن تنحصــر علــى الشــحنة المعنيــة فقــط.
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ثانيا ـ الدعم الداخلي: 
كان مــن بــن أهــداف جولــة أوروغــواي تغيــر التعامــل مــع الدعــم الداخلــي الــذي ظــل يحكــم القطــاع 
الزراعــي في ظــل قواعــد الجــات. بحيــث تم الاتفــاق علــى خفــض الدعــم الداخلــي وإخضاعــه لأحــكام 
الزراعيــة كل دولــة حســب أوضاعهــا  للــدول الأعضــاء لســن سياســاتها  واضحــة وتــرك هامــش معــن 

الخاصــة. 

وفيما يعلق بمفهوم الدعم الداخلي فقد تم تصنيفه إلى فئتين:

− الفئــة الأولى تتعلــق بأنــواع الدعــم الــذي لا ترتــب عليــه آثــار تشــويه علــى التجــارة أو ينتــج عنــه آثــار 	
تشــويه ضعيفــة جــدا. وقــد أطلــق علــى هــذا النــوع مــن الدعــم الداخلــي مصطلــح »الدعــم الأخضــر«  

.)Green Box(

− الفئــة الثانيــة تتعلــق بأنــواع الدعــم الــذي ينتــج عنــه آثــار مشــوهة للتجــارة وتنــدرج هــذه الفئــة مــن الدعــم 	
تحــت مــا يطلــق عليــه »الدعــم البرتقــالي«  )Amber Box( الــذي يخضــع لالتزامــات الخفــض عــبر 

فــرات متفاوتــة بــن الــدول.

1 . :)Green Box( صندوق الدعم الأخضر

لا تخضــع أنــواع الدعــم المندرجــة في صنــدوق الدعــم الأخضــر لالتزامــات الخفــض بــل يمكــن الرفــع 
منهــا عنــد الحاجــة إلى المســتوى الــذي تــراه الدولــة المعنيــة مناســبا. وفي إطــار المعاملــة التفضيليــة لصــالح 
الــدول الناميــة يمكــن للــدول الناميــة أن تقــوم بتكويــن مخــزون حكومــي لأغــراض الأمــن الغذائــي وعــرض 
مــواد غذائيــة بأســعار مدعومــة لصــالح الفئــات المحتاجــة في المــدن والقــرى. ويدخــل ضمــن أنــواع الدعــم 
الأخضــر الدعــم المقــدم في إطــار برامــج الســلطات الحكوميــة المتعلقــة بالحفــاظ علــى البيئــة ومحاربــة أمــراض 
النباتــات وتعزيــز الإنتــاج فيمــا يتعلــق بمنتجــات خاصــة وخدمــات الفحــص الخاصــة بالصحــة والســلامة 
ومراقبــة الجــودة وخدمــات التســويق والرويــج وخدمــات البنيــات الأساســية بمــا فيهــا شــبكات الإنــارة 

والطرقــات ووســائل النقــل الأخــرى وتجهيــزات الموانــئ وأنظمــة التزويــد بالمــاء وغرهــا. 

كمــا يمكــن للســلطات الحكوميــة أن تقــدم مباشــرة للمزارعــن مســاهمات ماليــة شــريطة أن لا تكــون 
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مرتبطــة بالإنتــاج ) الكميــات والأنــواع( وأن لا تكــون هنــاك علاقــة بــن مبلــغ الدعــم وأنــواع أو كميــات 
أو أســعار المنتجــات. كمــا أن الدعــم الأخضــر يشــمل كذلــك بعــض تدابــر التنميــة كدعــم الاســتثمار 
ودعــم مدخــلات الإنتــاج للمنتجــن ذوي الدخــل المحــدود وبعــض المدفوعــات المباشــرة الخاصــة بالحــد مــن 
الإنتــاج. هــذا بالإضافــة إلى مــا يطلــق عليــه مصطلــح De minimis  الــذي يســمح بموجبــه الاحتفــاظ 
بمســتوى أدنى مــن الدعــم  ) 5 بالمائــة مــن الإنتــاج بالنســبة للــدول المتقدمــة و10 بالمائــة بالنســبة للبلــدان 
الناميــة(. ويغطــي مفهــوم  De minimis كل أنــواع الدعــم الــي لا تدخــل في فئــات الدعــم المســموح. 

2 .:)Blue Box( الصندوق الأزرق
ويشــتمل علــى الدعــم المقــدم علــى شــكل مدفوعــات مباشــرة للحــد مــن الإنتــاج وهــو دعــم معفــي 
مــن التزامــات الخفــض إذا كان مقدمــا علــى أســاس مســاحات ومردوديــة محــددة أو عــدد محــدد مــن رؤوس 

الماشــية.

الصنــدوق البرتقالــي  )AmbeR box( والتزامــات الخفــض:. 3
تضــم هــذه الفئــة مــن الدعــم كمــا ســبق ذكــره كل أنــواع الدعــم الــي تحــدث تشــوهات في التجــارة بمــا 
فيهــا المســاهمات الماليــة المباشــرة للمزارعــن مــن قبــل الســلطات الحكوميــة أو عــن طريــق المشــريات الــي 
تقــوم بهــا الســلطات الحكوميــة بأســعار مضمونــة )دعــم أســعار الســوق(. وتخضــع هــذه الأنــواع مــن الدعــم 
لالتزامات الخفض عبر فرات التنفيذ. ويتم تقديم الالتزامات في هذا الشــأن على أســاس خفض نســب 
 AmS - total aggregate meaSurement of(   »مــن »مجمــوع القيــاس الكلــي للدعــم
SuPPort( المتمثــل في رقــم إجمــالي واحــد يضــم كل تدابــر الدعــم حســب كل منتــج والــذي يتــم حســابه 

بضــرب الفــارق بــن الســعر المدعــوم المطبــق والمرجــع الخارجــي المحــدد للأســعار )أســعار الســوق العالميــة( في 
كميــات الإنتــاج المدعــوم.

AMS = ) Intervention price –  Fixed external reference price( x Volume/Do-

 mestic production

هــذا وقــد التزمــت الــدول الأعضــاء بخفــض نســبة مجمــوع القيــاس الكلــي للدعــم بنســب متفاوتــة 
بــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة، وعلــى فــرات تنفيــذ متفاوتــة كذلــك. وفي هــذا الإطــار تنــص 
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اتفاقيــة الزراعــة علــى خفــض 20 بالمائــة بالنســبة للــدول المتقدمــة خــلال فــرة ســت ســنوات وخفــض 
13 بالمائــة بالنســبة للــدول الناميــة خــلال عشــر ســنوات. وقــد تم إدراج هــذه الالتزامــات في جــداول 

الــدول الأعضــاء.
ثالثا ـ دعم الصادرات الزراعية: 

كان دعــم الصــادرات الزراعيــة في عهــد جــات 1947 تحكمــه قواعــد جــد محــدودة أثبتــت عــدم 
فعاليتهــا )المــادة السادســة عشــرة )XVI( مــن الجــات(.  لذلــك حصــرت اتفاقيــة الزراعــة دعــم الصــادرات 

فيمــا يلــي:
− دعــم الصــادرات الزراعيــة الــذي يخضــع لالتزامــات الخفــض حســب كل منتــج والمتضمنــة بجــداول 	

التزامــات الــدول الأعضــاء )المــادة 9.1(.
− الجــزء مــن نفقــات الميزانيــة الخــاص بدعــم الصــادرات الزراعيــة الــذي يفــوق مســتواه الجــزء المشــار إليــه 	

 .) 9.2 b( في جــدول الالتزامــات
− دعــم الصــادرات الزراعيــة الــذي ينــدرج ضمــن بنــود المعاملــة التفضيليــة لصــالح البلــدان الناميــة )المــادة 	

.)9.4

− دعــم الصــادرات الزراعيــة الــذي لا يدخــل ضمــن التزامــات الخفــض، شــريطة أن يكــون مطابقــا لتدابــر 	
مكافحــة الانحــراف المنصــوص عليهــا في المــادة 10 مــن الاتفاقيــة. 

وكل ماعدا ذلك فهو محظور صراحة ) المواد 3:3 ، 8  و10 من الاتفاقية(.  
كمــا حــددت الاتفاقيــة أنــواع دعــم الصــادرات كمــا يلــي:   

− الدعــم المباشــر المقــرن بنتائــج التصديــر : يشــرط في تقــديم الدعــم تحقيــق نتائــج محــددة في التصديــر 	
تتعلــق عــادة بالنــوع أو الكميــة أو العــدد أو القيمــة.

− بيــع مخــزون مــن منتجــات زراعيــة تم تكوينــه لأغــراض غــر تجاريــة بأســعار مخفضــة مقارنــة بأســعار 	
الداخليــة. الســوق 

− الدعــم المقــدم للمزارعــن في إطــار برامــج حكوميــة تفــرض جبايــات علــى مجمــوع الإنتــاج وتخصيصهــا 	
بعــد ذلــك لدعــم الجــزء الموجــه للتصديــر مــن ذلــك الإنتــاج.
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التســويق الخاصــة بالتصديــر وتكاليــف تحســن الجــودة −  التكاليــف مثــل تكاليــف  تدابــير خفــض 
الــدولي. والمعالجــة والشــحن 

دعــم النقــل الداخلــي الــذي لا يطبــق إلا علــى الصــادرات مثــل الدعــم المخصــص لنقــل المنتجــات − 
الزراعيــة الموجهــة للتصديــر إلى نقــاط الشــحن الواحــدة.

دعــم المــواد المعــدة للمــزج في ســلع موجهــة للتصديــر مثــل دعــم القمــح لمزجــه بمنتــج البســكويت − 
الموجــه للتصديــر. 

وكل هــذه الأنــواع تخضــع لقواعــد محــددة في إطــار اتفاقيــة الزراعــة ولبرنامــج خفــض يلــزم الــدول 
الأعضــاء بنســب حســب مســتواها التنمــوي. فالاتفاقيــة تلــزم الــدول المتقدمــة بخفــض حجــم صادراتهــا 
المدعومــة بنســبة 21 بالمائــة وخفــض نفقــات ميزانيتهــا بنســبة 36 بالمائــة خــلال ســت ســنوات مــن 
تاريــخ بــدء فــرة التنفيــذ وبنســب متكافئــة ســنويا. أمــا الــدول الناميــة فالتزمــت بخفــض 14 بالمائــة مــن 
حجــم صادراتهــا المدعومــة و 24 بالمائــة مــن نفقــات ميزانيتهــا المخصصــة لدعــم الصــادرات الزراعيــة 

موزعــة علــى الســنوات العشــر لفــرة التنفيــذ بنســب متكافئــة. 

الاتفاقيــة  مــن   9.4 المــادة  في  عليهــا  المنصــوص  التزامــات  مــن  معفيــة  الناميــة  الــدول  وظلــت 
الــدولي.  والشــحن  الجــودة  ومراقبــة  بالتســويق  الخــاص  بالدعــم  والخاصــة 

رابعــا ـ قــرار المؤتمــر الــوزاري العاشــر ) نيروبــي، 15 ـ 19 دجنبــر 2015(:

غــر المؤتمــر الــوزاري العاشــر خارطــة البرنامــج الإصلاحــي لاتفاقيــة الزراعــة في مجــال دعــم الصــادرات 
الزراعيــة بحيــث تم إقــرار برمجــة إزالــة كل أنــواع الدعــم المتبقيــة بالكامــل كمــا هــو الشــأن في تجــارة الســلع 
الصناعيــة، وذلــك تباعــا لتنفيــذ أحــكام اتفاقيــة الزراعــة الــي اكتفــت حــن دخولهــا حيــز النفــاذ )1 ينايــر 

1995( بفــرض التزامــات خفــض دعــم الصــادرات الزراعيــة فقــط ولم تــرق آنــذاك إلى فــرض إزالتهــا. 

 فبموجــب قــرار المؤتمــر الــوزاري العاشــر، تتــم إزالــة جميــع إمكانيــات دعــم الصــادرات المتبقيــة في 
القطــاع الزراعــي والمنصــوص عليهــا في جــداول التزامــات الــدول الأعضــاء. و يتــم تنفيــذ القــرار مــن قبــل 
الــدول المتقدمــة فــورا عــدا المنتجــات المصنعــة و منتجــات الحليــب ولحــوم الخنزيــر الــي يمكــن أن يحتفــظ 
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بدعــم الصــادرات فيهــا إلى نهايــة 2020 مــع التزامهــا بالإبقــاء علــى الكميــات المدعومــة  الــي تم الإخطــار 
بهــا إلى لجنــة الزراعــة وبعــدم خلــق دعــم لمنتجــات أو اســواق جديــدة. 

وتقــوم الــدول الناميــة بإزالــة  إمكانيــات دعــم الصــادرات الزراعيــة في نهايــة 2018 عــدا المنتجــات 
الــي تم الإخطــار بدعــم الصــادرات المتعلقــة بهــا إلى لجنــة الزراعــة والممكــن أن تســتمر إلى نهايــة 2022. 
وتواصــل الــدول الناميــة بموجــب قــرار نــروبي الاســتفادة مــن أحــكام المــادة 9.4 مــن اتفاقيــة الزراعــة 
إلى نهايــة 2023 أي خمــس ســنوات بعــد إزالــة كل أنــواع الدعــم المرتبــط بتصديــر المنتجــات الزراعيــة. كمــا 
تظــل البلــدان الأقــل نمــوا والــدول الناميــة المســتوردة الصافيــة للمنتجــات الغذائيــة تســتفيد مــن مقتضيــات 
المــادة 9.4 المذكــورة إلى متــم عــام 2030.  هــذا وقــد نصــت المــادة 9.4 مــن اتفاقيــة الزراعــة بعــدم التــزام 
الــدول الناميــة، خــلال فــرة التنفيــذ، بخفــض الدعــم المتعلــق بنفقــات تســويق الصــادرات الزراعيــة بمــا فيهــا 
نفقــات المعالجــة وتحســن الجــودة ونفقــات النقــل والشــحن الدوليــن وكذلــك إتاحــة أســعار تفضيليــة فيمــا 

يخــص النقــل والشــحن الداخليــن مقارنــة مــع الحمــولات الداخليــة. 
ويلــزم القــرار عــدم دعــم الصــادرات  بالشــكل الــذي يتيــح الالتفــاف علــى التزامــات الدولــة العضــو 
المتعلقــة بخفــض وإزالــة كل أنــواع الدعــم المخصــص للصــادرات. ولا يســمح بالرفــع مــن دعــم الصــادرات  

إلى مســتوى أعلــى مــن متوســط الخمــس ســنوات الأخــرة.

كما تلتزم الدول  بالعمل على أن لا يشكل المستوى المتبقي من الدعم تشوها للتجارة أو حاجزا 
أمــام صــادرات دول أخــرى. وفي الحالــة الــي يرتــب عــن الدعــم  آثــار ســلبية  علــى صــادرات دولــة أخــرى، 

تلتزم الدولة المقدمة للدعم بالدخول في مشــاورات مع البلد المتضرر وتقديم المعلومات الضرورية له. 
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الفصل السادس

) PlurilaTeral ( الاتفاقيــات عديدة الأطراف/الاختيارية

اتفاقيــة تكنولوجيا المعلومات

اتجهــت منظمــة التجــارة العالميــة منــذ نشــأتها إلى اســتخدام الاتفاقيــات عديــدة الأطــراف في المواضيــع 
الــي يتعــذر التفــاوض حولهــا في الإطــار متعــدد الأطــراف  الــذي يدخــل ضمــن مبــدأ الالتــزام بالحزمــة 
الواحــدة. وبالتــالي تمكــن الاتفاقيــات عديــدة الأطــراف مــن اختيــار الانضمــام أو عــدم الانضمــام إليهــا.  
وحصــرت  منظمــة التجــارة العالميــة هــذه الاتفاقيــات في عــدد قليــل مــن المواضيــع منهــا الطائــرات المدنيــة، 
والمشريات الحكومية، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات. وسنقتصر في هذا الفصل على عرض لمضامن 

اتفاقيــة تكنولوجيــا المعلومــات الــي تشــمل مــن بــن أعضائهــا دول مجلــس التعــاون الســت.

أولا ـ اتفاقية تكنولوجيا المعلومات:

خــلال المؤتمــر الــوزاري الثــاني المنعقــد في ســنغافورة ) ديســمبر 1996( تم الاتفــاق بــن 29 دولــة 
مشــاركة بإزالــة الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات مــن منتجــات تكنولوجيــا المعلومــات المنصــوص عليهــا 
ضمــن قائمــة تم إرفاقهــا بالاتفــاق. و ارتفــع بعــد ذلــك عــدد الــدول المشــاركة في اتفاقيــة تكنولوجيــا 
المعلومــات ليشــمل 82 دولــة تمثــل حــوالي 97 بالمائــة مــن التجــارة العاليــة لمنتجــات تكنولوجيــا المعلومــات. 

مــواد  عــن جميــع  بصفــة كاملــة  الجمركيــة  الرســوم  إزالــة  إلى  المعلومــات  تكنولوجيــا  اتفاقيــة  تهــدف 
منتجــات  الــوزاري حــول تجــارة  بالإعــلان  المرفقــة  القائمــة  المنصــوص عليهــا في  المعلومــات  تكنولوجيــا 
تكنولوجيــا المعلومــات الــذي تم اعتمــاده في ســنغافورة  بتاريــخ 13 ديســمبر  .1996 ورغــم أن الاتفاقيــة 
تنــص علــى برنامــج يتعلــق بمعالجــة العوائــق غــر الجمركيــة أمــام منتجــات تكنولوجيــا المعلومــات، إلا أنهــا لا 
تلــزم الــدول الموقعــة عليهــا إلا بالإعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة وتغطيــة جميــع المنتجــات المنصــوص عليهــا في 
إعــلان ســنغافورة وتطبيــق الإعفــاء الجمركــي المذكــور علــى أســاس مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة بحيــث يتــم 
إعفــاء منتجــات تكنولوجيــا المعلومــات الصــادرة عــن جميــع الــدول الاعضــاء  في منظمــة التجــارة العالميــة 

مــن دون تمييــز بينهــا . 
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وخلافــــا لباقــي الاتفاقيـــــــات متعــددة الأطــــــراف في منظمــة التجــارة العالميــة، تظــل اتفاقيــة تكنولوجيــا 
المعلومــات اتفاقيــة اختياريــة انضمــت إليهــا 82 دولــة حــى نهايــة 2015 مــن بينهــا  جميــع دول مجلــس 

التعــاون. 
وأمــام تطــور قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات وظهــور منتجــات جديــدة أطلقــت 33 دولــة مشــاركة في 
يونيــو 2012 مفاوضــات حــول توســيع نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة المذكــورة بإضافــة قائمــة جديــدة متضمنــة ل 
201 منتــج تكنولوجيــا المعلومــات إلى مجــال تطبيقهــا. و انضمــت بعــد ذلــك دول أخــرى إلى المفاوضــات 

المذكــورة ليصــل عــدد الــدول المشــاركة  53 دولــة. و بعــد ثــلاث ســنوات مــن المفاوضــات تم الاتفــاق علــى 
توســيع نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة خــلال المؤتمــر الــوزاري العشــر في نــروبي بتاريــخ 16 ديســمبر 2015.

وفي هــذا الإطــار، التزمــت الأطــراف الثلاثــة والخمســون بإعفــاء المنتجــات الإضافيــة إعفــاء كامــلا مــن 
الرســوم الجمركيــة الأمــر الــذي ســيتيح للــدول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة الاســتفادة في مجموعهــا 

مــن هــذا الإعفــاء تطبيقــا لمبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة. 
وتجــدر الإشــارة إلى أن دول المجلــس الســت لم تنضــم إلى هــذا الاتفــاق الأخــر رغــم عضويتهــا في 
النســخة الأولى مــن الاتفاقيــة وذلــك لعــدم ملاءمــة توســيع نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة إلى منتجــات جديــدة 
مــع مصالحهــا في هــذه المرحلــة، الأمــر الــذي يعفيهــا مــن الالتــزام بأحكامهــا وبالتــالي لا تلتــزم بإعفــاء 

المنتجات المتضمنة بالقائمة الإضافية من الرسوم الجمركية. 
ثانيا ـ مضامين اتفاق  المؤتمر الوزاري العاشر حول توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية:

التزمــت 53 دولــة مــن الــدول الأعضــاء المشــاركة في اتفاقيــة منتجــات تكنولوجيــا المعلومــات  بتوســيع  
قائمــة  إلى  المعلومــات لتشــمل قائمــة تشــمل 201 منتجــاً  إضافيــاً  اتفاقيــة تكنولوجيــا  نطــاق تطبيــق 
المنتجــات المرفقــة بالاتفاقيــة المذكــورة في نســختها الأولى. وبالتــالي تمــت برمجــة إزالــة جميــع الرســوم الجمركيــة 
علــى منتجــات تكنولوجيــا المعلومــات المتضمنــة في القائمــة الإضافيــة تتــم إمــا فــورا بالنســبة لجــزء منهــا أو 

خــلال فــرة انتقاليــة لا تفــوق ثــلاث ســنوات بالنســبة للجــزء المتبقــي.
ويلــزم الاتفــاق الخــاص بتوســيع نطــاق الاتفاقيــة أيضــا بمواصلــة دراســة إمكانيــة إزالــة الحواجــز غــر 
الجمركيــة الــي تعيــق تجــارة تكنولوجيــا المعلومــات والحفــاظ علــى قائمــة المنتجــات مفتوحــة لتحديــد مــدى 
ملاءمــة المزيــد مــن التوســع مســتقبلا أخــذا بالاعتبــار التطــورات الممكنــة في قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات.
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وبنــاء علــى مــا ســبق، ســيتم إدراج التزامــات التعريفــة الجمركيــة الجديــدة للــدول الــي وقعــت علــى هــذا 
الاتفــاق في قوائــم التزاماتهــا الخاصــة بالســلع لــدى منظمــة التجــارة العالميــة ليتــم تنفيذهــا علــى أســاس مبــدأ 

الدولــة الأولى بالرعايــة.

ثالثا ـ توضيح القائمة الإضافية  الجديدة:
 201 الاتفاقيــة  هــذه  تغطيهــا  الــي  المنتجــات  إلى  إضافتهــا  تمــت  الــي  الجديــدة  القائمــة  تتضمــن 
منتجــا مــن بينهــا  الجيــل الجديــد مــن أشــباه الموصــلات ، ومنتجــات النظــام العــام للملاحــة الخــاص 
بتحديــد المواقــع )GPS(  والمنتجــات الطبيــة الــي تشــمل آلات التصويــر بالرنــن المغناطيســي، وأدوات 
تصنيــع الدوائــر المطبوعــة، والأقمــار الصناعيــة والاتصــالات، والشاشــات الــي تعمــل باللمــس و أجهــزة 

التشــخيص بالموجــات فــوق الصوتيــة و غرهــا.

هــذا ومــن الملاحــظ أن الرســوم الجمركيــة علــى هــذه المنتجــات مرتفعــة نســبيا في بعــض الأســواق الهامــة 
لمنتجــات تكنولوجيــا المعلومــات تــراوح مــا بــن 8 و 35 بالمائــة، مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال بعــض أجــزاء 
الهواتف  %8.5  ولوحات ألعاب الفيديو وآلات التسجيل DVD ) 14 % ( وآلات تشغيل الأقراص 

المضغوطة  %30 وكامرات الفيديو )%35( و غرها. 

رابعا ـ انعكاسات اتفاق توسيع مجال تطبيق الاتفاقية:

يعــي توســيع نطــاق تطبيــق اتفاقيــة تكنولوجيــا المعلومــات أن يتــم إضافــة منتجــات جديــدة ) 201 
الرســوم الجمركيــة  عنــد  المعفــاة مــن  الســلع  قائمــة  المعلومــات إلى  منتجــاً(  مــن منتجــات تكنولوجيــا 

اســترادها مــن قبــل الــدول الموقعــة علــى الاتفــاق في نســخته الثانيــة.

و لمــا كانــت هــذه الاتفاقيــة  مــن ضمــن الاتفاقيــات عديــدة الأطــراف )  Plurilateral(  و ليســت 
متعــددة الأطــراف )multilateral( بمفهــوم منظمــة التجــارة العالميــة، فــإن أحكامهــا لا تلــزم  إلا  الــدول 
الثلاثــة و الخمســون ) 53 (  الــي وقعــت عليهــا. أمــا بقيــة الــدول الأطــراف في اتفاقيــة تكنولوجيــا 
المعلومــات في نســختها الأولى فتظــل غــر ملزمــة بمقتضيــات اتفــاق نــروبي المتعلــق بتوســيع نطــاق تطبيــق 

الاتفاقيــة ) النســخة الثانيــة( وبالتــالي غــر ملزمــة بتنفيــذ الإعفــاء الجمركــي المذكــور. 
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ومــن جهــة اخــرى فمــا دام تنفيــذ الاتفاقيــة مــن قبــل الــدول الموقعــة عليهــا ســيتم علــى أســاس مبــدأ 
الدولــة الأولى بالرعايــة فــإن  جميــع الــدول الاعضــاء )164(  في منظمــة التجــارة العالميــة ستســتفيد مــن 
نفــاذ ســلعها مــن المنتجــات المذكــورة إلى أســواق الــدول الموقعــة علــى النســخة الثانيــة مــن الاتفاقيــة معفيــة 

مــن جميــع الرســوم الجمركيــة.
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الجزء الثاني
التجارة في الخدمات

الاتفاق العام لتجارة الخدمات

General AGreemenT on Trade in ServiceS

GaTS

يشــكل الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات أحــد الأعمــدة الثلاثــة لاتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة إلى 
جانــب الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة )GATT( والاتفاقيــات الأخــرى المرتبطــة بمجــال تجــارة الســلع، 

واتفاقيــة الجوانــب التجاريــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة. 
فمــن خــلال اعتمــاد الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات )GATS( أدرجــت منظمــة التجــارة العالميــة 
ولأول مــرة تجــارة الخدمــات ضمــن القواعــد الــي تحكــم النظــام التجــاري متعــدد الأطــراف. وكان الدافــع 
الأساســي في إدراج تجــارة الخدمــات ضمــن غطــاء قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة هــو الأهميــة المتزايــدة 
لتجــارة الخدمــات عــبر العــالم والارتفــاع المضطــرد لحصــة المبــادلات التجاريــة في الخدمــات في التجــارة 

الدوليــة ومســاهمتها في الناتــج العالمــي الإجمــالي. 
ومــع ذلــك فقــد اختــار مفاوضــو جولــة أوروغــواي طرقــا ومناهــج في تحريــر تجــارة الخدمــات مغايــرة 
تمامــا بالمقارنــة مــع كيفيــة تعامــل الــدول الأعضــاء في مفاوضــات جــات 1947 المتعلقــة بالســلع، بحيــث 
تم الاحتفــاظ بحــق الــدول الأعضــاء في اختيــار القطاعــات الخدميــة الــي تعتــزم فتحهــا للمنافســة الخارجيــة 
ووضــع الشــروط والقيــود الــي تراهــا مناســبة لذلــك. وارتــأى المفاوضــون اعتمــاد هــذه الطريقــة في عمليــة 
الاقتصاديــة  وحساســيتها  طبيعتهــا  لاختــلاف  نظــرا  الخدمــات  قطاعــات  في  للتجــارة  تدريجــي  تحريــر 
والاجتماعيــة والأمنيــة أحيانــا، ونظــرا كذلــك لصعوبــة ضبــط المبــادلات التجاريــة في قطاعــات الخدمــات 

بطريقــة ملموســة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للتجــارة في الســلع وحركتهــا عــبر الحــدود.    

وكمــا تمــت الإشــارة إليــه أعــلاه أدرجــت مفاوضــات أوروغــواي )1986 ـ 1994( ولأول مــرة   
تجــارة الخدمــات ضمــن مجــالات النظــام التجــاري متعــدد الأطــراف، وبــدأ العمــل بالاتفــاق العــام لتجــارة 
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الخدمــات )GATS( مــع نشــأة منظمــة التجــارة العالميــة في 1 ينايــر عــام 1995، بعدمــا كان الاتفــاق 
التجــارة في الســلع .  للتعريفــة والتجــارة )GATT( لا يغطــي إلا  العــام 

ويهــدف الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات )الجاتــس( إلى الرفــع التدريجــي مــن مســتويات تحريــر تجــارة 
الخدمــات مــن خــلال سلســلة مــن المفاوضــات المتتاليــة الــي تســعى إلى تعزيــز مصــالح الــدول الأعضــاء 
وضمــان نــوع مــن التــوازن في الحقــوق والواجبــات. كمــا أنــه مــن المفــرض أن يهــدف تحريــر تجــارة الخدمــات 

إلى تعزيــز النمــو الاقتصــادي والتنميــة. 
هــذا وقــد تم تــرك صلاحيــة اختيــار القطاعــات الــي تعتــزم الــدول فتحهــا للمنافســة الخارجيــة للــدول 
نفســها في إطــار المفاوضــات الثنائيــة الــي تجريهــا مــع بعضهــا البعــض، مــع الاحتفــاظ بحــق وضــع القيــود 

والشــروط الــي تراهــا ضروريــة في عمليــات تحريــر القطاعــات الخدميــة.
يلــزم الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات دول مجلــس التعــاون بشــكل عــام بمبدأيــن أساســين مــن مبــادئ 
منظمــة التجــارة العالميــة والمســتندين إلى عــدم التمييــز فيمــا بــن مــوردي الخدمــات الأجانــب مــن جهــة 
)مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة( وبــن المورديــن الأجانــب ومــوردي الخدمــات المحليــن مــن جهــة أخــرى 

)المعاملــة الوطنيــة(.  
ومــع ذلــك فــإن طبيعــة الالتزامــات الناتجــة عــن الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات تضمــن حــق اختيــار 
القطاعــات الــي تعتــزم دول المجلــس عرضهــا للمنافســة الخارجيــة مــع النــص علــى القيــود الــي تواصــل فرضهــا 
في تلــك القطاعــات والأفضليــات الــي تحتفــظ بهــا لصــالح شــركاتها أو للشــركات الخليجيــة أو لشــركات 
دول أخــرى قــد تــبرم معهــا اتفاقيــات تبــادل الأفضليــات بخصــوص النفــاذ إلى الأســواق و تطبيــق قاعــدة 

المعاملــة الوطنيــة. 
ومــن جهــة أخــرى تظــل الخدمــات العامــة الــي تقدمهــا الدولــة في إطــار ممارســتها لســلطتها الحكوميــة 
مســتثناة صراحــة مــن أحــكام منظمــة التجــارة العالميــة، كمــا لا يحظــر الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات 
الاحتــكارات الحكوميــة واحتــكارات القطــاع الخــاص الممنوحــة مــن قبــل الدولــة ولا يلــزم الحكومــات برفــع 
يدهــا علــى تنظيــم القطاعــات الخدميــة بحيــث يظــل ذلــك مــن الاختصاصــات الســيادية لحكومــات الــدول 

الأعضــاء.
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كمــا يجــب توضيــح موقــع مبــدأي الدولــة الأولى بالرعايــة )المــادة الثانيــة( والمعاملــة الوطنيــة )المــادة 
الســابعة عشــرة( في إطــار الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات والــذي يختلــف تطبيقهمــا في الاتفــاق العــام 

لتجــارة الخدمــات مقارنــة مــع الاتفاقيــات المتعلقــة بالســلع. 

فمبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة ينطبــق علــى كل القطاعــات الخدميــة في الدولــة بحيــث تكــون الــدول 
ملزمــة بــأن تعمــم أي تفضيــل أو تمييــز تمنحــه لخدمــات أو لمــوردي خدمــات أجانــب علــى باقــي المورديــن 
الأجانــب للــدول الأعضــاء . و مــع ذلــك ينــص الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات في المــادة الخامســة 
علــى إمكانيــة اعتمــاد اســتثناءات مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة في إطــار الاتفاقيــات التجاريــة 
الاقليميــة تتيــح امكانيــة تبــادل الامتيــازات في مجــال توريــد الخدمــات فيمــا بــن الــدول الأطــراف فيهــا دون 

تعميمهــا علــى باقــي الــدول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة.  

بالإضافــة إلى ذلــك يتيــح الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات إمكانيــة اعتمــاد الاســتثناءات الــي تراهــا 
مناســبة مــن حيــث تطبيــق مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة مــع النــص عليهــا صراحــة في قائمــة مســتقلة مــن 

قوائــم التزاماتهــا لــدى منظمــة التجــارة العالميــة.

أمــا مبــدأ المعاملــة الوطنيــة فــلا يطبــق إلا علــى القطاعــات الــي يتــم عرضهــا في قوائــم الالتزامــات 
الخاصــة للمنافســة الخارجيــة. فتقــديم قائمــة الالتزامــات الخاصــة في تجــارة الخدمــــــات تعــي أن الدولــة تمنــح 
النفــاذ إلى أســواق الخدمــات والمعاملــة الوطنيــة للشــركات الأجنبيــة  في إطــار القطاعـــــات المعروضــة في 
قائمــة التزاماتهــا في حــدود الشـــــروط و القيــود المبينــة  في كل قطــاع خدمــاتي علــى حــدة. كمــا تنــص الدولــة  
العضــو في بدايــة قائمتهــا علــى مــا يســمى بالالتزامــات الأفقيــة الــي تبــن القيــود المفروضــة بشــكل عــام 
علــى جميــع القطاعــات الخدماتيــة الــواردة في القائمــة، وغالبــا مــا يتعلــق الأمــر بالشــكل الثالــث لتوريــد 

الخدمــات )التواجــد التجــاري( والشــكل الرابــع  )  تنقــل الأشــخاص الطبيعيــن( . 
وهكــذا تقدمــت كل مــن الــدول الســت الأعضــاء في مجلــس التعــاون بمناســبة التحاقهــا أو انضمامهــا 
إلى منظمة التجارة العالمية بقائمتن  تشمل التزامات خاصة  في مجال تجارة الخدمات. وتشمل القائمة 
الأولى القطاعــات الخدماتيــة الــي تقــرر الدولــة فتــح أســواقها للمورديــن الأجانــب مــع النــص علــى القيــود 
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المفروضــة عليهــا   بالنســبة للنفــاذ إلى الأســواق و تطبيــق مبــدأ المعاملــة الوطنيــة. وتتضمــن القائمــة  الثانيــة  
الاســتثناءات المقــرر تطبيقهــا علــى مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة. وســنعرض في المحــور المتعلــق بالالتزامــات 

الخاصــة لــدول المجلــس تفاصيــل القوائــم المذكــورة.
وفي هــذا الاطــار، يجــب الإشــارة إلى التــزام الــدول الاعضــاء بعــدم  فــرض قيــود أكثــر مــن تلــك 
المنصــوص عليهــا في قوائــم التزاماتهــا  أو تعديــل تشــريعاتها ونظمهــا وشــروطها بمــا يفــوق مســتوى القيــود 
والشــروط الــواردة في قوائــم التزاماتهــا إلا إذا أرادت أن تحســن تحريــر الأســواق أو تعــزز  تطبيــق مبــدأي 

الدولــة الأولى بالرعايــة  والمعاملــة الوطنيــة.

كمــا يلــزم الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات بنشــر القوانــن واللوائــح  المتعلقــة بقطــاع الخدمــات وإنشــاء 
نقــاط اســتعلام لاطــلاع المورديــن المهتمــن علــى جميــع المعلومــات الضروريــة في هــذا الشــأن ومنهــا القوانــن 
واللوائــح الداخليــة وجــداول الالتزامــات لــدى منظمــة التجــارة العالميــة ومتطلبــات الراخيــص والمعايــر 

والمواصفــات والمؤهــلات الخاصــة بالقطاعــات الخدميــة. 

ومــن جهــة أخــرى لا يعــي تحريــر تجــارة الخدمــات انســحاب الدولــة مــن تنظيــم القطاعــات الخدميــة  
ورفــع القيــود عليهــا بــل تظــل القوانــن واللوائــح الداخليــة تحكــم ســر القطاعــات الخدميــة في مجملهــا ومنهــا 
علــى وجــه الخصــوص الخدمــات العامــة  الــي تســتدعي الإدامــة والاســتمرارية والخدمــات ذات الحساســية 

الكــبرى والــي تحتــاج إلى مســتوى عــالٍ مــن التنظيــم والتدابــر الاحرازيــة.   

وعلــى خــلاف الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة )GATT( الــذي يغطــي الســلع )المنتــج( فقــط دون 
غرها)المنتجــون(، فــإن الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات )GATS( يعــى بالقوانــن واللوائــح الداخليــة 
المتعلقــة بالخدمــة )المنتــج( وبالشــركات والأشــخاص المورديــن للخدمــات كذلــك. كمــا أن اتفــاق الجاتــس 
لــه علاقــة بالاســتثمار الأجنــبي رغــم أنــه لا يغطــي السياســات الاســتثمارية بــل ينحصــر في جوانــب 

الاســتثمار الأجنــبي المتعلقــة بتقــديم الخدمــات مــن خــلال التواجــد التجــاري. 
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ويتضمن هيكل الاتفاق العام لتجارة الخدمات العناصر التالية:

الجزء الأول )المادة الأولى(: نطاق تطبيق الاتفاق العام والقطاعات المعنية ومفهوم تجارة الخدمات.. 1

إطــار . 2 بشــروط )في  تنفيذهــا  يتــم  الــي  العامــة  الالتزامــات   :)15 2 إلى  مــن  المــواد   ( الثــاني  الجــزء 
بــدون شــروط ) بالنســبة لجميــع القطاعــات الخدميــة(. القطاعــات المرتبطــة بالالتزامــات الخاصــة( أو 

الجــزء الثالــث ) المــواد مــن 16 إلى 18(: الالتزامــات الخاصــة المتعلقــة بالنفــاذ إلى الأســواق والمعاملــة . 3
الوطنيــة والالتزامــات الإضافيــة الــي يمكــن اتخاذهــا في القطاعــات الخدميــة الــواردة في قائمــة الالتزامــات.

الجــزء الرابــع )المــواد مــن 19 إلى 21( :إطــار المفاوضــات المســتقبلية وتوضيــح هيــكل قائمــة الالتزامــات . 4
والإجــراءات الــي تحكــم تعديــل قوائــم الالتزامــات أو ســحبها.

الجــزء الخامــس ) المــواد 22 إلى 26( : الجوانــب المؤسســية والإجرائيــة بمــا في ذلــك ولايــة مجلــس تجــارة . 5
الخدمــات وإمكانيــات اللجــوء  إلى نظــام تســوية النزاعــات.

الجزء السادس ) المواد 27 إلى 29 ( : المقتضيات النهائية والتعريفات.. 6

 .
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المبحث الأول

نطــاق تطبيق الاتفــاق العام والقطاعات المعنية

ومفهوم تجارة الخدمات

يشــكل نطــاق تطبيــق الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات مجــالا واســعا حيــث يشــمل كل التدابــر المؤثــرة 
علــى تجــارة الخدمــات الــي تعتمدهــا الــدول الأعضــاء علــى شــكل قوانــن أو لوائــح أو قــرارات إداريــة أو 
توجيهــات أو ممارســات اعتياديــة ولــو كانــت غــر موثقــة. واســتخدام الاتفــاق العــام لكلمــة »مؤثــرة« تعــي 
كل التدابــر الــي تؤثــر علــى تجــارة الخدمــات بطريقــة مباشــرة أو غــر مباشــرة بمــا فيهــا التدابــر الــي يتــم 

اتخاذهــا لتســير قطاعــات أخــرى لكــن لهــا تأثــر علــى قطــاع الخدمــات.

ولا ينــص الاتفــاق علــى تعريــف للخدمــات بــل يركــز علــى تعريــف تجــارة الخدمــات الــي لا تشــتمل 
فقــط علــى توريــد الخدمــات عــبر الحــدود بــل تتعــدى ذلــك لتشــمل حركــة رأس المــال وحركــة الأشــخاص 
الطبيعيــن عــبر الحــدود المخصصــة لتوريــد الخدمــات. وبالتــالي يرتــب علــى تعريــف تجــارة الخدمــات توزيــع 

طــرق توريــد الخدمــات إلى أربعــة طــرق نعرضهــا كمــا يلــي:

الطريقة الأولى ) توريد الخدمات عبر الحدود(: . 1

توريــد خدمــة عــبر الحــدود صــادرة مــن إقليــم دولــة عضــو باتجــاه دولــة عضــو أخــرى عــبر شــبكات 
الاتصــالات أو إرســاليات البريــد. والمثــال علــى ذلــك إرســال تصاميــم هندســية أو دراســات الســوق أو 
.)B( إلى مســتهلك في دولــة )A( استشــارات طبيــة أو تدريــب عــن بعــد مــن مــورد خدمــات في دولــة

الطريقة الثانية )استهلاك الخدمة في الخارج( :. 2

 ،)B( مــن قبــل مســتهلك مــن دولــة عضــو أخــرى )A( يتــم اســتهلاك الخدمــة في إقليــم دولــة عضــو 
أي بتنقــل المســتهلك مــن بلــد إلى بلــد آخــر لشــراء الخدمــة. والمثــال علــى ذلــك الخدمــات الســياحية 
والخدمــات المقدمــة للطلبــة وللمرضــى. كمــا يمكــن توريــد الخدمــات عــبر هــذه الطريقــة عندمــا يتــم إرســال 
بضاعــة مــن دولــة إلى دولــة أخــرى لإجــراء عمليــات الصيانــة أو الإصــلاح مثــل صيانــة وإصــلاح البواخــر. 
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الطريقة الثالثة )توريد الخدمات من خلال التواجد التجاري(: . 3
يتــم توريــد الخدمــة مــن قبــل مــورد للخدمــات لدولــة عضــو )A( عــبر تواجــد تجــاري في إقليــم دولــة 
عضــو أخــرى )B(. وتســتدعي هــذه الطريقــة القيــام باســتثمار أجنــبي مباشــر في دولــة مــن خــلال إنشــاء 
مؤسســة أجنبيــة لتقــديم الخدمــات في ســوق هــذه الدولــة. والمثــال علــى ذلــك فــروع البنــوك وشــبكات 

الفنــادق وشــركات البنــاء.

الطريقة الرابعة )توريد الخدمات من خلال تواجد الأشخاص الطبيعيين(:. 4

 )A(  يتــم توريــد الخدمــات مــن قبــل مــورد للخدمــات عــبر تواجــد أشــخاص طبيعيــن لدولــة عضــو
في إقليــم دولــة عضــو أخــرى )B(. ويتــم توريــد الخدمــة مــن قبــل شــخص أجنــبي في إقليــم دولــة عضــو 
بصفــة مــورد مســتقل )مستشــار أو طبيــب( أو بصفــة عامــل لــدى شــركة أجنبيــة لتوريــد الخدمــات )مكتــب 
استشــارات، مستشــفى، شــركة بنــاء(. وينحصــر تقــديم الخدمــات مــن خــلال تنقــل الأشــخاص الطبيعيــن 
بموجــب الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات في التواجــد المؤقــت  لهــؤلاء الأشــخاص ولا يغطــي الأشــخاص 

الذيــن يبحثــون عــن إقامــة أو عمــل في البلــد المعــي.

 )W/120( ويســري الاتفــاق العــام علــى كل القطاعــات الخدميــة المندرجــة في قائمــة الأمــم المتحــدة
.)MTN.GNS/W/120( والــي تم اعتمادهــا مــن قبــل منظمــة التجــارة العالميــة ونشــرها تحــت رقــم

ويســتثى مــن تطبيــق الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات قطــاع خدمــات النقــل الجــوي الــذي لا ينــدرج 
منــه ضمــن غطــاء الاتفــاق العــام إلا خدمــات صيانــة وإصــلاح الطائــرات وخدمــات نظــام الحجــز الآلي 

وبيــع وتســويق خدمــات النقــل الجــوي.

ولا تدخــل كذلــك ضمــن أحــكام الاتفــاق الخدمــات الــي يتــم تقديمهــا في إطــار »ممارســة الســلطة 
الحكوميــة« الــي كــي تكــون كذلــك لا بــد أن لا يتــم توريدهــا علــى أســس تجاريــة أو بالتنافــس مــع مــوردي 

الخدمــات.  
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قائمة قطاعات الخدمات لدى منظمة التجارة العالمية:  

Business .1 خدمات الأعمال بما فيها الخدمات المهنية

Communication .2خدمات الاتصالات 

Construction and Engineering .3خدمات البناء والهندسة

Distribution .4 خدمات التوزيع

Education .5 خدمات الربية والتعليم

Environment .6الخدمات البيئية 

Financial .7 الخدمات المالية

Health .8 الخدمات الصحية

Tourism and Travel .9خدمات السياحة والسفر

Recreation, Cultural, and Sporting .10 الخدمات الرفيهية والثقافية والرياضية

Transport .11خدمات النقل 

Other“ .12” خدمات أخرى

مرجع: منظمة التجارة العالمية
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الثاني المبحث 

)General OBliGaTionS( الالتزامــات العامة

تنقســم الالتزامــات بموجــب الاتفــاق العــام إلى التزامــات عامــة والتزامــات خاصــة. أمــا الالتزامــات 
العامــة فيمكــن تجزئتهــا بدورهــا إلى التزامــات عامــة غــر مشــروطة والتزامــات عامــة مشــروطة:

− إذا 	 عمــا  النظــر  بغــض  الخدميــة  القطاعــات  علــى كل  المشــروطة  غــر  العامــة  الالتزامــات  وتســري 
تقدمــت الدولــة أو لم تتقــدم بالتزامــات قطاعيــة ضمــن جــدول التزاماتهــا الخاصــة. ويتعلــق الأمــر 
بالمقتضيــات المتعلقــة بمبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة، والشــفافية، وتطبيــق القوانــن والنظــم الداخليــة، 

التجاريــة.  والممارســات  الاحتــكار،  ونظــام 

− وتتعلــق الالتزامــات العامــة المشــروطة بالقواعــد العامــة الــي لا تلــزم الدولــة العضــو إلا في القطاعــات 	
الخدميــة الــي قدمــت فيهــا التزامــات ضمــن جــدول التزاماتهــا الخاصــة. 

وســنرى مــن خــلال عــرض الالتزامــات العامــة مــى تكــون مشــروطة ومــى تكــون غــر مشــروطة   
وعامــة التطبيــق بغــض النظــر علــى اتخــاذ التزامــات ضمــن جــدول الالتزامــات الخاصــة )القطاعيــة( للدولــة 

العضــو.

أولا : مبدأ الدولة الأولى بالرعاية : 
مضمون مبدأ الدولة الأولى بالرعاية: . 1

يقضــي مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة )المــادة الثانيــة مــن الاتفــاق( بإلــزام الــدول الأعضــاء بــأن تقــدم 
للخدمــات ومــوردي الخدمــات التابعــة للــدول الأعضــاء الأخــرى أفضــل المعاملــة الــي تقدمهــا لخدمــات 
ومــوردي خدمــات مــن دول أخــرى ولــو لم تكــن أعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة. وتضمــن الدولــة 
العضــو مــن خــلال تطبيــق هــذه القاعــدة أن يتــم تعميــم  كل تدابــر التحريــر الــي تقــوم بهــا في قطاعــات 
الخدمــات علــى جميــع الــدول الأعضــاء، ســواء  قامــت بتلــك التدابــر إثــر مفاوضــات ثنائيــة أو بشــكل 
أحــادي.  ويذكرنــا هنــا مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة بنفــس القاعــدة في الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة 
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)GATT(، إلا أن اتفاق الجاتس )GATS( يشتمل على بعض الاختلاف فيما يتعلق بالاستثناءات 
مــن تطبيــق المبــدأ المذكــور. 

وتعتــبر قاعــدة الدولــة الأولى بالرعايــة مــن الالتزامــات العامــة غــر المشــروطة والــي تكــون الــدول   
الأعضــاء ملزمــة بتطبيقهــا علــى كل القطاعــات الــواردة في الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات بغــض النظــر 
عــن وجــود أو عــدم وجــود التزامــات خاصــة في القطاعــات المعنيــة. إلا أن هنــاك بعــض الاســتثناءات مــن 

تطبيــق هــذه القاعــدة.

الاستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:. 2

على خلاف الاتفاق العام للتعريفة والتجارة يبيح الاتفاق العام لتجارة الخدمات إدامة استثناءات 
معينــة مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة لفــرة مؤقتــة تــدوم عشــر ســنوات شــريطة أن تنــص عليهــا 

الدولــة العضــو في جــدول التزاماتهــا الخاصــة لــدى منظمــة التجــارة العالميــة. 

الدولــة الأولى  مبــدأ  مــن تطبيــق  باســتثناء هــام  اتفــاق الجاتــس  الجــات يســمح  نفــس ســياق  وفي 
بالرعايــة. فالمــادة الخامســة مــن الاتفــاق العــام  كمثيلتهــا في اتفــاق الجــات )المــادة 24( تبيــح تبــادل 
الأفضليــات والميــزات فيمــا بــن الــدول الأطــراف في اتفاقيــة إقليميــة في مجــال تجــارة الخدمــات دون تعميمهــا 
علــى باقــي الــدول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة. ويتــم تبــادل هــذه الأفضليــات شــريطة أن تغطــي 
الاتفاقيــة الإقليميــة عــددا هامــا مــن القطاعــات الخدميــة، وأن لا تســتثي أي طريقــة مــن الطــرق الأربــع 

لتوريــد الخدمــات، وألا تتوفــر علــى تدابــر تمييزيــة فيمــا بــن الــدول الأطــراف فيهــا. 

ثانيا ـ تطبيق قاعدة الشفافية: 

نشر المعلومات :. 1
يتــم ضبــط ســر القطاعــات الخدميــة والتجــارة فيهــا بشــكل صــارم مــن قبــل الحكومــة في غالبيــة دول 
العالم نظرا لدورها المتميز في الاقتصاد الوطي ونظرا كذلك للحساسية الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
والأمنيــة أحيانــا لعــدد كبــر منهــا.  وفي هــذا الإطــار لا يمكــن لعمليــات التحريــر أن تتــم علــى النحــو 
المطلــوب إلا إذا تم نشــر القوانــن واللوائــح والإجــراءات الإداريــة الــي تؤثــر علــى تجــارة الخدمــات. ويتعلــق 
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الأمــر حســب المــادة الثالثــة مــن الاتفــاق بجميــع التدابــر ذات التطبيــق العــام الــي لهــا علاقــة بمقتضيــات 
الاتفــاق العــام وآثارهــا علــى ســر تجــارة الخدمــات بصفــة عامــة. ويتعلــق الأمــر كذلــك بالاتفاقيــات الثنائيــة 

والإقليميــة  الــي تبرمهــا الــدول الأعضــاء في مجــال تجــارة الخدمــات. 
 نقاط الاستعلام : 	. 

كمــا يلــزم الاتفــاق الــدول الأعضــاء بتعيــن نقطــة أو نقــاط اســتعلام تعــى بتزويــد المعنيــن بالأمــر 
بالمعلومــات المتعلقــة بالقوانــن واللوائــح والتدابــر الــي تؤثــر علــى تجــارة الخدمــات مــن دون أن تكــون ملزمــة 
بالتوفــر علــى نصــوص القوانــن واللوائــح، بالإضافــة إلى الإجــراءات المتعلقــة بالراخيــص والمؤهــلات وجميــع 

متطلبــات تقــديم الخدمــات. 
إخطار منظمة التجارة العالمية:. 3

يلــزم الاتفــاق أيضــا الــدول الأعضــاء بإخطــار مجلــس تجــارة الخدمــات في منظمــة التجــارة العالميــة 
ســنويا بــكل القوانــن واللوائــح والتدابــر الجديــدة الــي تؤثــر علــى تجــارة الخدمــات في القطاعــات الــي 

اتخــذت فيهــا التزامــات خاصــة والمتضمنــة في جــدول التزاماتهــا. 
تشجيع مشاركة الدول النامية:. 4

بهــدف تشــجيع تجــارة الخدمــات لــدى الــدول الناميــة يلــزم الاتفــاق العــام  الــدول المتقدمــة بتعيــن 
نقــاط اتصــال لتزويــد مــوردي الخدمــات في الــدول الناميــة بالمعلومــات المتعلقــة بالجوانــب التجاريــة والفنيــة 
لتوريــد الخدمــات لديهــا، وإجــراءات التســجيل والاعــراف والحصــول علــى المؤهــلات المعنيــة، وإتاحــة 
التكنولوجيــا المســاندة لتوريــد الخدمــات. كمــا يشــجع الاتفــاق الــدول الناميــة علــى تعيــن نقــاط اتصــال 

مماثلــة.
ثالثا ـ النظم والضوابط الداخلية : 

تنص المادة السادسة من الاتفاق على فئتن مختلفتن من الالتزامات العامة:
− فمنهــا مــا ينــدرج ضمــن الالتزامــات ذات التطبيــق العــام بمعــى أن الدولــة العضــو مطالبــة بتطبيقهــا 	

علــى كل القطاعــات الخدميــة بغــض النظــر عمّــا إذا قدمــت أو لم تقــدم التزامــات خاصــة ضمــن 
جــدول التزاماتهــا. 
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− ومنهــا مــا يتضمــن التزامــات عامــة لا يتــم تطبيقهــا إلا علــى القطاعــات الــي تم بشــأنها اتخــاذ التزامــات 	
خاصــة ضمــن جــدول التزامــات الدولــة العضــو. كمــا تنــص نفــس المــادة مــن الاتفــاق علــى إطــلاق 
مفاوضــات بهــدف وضــع مقتضيــات مفصلــة في مجــالات تحديــد المؤهــلات، وتطبيــق المعايــر الفنيــة 

ومتطلبــات تراخيــص توريــد الخدمــات.

إجراءات الطعن والمراجعة:. 1
بهــدف  الإداريــة  القــرارات  الطعــن في  مــن  تمكــن  بإتاحــة وســائل  الأعضــاء  الــدول  الاتفــاق  يلــزم 
مراجعتهــا وتصحيحهــا عنــد الحاجــة بالطــرق المناســبة إمــا مــن خــلال إجــراءات إداريــة أو قضائيــة. وفي 
حــال الطعــن لــدى جهــة إداريــة غــر مســتقلة عــن الجهــة الــي أصــدرت القــرار المطعــون فيــه فيتوجــب علــى 
الدولــة العضــو ضمــان إجــراءات طعــون ومراجعــة تتســم بالموضوعيــة وعــدم التحيــز. ويتــم تطبيــق هــذا 
الالتــزام بشــكل عــام وبغــض النظــر عمّــا إذا كانــت الدولــة العضــو قــد قدمــت أو لم تقــدم التزامــات خاصــة 

)قطاعيــة( ضمــن جــدول التزاماتهــا.   

إدارة القوانين والنظم والضوابط الإدارية:. 2

في إطــار القطاعــات الــي اتخــذت الدولــة العضــو فيهــا التزامــات خاصــة يلــزم الاتفــاق بــأن تديــر الدولــة 
المعنيــة قوانينهــا ونظمهــا وضوابطهــا الإداريــة بطريقــة معقولــة وموضوعيــة وغــر متحيــزة. ويتعلــق الأمــر 
بالطريقــة الــي يتــم علــى نحوهــا تطبيــق القوانــن والنظــم وليــس بجوهرهــا أو مضمونهــا. ويهــدف الاتفــاق 
مــن  خــلال هــذه القاعــدة إلى ضمــان عــدم تعــرض مــوردي الخدمــات الأجانــب لتمييــز أو لإجــراءات 

تعســفية أو انحيازيــة. 

نظام التراخيص ومتطلبات التأهيل والمعايير الفنية: . 3

يلــزم الاتفــاق الــدول الأعضــاء، فيمــا يتعلــق بالقطاعــات الــي تم فيهــا اتخــاذ التزامــات خاصــة ضمــن 
جــدول الالتزامــات، أن تعمــل علــى ضمــان أن لا تشــكل إجــراءات الراخيــص ومتطلبــات مؤهــلات 
توريــد الخدمــات وتطبيــق قواعــد المعايــر الفنيــة عراقيــل غــر ضروريــة أمــام تجــارة الخدمــات. كمــا يتوجــب 
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علــى الــدول الأعضــاء أن تبــي هــذه الإجــراءات علــى أســس موضوعيــة وأن يكتســيها أكــبر قــدر مــن 
الشــفافية، مثــل الكفــاءة والقــدرة علــى تقــديم الخدمــة، وأن لا تشــكل إجــراءات الراخيــص حاجــزا يعرقــل 

توريــد الخدمــة.

اعتماد المعايير الدولية: . 4

يلــزم الاتفــاق  الــدول الأعضــاء بالعمــل علــى ضمــان أن لا تشــكل المعايــر الفنيــة عوائــق غــر ضروريــة 
أمــام تجــارة الخدمــات. وكــي لا تكــون كذلــك لابــد مــن اعتمــاد المعايــر الدوليــة الــي يتــم تطويرهــا داخــل 
 )ISO( المنظمــات الدوليــة المتخصصــة ذات الطابــع العالمــي مثــل المنظمــة الدوليــة للمواصفــات والمعايــر
واعتمادهــا هــذا النــوع مــن المعايــر الفنيــة في وضــع المعايــر الــي تحكــم ســر تجــارة الخدمــات لأنهــا معايــر 

معروفــة ومتعــارف عليهــا وذات مســتويات مقبولــة دوليــا.

إجراءات التدقيق على الكفاءات المهنية:. 5

في إطــار الخدمــات المهنيــة والــي تم في إطارهــا تقــديم التزامــات خاصــة، يلــزم الاتفــاق الدولــة العضــو 
المعنيــة باتخــاذ إجــراءات مناســبة للتدقيــق علــى الكفــاءات المهنيــة بالنســبة لمــوردي الخدمــات المهنيــة مــن 
دول أعضــاء أخــرى.  وتســاعد هــذه القاعــدة علــى تيســر النفــاذ إلى الأســواق بالنســبة لمــوردي الخدمــات 

مــن الــدول الأعضــاء الــي لا تتوفــر علــى اتفاقيــة الاعــراف المتبــادل للمؤهــلات المهنيــة. 

وضع مقتضيات جديدة تتعلق بالقوانين والنظم الداخلية:. 6

تم تكليــف مجلــس تجــارة الخدمــات، بموجــب المــادة السادســة )الفقــرة 4( مــن الاتفــاق العــام لتجــارة 
الخدمــات بالتفــاوض حــول مقتضيــات جديــدة ومفصلــة في مجــال تطبيــق القوانــن والنظــم والضوابــط 
الإداريــة فيمــا يتعلــق بمتطلبــات المؤهــلات والمعايــر الفنيــة وإجــراءات الراخيــص. وفي هــذا الإطــار بــادر 
مجلــس تجــارة الخدمــات إلى إنشــاء فريــق عمــل متخصــص في القضايــا المذكــورة والــذي كان مــن المتوقــع 
أن ينهــي أعمالــه في عــام 2000 لكــن المفاوضــات مازالــت متواصلــة في الموضــوع  في ارتبــاط مــع تطــور 

برنامــج المفاوضــات الــي تم إطلاقهــا في إطــار جولــة الدوحــة الإنمائيــة. 
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الاعتراف بالمؤهلات والخبرات:. 7
تنــص المــادة الســابعة مــن الاتفــاق علــى الاعــراف المتعلــق بالمؤهــلات والخــبرات والشــهادات المقدمــة 
لمــوردي الخدمــات في الــدول الأعضــاء الأخــرى بحيــث يمكــن لهــذا الاعــراف أن يتــم مــن خــلال مواءمــة 
أو توحيــد قواعــد متطلبــات الاعــراف بــن الــدول الأعضــاء، أو إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات مــع الــدول 

الأخــرى، أو أن يتــم الاعــراف بشــكل أحــادي مــن قبــل الــدول الأعضــاء. 

ويبيح الاتفاق التمييز بن موردي الخدمات بحســب مؤهلاتهم الي يتم الحصول عليها في بلدانهم. 
لكــن لا يبيــح فــرض أي تمييــز في تطبيــق قواعــد المتطلبــات المتعلقــة بإصــدار الراخيــص أو الشــهادات 
لمــوردي الخدمــات علــى أســاس جنســية مــورد الخدمــات. كمــا يوضــح الاتفــاق العــام الفــرق بــن إصــدار 
الراخيــص بإجــراءات ســريعة في إطــار اتفــاق الاعــراف المتبــادل وتطبيــق قواعــد متطلبــات موضوعيــة 
مختلفــة علــى مــوردي الخدمــات  بحيــث أن الشــخص الــذي يســتوفي متطلبــات المعايــر الموضوعيــة يجــب أن 

يتــم اعتبــاره متوفــرا علــى المؤهــلات اللازمــة لتوريــد الخدمــة بغــض النظــر عــن بلــده الأصلــي.  

وفي هــذا الإطــار فــإن الــدول الأطــراف في اتفاقيــات الاعــراف المتبــادل مطالبــة بإتاحــة الفرصــة 
للــدول الأخــرى الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة للانضمــام لهــذه الإتفاقيــات. كمــا يلــزم الاتفــاق 
باعتمــاد المعايــر المتعــارف عليهــا دوليــا في وضــع قواعــد الاعــراف بالمؤهــلات والتعــاون في هــذا المجــال مــع 
المنظمــات الدوليــة المعنيــة. ويلــزم الاتفــاق العــام مــن جهــة أخــرى الــدول الأعضــاء بإخطــار مجلــس تجــارة 

الخدمــات بتدابــر الاعــراف المطبقــة لديهــا وبــأي إتفاقيــات تبرمهــا في هــذا المجــال. 

المؤسسات الاحتكارية وذوو الحقوق الحصرية والممارسات التجارية:  . 8

المــوردة  الوطنيــة  شــركاتها  لبعــض  أســواقها  في  حصريــة  وحقوقــا  احتكاريــة  أوضاعــا  الــدول  تمنــح 
للخدمــات في بعــض القطاعــات. وعــادة مــا تشــكل الخدمــات الــي تقدمهــا هــذه الشــركات عنصــرا مــن 
عناصــر الخدمــة الــي تقدمهــا شــركات أخــرى منهــا الأجنبيــة. والمثــال علــى ذلــك قطــاع الاتصــالات وقطــاع 

الخدمــات الماليــة وقطــاع خدمــات النقــل. 

ومــع أن الاتفــاق العــام لا يمنــع منــح الحقــوق الاحتكاريــة أو الحصريــة للشــركات الوطنيــة، إلا أنــه يلــزم 
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الــدول الأعضــاء بــأن تضمــن أن ممارســات الشــركات المعنيــة لا تتعــارض مــع التزاماتهــا العامــة والخاصــة في 
إطــار الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات. فــإذا رخصــت مؤسســة احتكاريــة في قطــاع الاتصــالات ربــط شــركة 
توريــد خدمــات اتصــالات بالشــبكة الأساســية فلابــد أن تقــوم بنفــس الشــيء بالنســبة لمــوردي الخدمــة مــن 

الــدول الأعضــاء الأخــرى دون أي تمييــز.

كمــا أنــه إذا تم منــح المعاملــة  الوطنيــة لمــورد مــن مــوردي الخدمــة  فلابــد للمؤسســة الاحتكاريــة في 
قطــاع الاتصــالات أن تتيــح الربــط مــع الشــبكة لصــالح شــركات الــدول الأعضــاء الأخــرى علــى أســاس 

مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة.

وفي حال توفر مؤسسة وطنية على حقوق احتكارية أو حصرية في القطاعات الي تقدمت الدولة 
العضــو فيهــا بالتزامــات خاصــة ضمــن جــدول التزاماتهــا يجــب علــى الدولــة العضــو المعنيــة إخطــار مجلــس 

تجــارة الخدمــات بذلــك.

النفاذ إلى الأسواق ومبدأ المعاملة الوطنية:. 9

يعــي النفــاذ إلى الأســواق فتــح القطاعــات الخدميــة أمــام المنافســة الخارجيــة. وتعــي المعاملــة الوطنيــة 
عــدم وجــود تمييــز بــن الخدمــات ومــوردي الخدمــات المواطنــن والأجانــب. 

ولا يتــم تطبيــق مبــدأ المعاملــة الوطنيــة إلا في القطاعــات الــي تتوفــر فيهــا الدولــة العضــو علــى التزامــات 
خاصــة مــع فــرض شــروط وقيــود في هــذا الإطــار. ويتــم تطبيــق المعاملــة الوطنيــة. وبالتــالي لا يتــم تطبيــق 
المعاملــة الوطنيــة إلا مصاحبــة بتطبيــق النفــاذ إلى الأســواق في القطاعــات الــي لهــا فيهــا التزامــات خاصــة 
أي الــي تختارهــا الدولــة العضــو لفتحهــا أمــام المنافســة الخارجيــة. وســنرى ذلــك بأكثــر وضــوح في عرضنــا 

للالتزامــات الخاصــة.

قواعد عامة أخرى:. 10

يؤكــد الاتفــاق العــام علــى أن مقتضياتــه المتعلقــة بالدولــة الأولى بالرعايــة والمعاملــة الوطنيــة لا تســري 
علــى المشــريات الحكوميــة. كمــا تم إدراج موضــوع المشــريات الحكوميــة ضمــن برنامــج المفاوضــات.
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أمــا فيمــا يتعلــق بتقــديم الدعــم في إطــار قطاعــات الخدمــات فالدعــم التمييــزي يخضــع لقواعــد الدولــة 
الأولى بالرعايــة والمعاملــة الوطنيــة في القطاعــات الــي يتــم تقــديم التزامــات خاصــة ضمــن قائمــة التزامــات 
الدولــة العضــو. أمــا الدعــم غــر التمييــزي فــلا يخضــع لأيــة قاعــدة مــن قواعــد الجاتــس. وفي إطــار برنامــج 
معالجــة أنــواع الدعــم المشــوهة لتجــارة الخدمــات تم إدراج موضــوع الدعــم ضمــن برنامــج المفاوضــات في 

مجــال تجــارة الخدمــات. 



-164-

الثالث المبحث 

)SPecific CommiTmenTS( الالتزامــات الخاصة

تلتــزم كل دولــة مــن الــدول الأعضــاء بتقــديم قائمــة بالتزاماتهــا الخاصــة )جــداول التزامــات الــدول 
الأعضــاء( الــي تتضمــن عروضــا تمنــح النفــاذ إلى أســواقها المتعلقــة بتجــارة الخدمــات في القطاعــات الــي 
تراهــا مناســبة وحســب التفــاوض مــع الشــركاء التجاريــن. بالإضافــة إلى ضمــان المعاملــة الوطنيــة لخدمــات 

ومــوردي خدمــات الــدول الأعضــاء الأخــرى في القطاعــات المذكــورة.

وعنــد تقــديم الدولــة العضــو لالتزاماتهــا الخاصــة في قطــاع خدمــي أو قطــاع فرعــي تكــون مطالبــة 
بتثبيــت مســتوى النفــاذ إلى أســواقها ومســتوى المعاملــة الوطنيــة الــي تمنحهــا لخدمــات ومــوردي خدمــات 
الــدول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة، متعهــدة بــأن لا تطبــق تدابــر جديــدة مــن شــأنها أن تعيــق 
توريــد الخدمــات أو تفــرض تمييــزا لصــالح الخدمــات ومــوردي الخدمــات الوطنيــن. وكمــا هــو الشــأن في 
الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة ) الجــات( فــلا يمكــن للدولــة العضــو بموجــب الاتفــاق العــام لتجــارة 
الخدمــات )الجاتــس( أن تســحب أو تعــدل مــن التزاماتهــا الخاصــة إلا بعــد التفــاوض علــى ذلــك مــع 

الشــركاء التجاريــن للتوافــق علــى إمكانيــات التعويــض في هــذا الشــأن.

أولا ـ جدول الالتزامات الخاصة:
بالإضافــة إلى الالتزامــات العامــة المشــار إليهــا أعــلاه، يلــزم الاتفــاق العــام كل دولــة عضــو بتقــديم 
التزامــات خاصــة تتعلــق مباشــرة بالقطاعــات والقطاعــات الفرعيــة الــي تعرضهــا للمنافســة الخارجيــة. فالمــادة 
16 )النفــاذ إلى الأســواق( والمــادة 17 )المعاملــة الوطنيــة( تلــزم الــدول الأعضــاء أن تمنــح للخدمــات 
ومــوردي الخدمــات في الــدول الأجنبيــة معاملــة ليــس أقــل مــن المعاملــة الــي يتــم تحديدهــا في الأعمــدة 
المخصصــة لهــا في جــدول التزاماتهــا. وبالتــالي يضمــن جــدول الالتزامــات الخاصــة مســتوى أدنى للمعاملــة 
تجــاه الخدمــات ومــوردي الخدمــات الأجانــب. وعلــى عكــس الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة الــذي 
الــدول  يلــزم  لتجــارة الخدمــات  العــام  فالاتفــاق  الوطنيــة بشــكل واســع،  المعاملــة  مبــدأ  تطبيــق  يفــرض 
الأعضــاء بتطبيــق هــذه القاعــدة في القطاعــات الــي تم عرضهــا للمنافســة الخارجيــة والنــص عليــه في جــدول 

الالتزامــات الخاصــة وضمــن الشــروط والقيــود المحــددة لهــا في الجــدول المذكــور. 
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وكمــا ســبقت الإشــارة إليــه ضمــن القواعــد والالتزامــات العامــة، تقــدم الدولــة العضــو ضمــن جــدول 
التزاماتهــا الخاصــة عــرض القطاعــات الــي تعتــزم فتحهــا للمنافســة الخارجيــة إمــا بصفــة أحاديــة أو مــن 
خــلال المفاوضــات الثنائيــة الــي تقــوم بينهــا وبــن شــركائها التجاريــن في هــذا الشــأن.  وتشــتمل جــداول 

الالتزامــات الخاصــة علــى القيــود والشــروط المفروضــة علــى النفــاذ إلى الأســواق والمعاملــة الوطنيــة.

بالإضافــة إلى الالتزامــات الخاصــة بالنفــاذ إلى الأســواق والمعاملــة الوطنيــة، يمكــن للــدول الأعضــاء أن 
تلتــزم في إطــار جدولهــا بالتزامــات إضافيــة يمكــن أن تشــمل بعــض الجوانــب الهامــة لتجــارة الخدمــات مثــل 

قواعــد تطبيــق المعايــر ومتطلبــات التأهيــل والراخيــص وغرهــا. 

ثانيا ـ هيكل جدول الالتزامات الخاصة:
يتــم مــن خلالــه الإشــارة فيــه إلى  يعتمــد تقــديم جــدول الالتزامــات الخاصــة علــى نمــوذج موحــد 
القطاعــات الخدميــة والقطاعــات الفرعيــة الــي تعرضهــا الدولــة العضــو للمنافســة الخارجيــة وتحديــد القيــود 
والشــروط الــي تحتفــظ بهــا الدولــة في هــذه القطاعــات فيمــا يتعلــق بالنفــاذ إلى الســوق والمعاملــة الوطنيــة، 
بالإضافــة إلى الالتزامــات الإضافيــة، وكذلــك الاســتثناءات مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة في 

قائمــة مســتقلة.

ويتضمن جدول الالتزامات الخاصة لكل دولة عضو أربعة أعمدة كالتالي:
يشمل العمود الأول  القطاعات والقطاعات الفرعية الي تختار الدولة عرضها للمنافسة الأجنبي.. 1
ينص العمود الثاني على القيود والشروط المفروضة على النفاذ إلى الأسواق.. 2
يشر العمود الثالث إلى القيود والشروط المفروضة على المعاملة الوطنية.. 3
يوثق العمود الرابع والأخر الالتزامات الإضافية غر المتعلقة بهاتن القاعدتن.. 4

وتختلــف مســتويات الالتزامــات الخاصــة المرتبطــة بالنفــاذ إلى الأســواق والمعاملــة الوطنيــة مــن التــزام 
كامــل بــدون شــروط أو قيــود والــي يتــم توثيقهــا بكلمــة  بــدون قيــود )none( إلى مســتوى عــدم الالتــزام 
الكلــي والمعــبر عنــه بكلمــة غــر مثبــت )unbound(، مــرورا بالالتزامــات المفــروض عليهــا مســتويات 

مختلفــة مــن الشــروط والقيــود. 
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وتتضمــن القيــود الممكــن فرضهــا علــى النفــاذ إلى الأســواق عناصــر تتعلــق بعــدد المورديــن ، وقيمــة   
العمليــات، وعــدد العمليــات، وعــدد الأشــخاص الطبيعيــن، وعــدد الفــروع، والوضــع القانــوني للشــركة، 
والمشــاركة في رأس المــال. كمــا يمكــن للقيــود المتعلقــة بالمعاملــة الوطنيــة أن تتضمــن تدابــر تمييزيــة خاصــة 

بالدعــم وفــرض الضرائــب والجبايــات ومتطلبــات الإقامــة، وتملــك العقــارات، وغرهــا.

ويشتمل جدول الالتزامات الخاصة لكل دولة عضو على جزئين:

يتعلــق الجــزء الأول بالالتزامــات الأفقيــة الــي يتــم تطبيقهــا علــى جميــع القطاعــات والقطاعــات الفرعيــة . 1
الــواردة في جــدول الالتزامــات الخاصــة.

ويشمل الجزء الثاني الالتزامات القطاعية والقيود والشروط المرتبطة بها.. 2

وتجــدر الإشــارة إلى أن القيــود والشــروط المنصــوص عليهــا في جــدول الالتزامــات الخاصــة والمتعلقــة 
بالنفــاذ إلى الأســواق والمعاملــة الوطنيــة تنحصــر في التدابــر غــر المطابقــة لمقتضيــات الاتفــاق العــام لتجــارة 
الخدمــات. أمــا التدابــر المطابقــة للاتفــاق فــلا حاجــة للنــص عليهــا في جــدول الالتزامــات الخاصــة. 
والمثــال علــى التدابــر الــي لا حاجــة لذكرهــا ضمــن جــداول الالتزامــات: حظــر تقــديم خدمــات ممنوعــة أو 
فــرض تدابــر احرازيــة لضمــان اســتقرار القطــاع المــالي الــي تعتــبر مطابقــة للاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات 

بموجــب المــادة 12 المتعلقــة بالتدابــر الاحرازيــة والوقائيــة والمــادة 14 المتعلقــة بالاســتثناءات العامــة.  

ومــن جهــة أخــرى يتضمــن جــدول الالتزامــات الخاصــة للدولــة العضــو الاســتثناءات مــن تطبيــق مبــدأ 
الدولــة الأولى بالرعايــة الــي يبيــح الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات والاحتفــاظ بهــا لفــرة مؤقتــة )عشــر 
ســنوات لا يســمح بتجديدها(.لكــن يبيــح الاتفــاق للــدول المنضمــة حديثــا أن تنــص ضمــن التزاماتهــا 
الخاصــة علــى الاســتثناءات مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة لفــرة عشــر ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ  

انضمامهــا. 
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الرابع المبحث 

نظــرة إلى الالتزامــات الخاصة لــدول مجلس التعاون في مجال الخدمات

لــدى منظمة التجارة العالمية

قدمــت جميــع الــدول الســت الأعضــاء في مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة عروضــا بالتزاماتهــا 
في مجــال تجــارة الخدمــات وضمنتهــا في جــداول التزاماتهــا الخاصــة لــدى منظمــة التجــارة العالميــة. وتشــمل 
هــذه الالتزامــات القطاعــات والقطاعــات الفرعيــة الخدميــة الــي تعرضهــا للمنافســة الخارجيــة مــع الشــروط 
والقيــود الــي تفرضهــا علــى النفــاذ إلى الأســواق والمعاملــة الوطنيــة في هــذه القطاعــات الخدميــة. وتشــتمل 
الفرعيــة  القطاعــات والقطاعــات  الــي تســري علــى جميــع  الجــداول المذكــورة علــى الالتزامــات الأفقيــة 
المدرجــة في الجــداول، والالتزامــات القطاعيــة الــي تتضمــن القيــود علــى النفــاذ إلى الأســواق والمعاملــة 

الوطنيــة، والاســتثناءات مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة.  

ومن خلال تحليل الجداول المذكورة يمكن الإدلاء بالملاحظات التالية:

تضمنــت الالتزامــات الأفقيــة لــدول المجلــس بشــكل عــام الطابــع القانــوني للتواجــد التجــاري لمــوردي 
لــكل دولــة المتعلــق بالشــركات. كمــا تضمنــت  الداخليــة  الــذي يخضــع للقوانــن  الخدمــات الأجانــب 
الالتزامــات الأفقيــة عــدم الســماح للشــركات الأجنبيــة بـــتملك العقــارات، وحــددت المســاهمة الأجنبيــة في 
رأس المال الشــركات بنســب متفاوتة ) %49 في الإمارات والكويت، ومن %49 إلى 70 حســب المجال 
في الســعودية وعمــان، و%49 في الداخــل و%100 في الخــارج بالنســبة للخدمــات الماليــة والمصرفيــة في 
البحرين، أما قطر فلم تدرج  ضمن جدول التزاماتها قيودا على المساهمة الأجنبية في رأس المال بالنسبة 
للتواجــد التجــاري(. ونصــت الجــداول في مجموعهــا علــى إمكانيــة تخصيــص الدعــم لمــوردي الخدمــات 
المواطنــن دون الأجانــب وإمكانيــة فــرض الضرائــب علــى الشــركات الأجنبيــة وإعفــاء الشــركات الوطنيــة . 
ولم تتقــدم جميــع دول المجلــس بالتزامــات فيمــا يتعلــق بتواجــد الأشــخاص الطبيعيــن فيمــا عــدا تنقــل الأطــر 

العليــا ورجــال الأعمــال وكبــار الخــبراء مــع تحديــد فــرة إقامتهــم. 
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أمــا فيمــا يتعلــق بالالتزامــات القطاعيــة فقــد تقدمــت خمــس دول مــن دول المجلــس بعــروض تتعلــق 
أساســا بالخدمــات المهنيــة بمــا فيهــا خدمــات الحســابات والاستشــارات الضريبيــة والاستشــارات الفنيــة،  
وخدمــات البحــوث والتنميــة، وخدمــات البنــاء والهندســة وخدمــات إدارة الأعمــال والخدمــات الطبيــة 
الســوق  الإعلانــات ودراســة  الســياحية وخدمــات  والصيانــة والخدمــات  البيئيــة  والصيدليــة والخدمــات 

وخدمــات البريــد. 

ويلاحــظ أن مملكــة البحريــن حصــرت التزاماتهــا القطاعيــة في الخدمــات الماليــة والمصرفيــة، و اقتصــر 
تقــديم الالتزامــات في مجــال خدمــات التوزيــع )توزيــع الجملــة وتوزيــع التجزئــة( علــى كل مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان ودولــة الكويــت. و مــن الملاحــظ كذلــك أن دول مجلــس التعــاون لم 
تضمــن جداولهــا بالتزامــات قطاعيــة تتعلــق بخدمــات النقــل نظــرا لأهميتــه وحساســيته بالإضافــة إلى عــدم 
تقــديم التزامــات في مجــال الاتصــالات )عــدا المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان نظــرا لانضمامهمــا 

الحديــث نســبيا لمنظمــة التجــارة العالميــة،11 ديســمبر 2005 و9 نوفمــبر 2000 تباعــا(. 

كمــا تضمنــت الاســتثناءات مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة بالرعايــة النقــل الجــوي )خدمــات مبيعــات النقــل 
والحجــز الآلي(  وخدمــات النقــل الــبري والنقــل البحــري في جــداول جميــع دول المجلــس لأســباب وجــود 
اتفاقيــات ثنائيــة مبرمــة في هــذه المجــالات. واســتثنت الإمــارات العربيــة المتحــدة الخدمــات الماليــة والمصرفيــة 
والتأمــن مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة. أمــا دولــة قطــر فاشــرطت ضمــن جــدول التزاماتهــا نقــل 

التكنولوجيــا وإقامــة البحــوث والتنميــة وتدريــب المســتخدمن المحليــن. 

وللاطــلاع علــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول التزامــات دول مجلــس التعــاون لــدى منظمــة التجــارة 
العالميــة في مجــال تجــارة الخدمــات يمكــن الرجــوع إلى الملحــق الموجــود في آخــر هــذه الوثيقــة.
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الخامس المبحث 

حقائــق متعلقــة بالاتفاق العام لتجارة الخدمات

في هــذا المبحــث نــود التأكيــد علــى بعــض الحقائــق القانونيــة والتنظيميــة لالتزامــات حكومــات 
الــدول الأعضــاء بموجــب الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات )جاتــس( وذلــك بهــدف رفــع الغمــوض 

علــى بعــض مقتضيــات اتفــاق جاتــس وانعكاســاتها علــى دول المجلــس. 

المرونة المتاحة في اتفاق جاتس: . 1
− تختار الدول الأعضاء القطاعات الي تعتزم فتحها أمام المنافسة الأجنبية.	
− يمكــن للــدول الأعضــاء وضــع الشــروط والقيــود الــي تحــدد مســتوى النفــاذ إلى الأســواق والمعاملــة 	

الوطنيــة الممكــن ضمانهــا مــن قبــل الحكومــة.
− يمكــن للــدول الأعضــاء أن تحصــر التزاماتهــا المتعلقــة بقطــاع خدمــي معــن في طريقــة واحــدة أو بعــض 	

مــن الطــرق الأربــع لتوريــد الخدمــات. 
− يمكن للدول الأعضاء سحب التزامها وإعادة التفاوض حوله للوصول إلى تعويض معادل له.	
− يمكــن للــدول الأعضــاء أن تســتثي مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة لفــرة عشــر ســنوات الــذي 	

ينطبــق علــى جميــع القطاعــات الخدميــة بغــض النظــر عــن اتخــاذ أو عــدم اتخــاذ التزامــات خاصــة بشــأنها. 

الخدمات العامة : . 2
لا يتــم توريــد عــدد كبــر مــن الخدمــات العامــة علــى أســاس تجــاري أو تنافســي وبالتــالي لا تخضــع 
لقواعــد ومقتضيــات اتفــاق جاتــس الــذي يســتثي صراحــة في مادتهــا  )X.3.c(   الخدمــات الــي يتــم 
اتفــاق جاتــس علــى أي مقتضيــات لتحريرهــا أو  الســلطة الحكوميــة. ولا يتضمــن  توريدهــا في إطــار 
خصخصتهــا. في مجــال الخدمــات الصحيــة والتعليميــة مثــلا يتــم التوريــد مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة 
ومؤسســات القطــاع الخــاص في آن واحــد يمكــن للحكومــات أن تفــرض مــا تــراه مناســبا مــن قوانــن ولوائــح 
وضوابــط وفقــا لسياســاتها الوطنيــة، كمــا يمكنهــا أن تفــرض متطلبــات إضافيــة علــى المورديــن الأجانــب مــع 

النــص عليهــا في قائمــة التزاماتهــا الخاصــة. 
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تحرير تجارة الخدمات وليس تخفيض مستوى التنظيم الحكومي:. 3
تحتفــظ حكومــات الــدول الأعضــاء بحقهــا الكامــل في تنظيــم القطاعــات الخدميــة بمــا تــراه مناســبا 
لتنفيذ سياساتها الوطنية في هذا المجال. تتناول المادة السادسة من اتفاق جاتس الإجراءات والمتطلبات 
الخاصــة بالمؤهــلات والمعايــر الفنيــة والراخيــص بهــدف عــدم اســتخدامها كعوائــق أمــام تجــارة الخدمــات. 

ولا تنص هذه المقتضيات على المعاير الي يجب اعتمادها في مجال توريد الخدمات لضمان الجودة 
وحمايــة المســتهلك ولا تنــص علــى مراجعــة هــذه المعايــر، بــل تنحصــر أهدافهــا في تعزيــز الشــفافية مــن 
خــلال إتاحــة المعلومــات حــول المعايــر الوطنيــة والإجــراءات والمتطلبــات المتعلقــة بالمؤهــلات والراخيــص. 
ونأخــذ علــى ســبيل المثــال الأعمــال الجاريــة في منظمــة التجــارة العالميــة الــي تهــدف إلى وضــع قواعــد في 

مجــال خدمــات الحســابات والــي تظهــر توجــه المنظمــة في هــذا المجــال.
إمكانية سحب الالتزام وإعادة التفاوض حوله بهدف تعويضه بما يعادله.. 4
إمكانيــة اســتخدام مقتضيــات المــادة الرابعــة عشــرة مــن اتفــاق جاتــس المتعلقــة بالاســتثناءات العامــة . 5

الــي تجيــز تعليــق الالتزامــات لأســباب المصلحــة العامــة والأخــلاق والآداب العامــة والأمــن والصحــة 
وحيــاة الإنســان وصحــة الحيــوان والحفــاظ علــى النباتــات. 

إمكانية تعليق الالتزامات لأسباب صعوبات هامة في ميزان المدفوعات.. 6
الخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر:. 7

لا يمنــع اتفــاق جاتــس الــدول الأعضــاء مــن اعتمــاد سياســات وطنيــة في مجــال الاســتثمار الأجنــبي 
بحيــث لا يغطــي اتفــاق جاتــس إلا بعــض الجوانــب التجاريــة لعمليــة الاســتثمار الأجنــبي المتعلــق بالطريقــة 
الثالثــة لتوريــد الخدمــات )التواجــد التجــاري(. بــل تمنــح مقتضيــات جاتــس للــدول الأعضــاء فرصــة تشــجيع 
الاســتثمار الأجنــبي المباشــر وتوجيهــه إلى قطاعــات محــددة مــن خــلال تعيــن القطاعــات الخدميــة الــي 

تعرضهــا للمنافســة الأجنبيــة ضمــن قائمــة التزاماتهــا الخاصــة.
كمــا يمكــن للــدول الأعضــاء أن تفــرض علــى الاســتثمار الأجنــبي ضمــن قائمــة التزاماتهــا الخاصــة  
القيــود الــي تراهــا مناســبة مثــل القيــود الكميــة )عــدد الفــروع البنكيــة مثــلا( والمشــاركة في رأس المــال ونــوع 

الصفــة القانونيــة للشــركة، الخ.. مــع الإشــارة إليهــا ضمــن قائمــة التزامــات الدولــة.
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المعاملة الوطنية: . 8
لا تنطبــق إلا علــى القطاعــات الــي تعرضهــا الدولــة العضــو للمنافســة الأجنبيــة وبالقيــود والشــروط 

التمييزيــة المشــار إليهــا ضمــن قائمــة الالتزامــات. )تقــديم الدعــم وفــرض الضرائــب مثــلا(. 
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المبحث السادس
مجــالات تبــادل الميزات بــن دول المجلس في مجال تجارة الخدمات

أولا ـ المادة الخامسة من الاتفاق العام لتجارة الخدمات: 
يمكــن لــدول المجلــس أن تتبــادل الميــزات والأفضليــات فيمــا بينهــا دون تعميمهــا علــى باقــي الــدول 
الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة، اســتثناء مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة بموجــب المــادة 

الخامســة )V( مــن الاتفــاق العــام لتجــارة الخدمــات. 
فالمــادة الخامســة مــن الاتفــاق العــام  كمثيلتهــا في اتفــاق الجــات )المــادة 24( تبيــح تبــادل الأفضليــات 
والميــزات فيمــا بــن الــدول الأطــراف في اتفاقيــة إقليميــة في مجــال تجــارة الخدمــات دون تعميمهــا علــى باقــي 
الــدول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة. ويتــم تبــادل هــذه الأفضليــات شــريطة أن تغطــي الاتفاقيــة 
الإقليميــة عــدداً هامــاً مــن القطاعــات الخدميــة، وأن لا تســتثنِ أي طريقــة مــن الطــرق الأربــع لتوريــد 

الخدمــات، ولا تتوفــر علــى تدابــر تمييزيــة فيمــا بــن الــدول الأطــراف فيهــا. 
كمــا أن المــادة الخامســة مكــرر تجيــز تبــادل الميــزات فيمــا يتعلــق براخيــص الإقامــة وتراخيــص العمــل 

في إطــار اتفاقيــة إقليميــة متعلقــة باندمــاج ســوق العمــل. 

ثانيا ـ الإمكانيات الأخرى لتبادل الميزات والأفضليات: 
القطاعات التي لم يتم تقديم التزام بشأنها لدى منظمة التجارة العالمية:. 1

بالإضافــة إلى الإمكانيــات الــي توفرهــا المــادة الخامســة مــن الاتفــاق العــام، يمكــن لــدول المجلــس تبــادل 
الميــزات فيمــا يتعلــق بالقطاعــات والقطاعــات الفرعيــة الخدميــة الــي لم يتــم تقــديم التزامــات فيهــا لــدى 
منظمــة التجــارة العالميــة بمــا فيهــا خدمــات التوزيــع وخدمــات النقــل، الــي يوجــد فيهــا هامــش كبــر يمكــن 

اســتغلاله لتبــادل الميــزات والأفضليــات لصــالح مورديهــا للخدمــات مــن أشــخاص طبيعيــن وشــركات. 
وبالتــالي تظــل القطاعــات الــي لم يتــم عرضهــا للمنافســة الخارجيــة  ضمــن جــداول التزامــات دول 
المجلــس في منظمــة التجــارة العالميــة حكــرا علــى مــوردي الخدمــات الخليجيــن مــن شــركات وأشــخاص 

طبيعيــن في مجــالات عديــدة لا  منافــس فيهــا لهــم.
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القطاعات التي تم عرضها للمنافسة الأجنبية في المنظمة:. 2
وحــى بالنســبة للقطاعــات الــي تم عرضهــا للمنافســة الخارجيــة فقــد تم ذلــك بقيــود وشــروط يمكــن 
لمــوردي الخدمــات الخليجيــن أن يقومــوا بأنشــطتهم الخدميــة معفيــن مــن تلــك القيــود والشــروط مقارنــة 
بالمورديــن الأجانــب لنفــس الخدمــات. وتتعلــق القيــود المفروضــة علــى المورديــن الأجانــب في القطاعــات 
المعروضــة علــى المنافســة الأجنبيــة بعــدد مــن الجوانــب الممكــن الاســتفادة مــن الإعفــاء منهــا لصــالح مــوردي 
الخدمــات الخليجيــن مثــل عــدد وقيمــة وكميــات الخدمــات وتملــك العقــارات والمســاهمة في رأس المــال 

والمعامــلات الماليــة ومعامــلات البورصــة وطــرق توريــد الخدمــات بشــكل عــام وغرهــا مــن المجــالات.
ومــن جهــة أخــرى يمكــن لمــوردي الخدمــات مــن دول المجلــس الاســتفادة مــن الدعــم المتــاح لــدى تلــك 
الــدول دون التزامهــا بتعميمــه علــى غرهــم مــن المورديــن الأجانــب.  وفي نفــس الســياق يمكــن إعفــاء 
مــوردي الخدمــات مــن دول المجلــس مــن الضرائــب علــى الدخــل دون الالتــزام بمعاملــة المورديــن الأجانــب  

بنفــس المعاملــة.
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الجزء الثالث
اتفاقية الجوانــب التجارية لحقوق الملكية الفكرية

تعــد حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن أهــم مجــالات منظمــة التجــارة العالميــة وأحــد موضوعاتهــا الأساســية 
الثلاثــة إلى جانــب التجــارة  في الســلع والتجــارة في الخدمــات. وقــد أصبحــت اتفاقيــة جوانــب حقــوق 
الملكيــة الفكريــة المتصلــة بالتجــارة ركيــزة مــن ركائــز النظــام التجــاري متعــدد الأطــراف منــذ اعتمادهــا لأول 
مــرة في نهايــة جولــة أوروغــواي التفاوضيــة ودخولهــا حيــز النفــاذ يــوم 1 ينايــر 1995 في نفــس تاريــخ نشــأة 

منظمــة التجــارة العالميــة. 
 Trade ( )وتتضمــن اتفاقيــة جوانــب حقــوق الملكيــة الفكريــة المتصلــة بالتجــارة )اتفاقيــة تريبــس
Related intellectual Property Rights  -  TRIPS( مجموعــة مــن القواعــد الملزمــة للــدول 

الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة، بمــا فيهــا دول مجلــس التعــاون، تمنــح الحمايــة لحقــوق المؤلــف، 
وبــراءات الاخــراع، والعلامــات التجاريــة، والمؤشــرات الجغرافيــة، والرســوم والنمــاذج الصناعيــة، والدوائــر 
التجاريــة للســلع في جميــع مراحلهــا مــن  المبــادلات  المتكاملــة، والأســرار غــر المفصــح عنهــا في إطــار 
تواجدهــا في الحــدود لــدى مكاتــب وإدارات الجمــارك لحــن دخولهــا إلى الأســواق المحليــة وأثنــاء فــرة تداولهــا 

في تلــك الأســواق.

تشــكل  اتفاقيــة  الجوانــب التجاريــة  لحقــوق  الملكيــة  الفكريــة  مجموعــة  قواعــد ملزمــة لــدول مجلــس 
التعــاون  تمنــح  الحمايــة لحقــوق المؤلــف وبــراءات الاخــراع  والعلامــات التجاريــة والمؤشــرات الجغرافيــة 
والرســوم والنمــاذج الصناعيــة والدوائــر المتكاملــة والأســرار التجاريــة أثنــاء عمليــات المبــادلات التجاريــة في 

جميــع مراحلهــا مــن مرحلــة تواجدهــا لــدى الجمــارك إلى حــن ولوجهــا إلى الأســواق الوطنيــة.

وتتجلــى الحمايــة في التــزام الــدول الأعضــاء بوضــع قوانــن ولوائــح وتدابــر إداريــة وقضائيــة بهــدف منــع 
اســتخدام حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن قبــل غــر أصحابهــا في المعامــلات التجاريــة وضمــان هــذه الحمايــة 
مــن فــرة تواجــد الســلع في الحــدود الوطنيــة إلى عبورهــا الحــدود وترويجهــا واســتهلاكها داخــل الأســواق 
المحليــة. كمــا تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء مــن اتخــاذ تدابــر إداريــة وجمركيــة ســريعة ضــد مســتخدمي 
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حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن دون حــق، بالإضافــة إلى التدابــر القضائيــة وإمكانيــة الطعــن في الانتهــاكات 
المحتملــة في هــذا المجــال.

بالإضافــة إلى الالتــزام بالحمايــة المتضمنــة في الاتفاقيــة، تلتــزم دول مجلــس التعــاون بتطبيــق مبــدأي 
الدولــة الأولى بالرعايــة والمعاملــة الوطنيــة كمــا تمــت الإشــارة إليهــا في الجــزء المخصــص للمبــادئ الأساســية.

فبموجــب المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة الجوانــب التجاريــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة بمبــدأ الدولــة 
الأولى بالرعايــة تلــزم دول مجلــس التعــاون بعــدم التمييــز فيمــا بــن حقــوق الملكيــة الفكريــة للــدول الأعضــاء 
وأن لا تتعامــل مــع حقــوق ملكيــة فكريــة بشــكل تفضيلــي مقارنــة مــع حقــوق ملكيــة فكريــة علــى أســاس 

مصدرها.
كمــا تمنــع المــادة الثالثــة الخاصــة بالمعاملــة الوطنيــة التمييــز بــن حقــوق الملكيــة الفكريــة الوطنيــة مــن 

جهــة وحقــوق الملكيــة الفكريــة الأجنبيــة مــن جهــة أخــرى.
وإنعــاش  الاســتثمار  تطويــر  يلعــب دورا كبــرا في  الاتفاقيــة  هــذه  المتضمنــة في  بالقواعــد  فالالتــزام 
يلجــؤون في  الأجانــب  والمســتثمرين  فالمســتوردين  التعــاون.  مجلــس  لــدول  الدوليــة  التجاريــة  المبــادلات 
الــي تتوفــر لديهــا أنظمــة فعالــة لحمايــة الملكيــة  البلــدان  مجــالات الاســتثمار والمبــادلات التجاريــة إلى 
الفكريــة كــي يحمــوا ســلعهم واســتثماراتهم ضــد التقليــد و التهريــب. فمــن الواضــح أن البلــدان الــي تحمــي 
الملكيــة الفكريــة وتضمــن الحقــوق المتصلــة بهــا هــي القــادرة علــى التعامــل في المبــادلات التجاريــة والاندمــاج 

في النظــام التجــاري الــدولي. 
وتســتند اتفاقيــة تريبــس إلى مقتضيــات معاهــدة باريــس المعلقــة بالملكيــة الصناعيــة ومعاهــدة بــرن 
 ،)WIPO( الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الي تديرها المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية
كمصدريــن أساســين لأحكامهــا. بالإضافــة إلى ذلــك تم إدخــال مقتضيــات جديــدة في اتفاقيــة تريبــس 
قــد يكــون تم إهمــال المجــالات المتعلقــة بهــا أو اتســمت الأحــكام  الخاصــة بهــا في المعاهدتــن المذكورتــن 

بنــوع مــن عــدم الدقــة والوضــوح.

عــلاوة علــى قواعــد الحمايــة تتضمــن اتفاقيــة تريبــس كباقــي اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة الالتــزام 
بتطبيــق مبــدأي الدولــة الأولى بالرعايــة والمعاملــة الوطنيــة اللــذان يلزمــان الــدول الأعضــاء بعــدم التمييــز 
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فيمــا بــن حقــوق الملكيــة الفكريــة لمواطــي الــدول الأعضــاء في المنظمــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى عــدم 
التمييــز بــن حقــوق الملكيــة الفكريــة لمواطــي الدولــة العضــو وحقــوق الملكيــة الفكريــة لمواطــي باقــي الــدول 

الأعضــاء.
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المبحث الأول
المفاهيــم والمقتضيــات العامة ومجال التطبيق

أولا ـ ماهي حقوق الملكية الفكرية: 
إن حقــوق الملكيــة الفكريــة هــي الحقــوق المخولــة للفــرد والمرتبــة علــى إبــداع فكــري والــي تمنــح للمبــدع 
حقوقــا حصريــة في اســتخدام إبداعــه خــلال فــرة زمنيــة معينــة وداخــل حــدود الدولــة الــي تعــرف بهــذه 
الحقــوق. ويتــم توزيــع حقــوق الملكيــة الفكريــة عــادة إلى فئتــن: حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة، والملكيــة 

الصناعية.

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: . 1
− تشــمل حقــوق المؤلــف الحقــوق المتعلقــة بالمؤلفــات الأدبيــة والفنيــة )مثــل الكتــب والكتابــات الأخــرى 	

)بروشــورات(، القطــع الموســيقية، اللوحــات الفنيــة والنحــت والزخرفــة، برامــج الحاســوب، الأفــلام(. 
وتتــم حمايــة حقــوق المؤلــف لفــرة تــدوم إلى مــا بعــد وفــاة المؤلــف بخمســن ســنة. 

− ومنتجــي 	 والموســيقيون(  والمغنيــون  )الممثلــون  الأدائيــن  الفنانــن  حقــوق  المجــاورة  الحقــوق  وتشــمل 
الإذاعــي. البــث  ومؤسســات  الصوتيــة(  )التســجيلات  الأســطوانات 

حقوق الملكية الصناعية: . 2
يمكن توزيع الملكية الصناعية إلى فئتين: 

تتعلــق الفئــة الأولى بالعلامــات المميــزة بمــا فيهــا العلامــات التجاريــة )الــي تميــز ســلع أو خدمــات  أ-   
شــركة علــى غرهــا مــن منتجــات الشــركات الأخــرى( والمؤشــرات الجغرافيــة ) الــي تحــدد خصائــص 
المنتــج مــن خــلال مــكان إنتاجــه المتميــز بمصــدره الجغــرافي(. ويمكــن أن تغطــي الحمايــة في هــذه 

الحــالات فــرة غــر محــددة شــريطة أن تظــل العلامــة مميــزة.  
وتشــتمل الفئــة الثانيــة مــن الملكيــة الصناعيــة علــى الابتــكار والتصميــم والإبــداع في المجــالات  ب-   
والرســوم  الاخــراع(  بــبراءات  )تتــم حمايتهــا  الاخراعــات  الفئــة  هــذه  ويدخــل ضمــن  التقنيــة. 
والنمــاذج الصناعيــة والأســرار التجاريــة. وتغطــي الحمايــة في هــذه المجــالات فــرات محــددة تمتــد 

بــبراءات الاخــراع. يتعلــق  فيمــا  لعشــرين ســنة 
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حقوق الملكية الفكرية

الملكية الصناعيةحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الابتكار والتصميم في المجالات التقنيةالعلامات المميزة الحقوق المجاورةحقوق المؤلف 

براءات الاخراعات العلامات التجارية الفنانون الأدائيونالمؤلفات الأدبية والفنية    

− الكتب  والكتابات الأخرى 	

− القطع الموسيقية	

− والنحــت 	 الفنيــة   اللوحــات 
لزخرفــة وا

− برامج الحاسوب 	

− الأفلام	

تميــز ســلع أو خدمــات شــركة 
عــن منتجــات شــركات أخــرى

الرسوم والنماذج الصناعية 

الأسرار التجارية

المؤشرات الجغرافية

مــن  المنتــج  خصائــص  تحــدد 
خــلال مــكان إنتاجــه المتميــز 

الجغــرافي بمصــدره 

ثانيا ـ لماذا حماية حقوق الملكية الفكرية ؟ 

تضع الدول قوانين وإجراءات وتتخذ تدابير لحماية مختلف حقوق الملكية الفكرية بهدف:

− تشجيع المبدعن والاعراف بأعمالهم الإبداعية.	

− حمايــة نتائــج الاســتثمار ودوره في تطويــر التكنولوجيــا الجديــدة بهــدف تشــجيع بحــوث التنميــة وضمــان 	
تمويلها.

− الحفــاظ علــى المنافســة الشــريفة بحيــث تهــدف حمايــة العلامــات المميــزة وحقــوق الملكيــة الأخــرى إلى 	
تنشــيط وضمــان منافســة شــريفة بــن المنتجــن.

− حمايــة المســتهلك لكــون حمايــة العلامــات المميــزة تهــدف كذلــك إلى حمايــة المســتهلك مــن خــلال 	
تزويــده بمعايــر تســاعده علــى اختيــار الســلع والخدمــات وهــو علــى معرفــة بمنتجيهــا.
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− نقل التكنولوجيا حيث يساهم نظام فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية في تيسر نقل التكنولوجيا 	
من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر )المشاريع المشركة والإنتاج بموجب ترخيص(. 

ثالثا ـ مجال تطبيق اتفاقية جوانب حقوق الملكية المتصلة بالتجارة: 

تغطي اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المجالات السبعة التالية:

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.. 1

العلامات التجارية المتعلقة بالسلع والخدمات.. 2

المؤشرات الجغرافية بما فيها تسميات المنشأ.. 3

الرسوم والنماذج الصناعية.. 4

براءات الاخراع بما فيها حماية الأصناف النباتية.. 5

تصاميم الدوائر المتكاملة.. 6

البيانات غر المفصح عنها بما فيها الأسرار التجارية ونتائج الاختبارات.. 7

رابعا ـ اتفاقية تريبس ومعايير الحد الأدنى للحماية: 

تلــزم اتفاقيــة تريبــس الــدول الأعضــاء بوضــع معايــر الحــد الأدنى للحمايــة في المجــالات الأساســية 
لحقــوق الملكيــة الفكريــة مــع توضيــح موضــوع الحمايــة، والحقــوق المخولــة والاســتثناءات مــن ممارســة تلــك 

الحقــوق، وفــرة الحمايــة.

الجوهريــة  للمقتضيــات  الامتثــال  إلزاميــة  علــى  بدايــة  المعايــر مؤكــدة  هــذه  علــى  الاتفاقيــة  وتنــص 
المتضمنــة في معاهــدة باريــس المتعلقــة بحمايــة الملكيــة الصناعيــة ومعاهــدة بــرن الخاصــة بحمايــة المؤلفــات 
الأدبيــة والفنيــة. وبالتــالي تصبــح المقتضيــات الجوهريــة لهاتــن المعاهدتــن التزامــات للــدول الأعضــاء في 
منظمــة التجــارة العالميــة بموجــب اتفاقيــة تريبــس )المــواد 2.1 و9.1 مــن اتفاقيــة تريبــس تنــص علــى إلزاميــة 

مقتضيــات المعاهدتــن(.
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هــذا بالإضافــة لالتزامــات جديــدة أغفلتهــا المعاهدتــان المذكورتــان أو لم تكــن الأحــكام المتعلقــة بهــا 
كافيــة ســنتناولها في معــرض الحمايــة المخصصــة لــكل نــوع مــن أنــواع حقــوق الملكيــة الفكريــة. 

خامسا ـ وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية في اتفاقية تريبس:

تنــص الاتفاقيــة في جزئهــا الأساســي الثــاني علــى الإجــراءات والتدابــر التصحيحيــة الداخليــة الــي يتــم 
وضعهــا لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن بينهــا:

− المبادئ العامة المطبقة على جميع الإجراءات والتدابر المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، 	

− الإجراءات والتدابر التصحيحية ذات الطابع المدني والإداري. 	

− التدابر المؤقتة. 	

− متطلبات تدابر الحدود. 	

− الإجراءات  القضائية والجنائية. 	

وتشــر هــذه المقتضيــات بالتفصيــل إلى الإجــراءات والتدابــر التصحيحيــة الواجــب إتاحتهــا لصــالح 
أصحــاب الحقــوق بهــدف ضمــان احــرام حقوقهــم. 

سادسا ـ تسوية النزاعات واتفاقية تريبس:  
يتــم عــرض النازعــات المتعلقــة بالتزامــات الــدول الأعضــاء بموجــب اتفاقيــة جوانــب حقــوق الملكيــة 
الفكريــة المتصلــة بالتجــارة علــى أنظــار جهــاز تســوية النزاعــات الــذي يمهــد الطريــق لاتخــاذ تدابــر في حــق 
الــدول الــي لا تمتثــل لأحــكام الاتفاقيــة بمــا فيهــا منعهــا مــن الاســتفادة مــن الحقــوق المتعلقــة بالنفــاذ إلى 

الأســواق والميــزات الأخــرى المخولــة لهــا بموجــب عضويتهــا في منظمــة التجــارة العالميــة. 
سابعا ـ المقتضيات العامة في اتفاقية تريبس: 

تغطــي اتفاقيــة تريبــس حقــوق الملكيــة الفكريــة للشــخص، وتعتــبر بذلــك الحقــوق الموثقــة في اتفاقيــة 
تريبــس حقوقــا فرديــة وليســت حقوقــا جماعيــة. وحــددت الاتفاقيــة في مادتهــا  )1:3(كلمــة شــخص 
بالأشــخاص الطبيعيــن والأشــخاص الاعتباريــن كمــا تم تحديــد ذلــك مــن قبــل في إطــار معاهــدة باريــس 
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)حقــوق الملكيــة الصناعيــة( ومعاهــدة بــرن )الحقــوق المتعلقــة بالمؤلفــات الأدبيــة والفنيــة( ومعاهــدة رومــا 
)حقــوق الفنانــن الأدائيــن أو المنفذيــن ومنتجــي الأشــرطة الصوتيــة ومؤسســات البــث الإذاعــي( ومعاهــدة 

واشــنطن )حقــوق الملكيــة الفكريــة في مجــال الدوائــر المتكاملــة(.

كمــا تتضمــن اتفاقيــة تريبــس )المــواد 3 و4( القواعــد الأساســية لتطبيــق مبــدأ المعاملــة الوطنيــة ومبــدأ 
الدولــة الأولى بالرعايــة الملزمــة للــدول الأعضــاء فيمــا يتعلــق بجميــع مجــالات حقــوق الملكيــة الفكريــة. ولا 
تقتصــر هــذه الالتزامــات علــى المعايــر الأساســية للحمايــة بــل تشــمل كذلــك الجوانــب المتعلقــة بوجــود 
ونطــاق حقــوق الملكيــة الفكريــة والحصــول والحفــاظ عليهــا والوســائل الكفيلــة باحرامهــا. ولمــا كانــت 
قاعــدة المعاملــة الوطنيــة تلــزم الــدول الأعضــاء بعــدم التمييــز تجــاه مواطــي الــدول الأعضــاء )الأجانــب( 
مقارنــة مــع مواطنيهــا، فــإن مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة يحظــر التمييــز بــن مواطــي الــدول الأعضــاء فيمــا 

يتعلــق بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة وجميــع الإجــراءات الأخــرى المتعلقــة بهــا.

وتنــص اتفاقيــة تريبــس علــى قواعــد عامــة أخــرى تلــزم الــدول الأعضــاء باتخــاذ التدابــر الكفيلــة بضمــان 
ألا تــؤدي الصعوبــات في إجــراءات الحصــول أو الحفــاظ علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة إلى إلغــاء المنافــع 

الهامــة المخولــة لأصحــاب الحقــوق بموجــب  الاتفاقيــة. 

وتنــص اتفاقيــة تريبــس علــى نفــس الاســتثناءات مــن تطبيــق مبــدأ المعاملــة الوطنيــة المنصــوص عليهــا 
في المعاهــدات الدولــة المتعلقــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة. في حــال النــص علــى قاعــدة المعاملــة بالمثــل يســقط 
بالضــرورة تطبيــق مبــدأ المعاملــة الوطنيــة. مثــال: تفــوق فــرات حمايــة حقــوق المؤلــف فــرة الحــد الأدنى 
المطلــوب بموجــب اتفاقيــة تريبــس مقارنــة مــع معاهــدة بــرن. )المــادة 7 مــن معاهــدة بــرن(. كمــا تنــص 
الاتفاقيــة علــى اســتثناءات أخــرى لتطبيــق مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة ســنتناولها في الأجــزاء المخصصــة 

لهــا. 
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ثامنا ـ أهداف اتفاقية تريبس: 

تنــص ديباجــة اتفاقيــة تريبــس علــى نفــس أهــداف جولــة أوروغــواي المتمثلــة في تقليــص التشــوهات 
والعوائــق أمــام التجــارة الدوليــة وضمــان حمايــة فعالــة وكافيــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة والعمــل علــى اجتنــاب 

أن تصبــح إجــراءات وتدابــر حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة نفســها عراقيــل أمــام التجــارة. 

وإلى جانــب الأهــداف العامــة المنصــوص عليهــا في الديباجــة تنــص المــادة 7 مــن الاتفاقيــة علــى 
مســاهمة حمايــة واحــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة في تعزيــز الإبــداع التكنولوجــي ونقــل التكنولوجيــا بهــدف 
المصلحــة المشــركة للمبدعــن ومســتخدمي المعــارف التقنيــة ولصــالح الرخــاء الاجتماعــي والاقتصــادي 

وضمــان نــوع مــن التــوازن بــن الحقــوق والواجبــات. 

وتؤكــد المــادة 8 مــن اتفاقيــة تريبــس علــى حــق الــدول الأعضــاء في اتخــاذ التدابــر اللازمــة لحمايــة 
الصحــة العامــة ولأســباب أخــرى متعلقــة بالمصلحــة العامــة وكذلــك لاجتنــاب ســوء اســتخدام حقــوق 

الملكيــة الفكريــة، شــريطة أن تظــل هــذه التدابــر مطابقــة لأحــكام اتفاقيــة تريبــس.
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الثاني المبحث 
حمايــة حقوق الملكية الفكرية

أولا ـ حقوق المؤلف: 

تتضمــن اتفاقيــة تريبــس مقتضيــات مقتبســة مــن معاهــدة بــرن )1971( بحيــث رأى مفاوضــو جولــة 
أوروغــواي أن هــذه المعاهــدة تمنــح إطــارا لحمايــة حقــوق المؤلــف يمكــن أن يمثــل نقطــة انطــلاق لإطــار قانــوني 
جديــد يتمثــل في اتفاقيــة تريبــس الــي نصــت في مادتهــا التاســعة )9:1( علــى إلزاميــة المقتضيــات الأساســية 
لمعاهدة برن )المواد من 1 إلى 21 وملحق المعاهدة(، باســتثناء المادة )6 ثانيا( المتعلقة بالحقوق المعنوية 
الخاصــة بحــق التعــرض علــى تعديــل المؤلفــات بالشــكل الــذي يمــس سمعــة المؤلــف أثنــاء حياتــه أو بعــد وفاتــه.

وإلى جانــب المقتضيــات الأساســية لمعاهــدة بــرن أضافــت اتفاقيــة تريبــس توضيحــات عليهــا وشملتهــا 
بمقتضيــات جديــدة. 

أحكام معاهدة بيرن الملزمة في اتفاقية تريبس:. 1

مبدأ المعاملة الوطنية: أ- 

تلــزم معاهــدة بــرن بتعميــم نفــس الحمايــة الــي تخولهــا للأعمــال الأدبيــة والفنيــة لمواطنيهــا علــى أعمــال 
ومؤلفــات مواطــي جميــع الــدول الأعضــاء.

مبدأ الحماية التلقائية: ب- 

لا يســتدعي الحصول على الحماية أي إجراءات للتســجيل أو الإيداع )المادة  5 الفقرة 2 من   
بــرن(. معاهــدة 

استقلالية ممارسة الحقوق:ج- 

تظل ممارسة الحقوق المخولة مستقلة عن الحماية في بلد المنشأ )المادة 5 الفقرة 2 من معاهدة   
بــرن(.
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المصنفات المتمتعة بالحماية:د- 

تغطــي الحمايــة كل منتجــات الحقــل الأدبي والعلمــي والفــي أيــا كانــت طريقــة أو شــكل التعبــر عنهــا 
مثــل الكتــب والبروشــورات وغرهــا مــن المحــررات، والمحاضــرات والخطــب والمواعــظ والأعمــال الأخــرى الــي 
تتســم بنفــس الطبيعــة، والمصنفــات المســرحية أو المســرحيات الموســيقية، والمصنفــات الــي تــؤدى بالحــركات 
الإيمائيــة، والمؤلفــات الموســيقية، والمصنفــات الســنيمائية، ومصنفــات الرســم  واللوحــات الفنيــة والهندســة 
المعماريــة، والنحــت والحفــر والطباعــة علــى الحجــر، والأعمــال  الفوتوغرافيــة ومصنفــات الفنــون التطبيقيــة، 
والصــور التوضيحيــة، والخرائــط الجغرافيــة، والتصميمــات والرســوم التخطيطيــة والمصنفــات المجســمة المتعلقــة 

بالجغرافيــا والطوبوغرافيــا والعمــارة والعلــوم )المــادة   2 الفقــرة 1 مــن معاهــدة بــرن(.

معايير الحد الأدنى للحماية : 	- 

تشمل الحماية بموجب معاهدة بيرن جميع الحقوق الحصرية المخولة للمؤلف بما فيها: 

− حق الرجمة )المادة 8  من المعاهدة( .	

− وحق تحوير المصنفات وتعديلها )المادة 12 من المعاهدة(.	

− وحــق الأداء العلــي للمســرحيات والمســرحيات الموســيقية والمصنفــات الموســيقية  )المــادة 11 مــن 	
المعاهــدة(.

− وحــق تــلاوة المصنفــات الأدبيــة علنــا، وحــق نقــل أداء تلــك المصنفــات للجمهــور )المــادة  11  ثالثــا 	
مــن المعاهــدة(.

− وحــق البــث الإذاعــي )مــع جــواز النــص في تشــريع الدولــة المتعاقــدة علــى مجــرد الحــق في الحصــول علــى 	
مكافــأة عادلــة بــدلا مــن حــق التصريــح( )المــادة 11 ثانيــا مــن المعاهــدة( .

− وحق النسخ بأية طريقة أو شكل كان )المادة 9 من المعاهدة(.	

− الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها مع عدم وجود تراخيص إجبارية )المادة 14 من المعاهدة(.	
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الاستثناءات :و- 
تنــص معاهــدة بــرن علــى إمكانيــة اســتخدام المؤلفــات الــي تتمتــع بالحمايــة في حــالات خاصــة دون 
ترخيــص أصحــاب الحقــوق ومنهــا إمكانيــة نســخ التســجيلات الصوتيــة والبصريــة في حــالات خاصــة 
دون أي تصريــح شــرط ألا يخــل الاستنســاخ بالاســتغلال العــادي للمصنــف، وألا يســبب أي ضــرر لا 
داعــي لــه للمصــالح المشــروعة للمؤلــف، ومــع جــواز النــص علــى الحــق في الحصــول علــى مكافــأة عادلــة 
عــن التســجيلات الصوتيــة للمصنفــات الموســيقية )المــادة 9 الفقــرة 2 مــن المعاهــدة(. ويطبــق مثــل هــذه 
الأحــكام الاســتثنائية علــى الاقتباســات واســتخدام الأعمــال الأدبيــة والفنيــة كأمثلــة في التعليــم )المــادة 10 
مــن المعاهــدة( واستنســاخ المقــالات الصحفيــة واســتخدام المؤلفــات لإظهــار الأحــداث الجاريــة )المــادة 10 

ثانيــا مــن المعاهــدة( والتســجيلات المؤقتــة )المــادة 11 ثانيــا الفقــرة 3 مــن المعاهــدة(.
وتنــص المعاهــدة علــى إمكانيــة إصــدار تراخيــص إجباريــة  فيمــا يتعلــق بالبــث الإذاعــي واتصــالات 
أخــرى لاســلكية والنقــل المصنــف المــذاع إلى الجمهــور بمكــبر الصــوت أو بوســائل أخــرى )المــادة 11 ثانيــا 

الفقــرة 2( وحــق تســجيل المصنفــات الموســيقية )المــادة 13 الفقــرة 1(.

فترة الحماية :ز- 
تنــص المــادة 7 مــن المعاهــدة علــى أن فــرة الحمايــة تشــمل فــرة حيــاة المؤلــف وخمســون ســنة بعــد 
وفاتــه.  كمــا تنــص نفــس المــادة علــى فــرات أقــل بالنســبة لبعــض الحقــوق مثــل الأعمــال الفوتوغرافيــة 
والأعمــال الفنيــة التطبيقيــة )25 ســنة ابتــداء مــن إنهــاء الأعمــال(. ويشــر الملحــق إلى أنــه يمكــن للــدول 

الناميــة، في حــدود شــروط معينــة، أن تضــع قيــودا علــى حقــوق الرجمــة وحقــوق الاستنســاخ.

اتفاقية تريبس: أكثر من معاهدة بيرن : . 2

بالإضافة إلى تضمينها للمقتضيات الأساسية لمعاهدة برن تشتمل اتفاقية تريبس على التوضيحات 
والالتزامات التالية:

تؤكــد المــادة )9:2( مــن اتفاقيــة تريبــس أن حمايــة حقــوق المؤلــف تغطــي التعبــرات وليــس الأفــكار 
والإجــراءات أو أســاليب العمــل أو مفاهيــم الرياضيــات في حــذ ذاتهــا.
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برامج الكمبيوتر )Computer( :أ- 

تنــص المــادة 10:1 مــن اتفاقيــة تريبــس علــى أن برامــج الكمبيوتــر ســواء المعــبر عنهــا برمــز المصــدر أو 
رمــز الموضــوع تتــم حمايتهــا بوصفهــا مصنفــات أدبيــة بموجــب معاهــدة بــرن. ويعــي ذلــك أن اتفاقيــة تريبــس 
تؤكــد الحمايــة المخولــة لبرامــج الكمبيوتــر وكأنهــا مصنفــات أدبيــة بموجــب معاهــدة بــرن وأن المقتضيــات 
المطبقــة علــى المصنفــات الأدبيــة بموجــب معاهــدة بــرن يتــم تطبيقهــا كذلــك علــى برامــج الكمبيوتــر 
بموجــب اتفاقيــة تريبــس. وتؤكــد اتفاقيــة تريبــس كذلــك علــى أن شــكل برامــج الكمبيوتــر لا يؤثــر علــى 
الحمايــة المخولــة لهــذه المصنفــات. وتعــي كذلــك حمايــة برامــج الكمبيوتــر كأعمــال أدبيــة أن القيــود المطبقــة 
علــى الأعمــال الأدبيــة فقــط هــي الــي يمكــن إخضــاع برامــج الكمبيوتــر لهــا. وتعــي كذلــك أن فــرة حمايــة 
برامــج الكمبيوتــر تغطــي فــرة حيــاة صاحبهــا بالإضافــة إلى خمســن ســنة بعــد وفاتــه ولا تخضــع لفــرات أقــل. 

تجميع البيانات :ب- 

توضــح المــادة 10:2 مــن اتفاقيــة تريبــس إلزاميــة حمايــة قواعــد البيانــات وأي تجميــع آخــر للبيانــات 
بموجــب حقــوق المؤلــف ولــو لم تتضمــن بيانــات تتمتــع بالحمايــة في حــد ذاتهــا بموجــب حقــوق المؤلــف، 
شــريطة أن تشــكل قواعــد البيانــات إبداعــات فكريــة. وتنــص نفــس المــادة 10 علــى وجــوب حمايــة قواعــد 
البيانــات بغــض النظــر عــن شــكلها )أكانــت مستنســخة للاســتخدام الآلي أو بــأي طريقــة أخــرى( ولا 

تمتــد الحمايــة إلى المعلومــات والبيانــات المكونــة لقاعــدة البيانــات في حــد ذاتهــا.  

وتنــص المــادة 11 مــن اتفاقيــة تريبــس علــى أحقيــة المؤلفــن، فيمــا يتعلــق ببرنامــج الحاســوب والأعمــال 
الســينمائية أن يرخصــوا أو يمنعــوا الإيجــار التجــاري للجمهــور لأصــول أو نســخ مــن مصنفاتهــم المحميــة 
بموجــب حقــوق المؤلــف. وفيمــا يتعلــق بالأعمــال الســينمائية  يخضــع الحــق الحصــري للإيجــار إلى معيــار 
» التعــدي علــى الحقــوق« الــذي يقضــي بــأن الدولــة العضــو ملزمــة بالمقتضيــات المذكــورة في حــال أدت 
عمليــة الإيجــار إلى إنجــاز نســخ مــن هــذه الأعمــال علــى نطــاق واســع يخــل بشــكل كبــر بالحقــوق الحصريــة 

المخولــة في الدولــة العضــو للمؤلفــن وذوي الحقــوق.    
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مدة الحماية :ج- 

تغطــي مــدة الحمايــة بشــكل عــام  بموجــب المــادة )7- الفقــرة 1( مــن معاهــدة بــرن الــي تم إدماجهــا 
في اتفاقيــة تريبــس، فــرة حيــاة المؤلــف وخمســون ســنة بعــد وفاتــه. وتنــص الفقــرات 2 إلى 4 مــن نفــس 
المــادة 7 علــى فــرات أقصــر في بعــض الحــالات )الأعمــال الســينمائية: 50 ســنة علــى وضــع المصنــف في 
متنــاول الجمهــور بموافقــة المؤلــف؛ التصويــر الفوتوغــرافي ومصنفــات الفــن التطبيقــي: 25 ســنة علــى الأقــل 

مــن تاريــخ إنجــاز المصنفــات(.

هــذا وتم اســتكمال الأحــكام معاهــدة بــرن في المــادة 12 مــن اتفاقيــة تريبــس بالنــص علــى مــا يلــي: 
» باســتثناء الأعمــال الفوتوغرافيــة وأعمــال الفــن التطبيقــي وحينمــا يتــم حســاب مــدة الحمايــة علــى أســاس 
غــر حيــاة الشــخص الطبيعــي، تحــدد مــدة الحمايــة بخمســن ســنة علــى الأقــل ابتــداء مــن انتهــاء الســنة 
الميلاديــة للنشــر المرخــص لــه، أو خمســون ســنة ابتــداء مــن انتهــاء الســنة الميلاديــة لإنجــاز الأعمــال في حالــة 

لم يتــم النشــر المرخــص لــه خــلال الخمســن ســنة مــن تاريــخ الإنجــاز«. 

الالتزام بالحد من الاستثناءات :د- 
تنــص المــادة 13 مــن اتفاقيــة تريبــس  علــى أن الــدول الأعضــاء ملزمــة بتقليــص القيــود علــى الحقــوق 
الحصريــة والاســتثناءات مــن هــذه الحقــوق في الحــالات الخاصــة الــي لا يتــم فيهــا الإخــلال بالاســتغلال 

العــادي للحقــوق الحصريــة أو إلحــاق الضــرر بالمصــالح المشــروعة لــذوي الحقــوق. 

ثانيا ـ الحقوق المجاورة:

الفنانون الأدائيون أو المنفذون :. 1
تنــص المــادة 14:1 مــن اتفاقيــة تريبــس علــى حــق الفنانــن الأدائيــن أو المنفذيــن في منــع إعــادة إنتــاج 
أدائهــم علــى التســجيلات الصوتيــة بــدون موافقتهــم ) أي منــع التســجيل المباشــر لــلأداء الموســيقي(. 
وتســري هــذه الأحــكام علــى التســجيلات الصوتيــة فقــط دون التســجيلات الســمعية ـ البصريــة. ويحــق 
لهــم كذلــك منــع استنســاخ إعــادة إنتــاج أعمالهــم الأدائيــة ومنــع البــث الإذاعــي أو غــره لأعمالهــم ونقلهــا 

إلى الجمهــور بــدون موافقتهــم. 
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منتجو التسجيلات الصوتية )الأشرطة الصوتية(:. 2

تلــزم اتفاقيــة تريبــس الــدول الأعضــاء بضمــان حــق الاستنســاخ الحصــري )المــادة 14:2 ( وحــق 
الإيجــار الحصــري ) المــادة 14:4( لمنتجــي التســجيلات الصوتيــة. وتطبــق الأحــكام المتعلقــة بحقــوق الإيجــار 

المتعلقــة بالتســجيلات الصوتيــة كمــا يحددهــا القانــوني الداخلــي للــدول الأعضــاء. 

ويشــمل نطــاق تطبيــق حقــوق الإيجــار المتعلقــة بالتســجيلات الصوتيــة نفــس نطــاق تطبيــق حقــوق 
الإيجــار المتعلقــة ببرامــج الكمبيوتــر  بحيــث لا ينطبــق عليهــا معيــار »التعــدي علــى الحقــوق« مثــل الأعمــال 
الســينماتوغرافية )المــادة 11 مــن اتفاقيــة تريبــس(، لكــن تخضــع لقيــود بنــد »الحــق المكتســب«  )الــذي 
بموجبــه تحتفــظ الدولــة العضــو بنظــام التعويــض المنصــف إذا كان مطبقــا لديهــا في 1 ينايــر 1995 تاريــخ 
دخــول اتفاقيــة تريبــس حيــز النفــاذ(، شــريطة ألا يرتــب علــى الإيجــار التجــاري للأشــرطة الصوتيــة إخــلالا 

هامــا للحقــوق الحصريــة المتعلقــة بالاستنســاخ لــذوي الحقــوق.

مؤسسات البث الإذاعي:. 3

بموجــب اتفاقيــة تريبــس )المــادة 14:2( تتوفــر مؤسســات البــث الإذاعــي علــى حــق منــع الأعمــال 
التاليــة دون موافقتهــا: تســجيل واستنســاخ التســجيل وإعــادة البــث اللاســلكي للبرامــج والنقــل لبرامجهــا 
للجمهــور. ويظــل ضمــان هــذه الحقــوق لمؤسســات البــث الإذاعــي غــر ضــروري إذا كان لأصحــاب 
الحقــوق المتعلقــة بمضامــن البرامــج الإذاعيــة إمكانيــة منــع الأعمــال المذكــورة، دون الإخــلال بأحــكام 

معاهــدة بــرن. 

مدة الحماية :. 4

تمتــد الحمايــة بالنســبة للفنانــن الأدائيــن أو المنفذيــن ومنتجــي الأشــرطة الصوتيــة لفــرة خمســن ســنة 
ابتــداء مــن انتهــاء الســنة الميلاديــة لتســجيل مصنفاتهــم ولفــرة عشــرين عامــا بالنســبة لمؤسســات البــث 

الإذاعــي )المــادة 14:5(. 
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القيود والاستثناءات:. 5
تنــص اتفاقيــة تريبــس )14:6( علــى أحقيــة الــدول الأعضــاء في أن تفــرض القيــود والاســتثناءات 
الــي تراهــا مناســبة بالنســبة للفنانــن الأدائيــن أو المنفذيــن ومنتجــي الأشــرطة الصوتيــة ومؤسســات البــث 
الإذاعــي في إطــار أحــكام معاهــدة رومــا المتعلقــة بحمايــة فنــاني الأداء ومنتجــي التســجيلات الصوتيــة 
وهيئــات الإذاعــة. وتجيــز اتفاقيــة رومــا النــص علــى تقييــدات واســتثناءات للحقــوق المشــار إليهــا فيمــا يتعلــق 
بالانتفــاع الخــاص والانتفــاع بمقتطفــات قصــرة للتعليــق علــى الأحــداث الجاريــة والتســجيل المؤقــت الــذي 
تجريــه هيئــة إذاعيــة والانتفــاع المقتصــر علــى أغــراض التعليــم أو البحــث العلمــي.  ومــع ذلــك يتــم تطبيــق 
المــادة 18 مــن معاهــدة بــرن بمــا يتناســب مــع كل حالــة والمتعلقــة بالمصنفــات الــي لم تســقط بعــد في الملــك 

العــام أو الــي تم انقضــاء مــدة حمايتهــا في تاريــخ دخــول معاهــدة بــرن حيــز النفــاذ . 

ثالثا ـ العلامات التجارية :  

مفهوم العلامة التجارية وشروط التسجيل:. 1

يمكــن لــكل علامــة أو مجموعــة علامــات مــن شــأنها أن تميــز ســلع أو خدمــات شــركة عــن منتجــات 
شــركات أخــرى أن يتــم تســجيلها كعلامــة تجاريــة شــريطة أن تكــون قابلــة لــلإدراك البصــري. فالإشــارات 
والرمــوز والكلمــات بمــا فيهــا أسمــاء الأشــخاص والحــروف والأرقــام والعناصــر التصويريــة وتوليفــات الألــوان 
وأي مزيــج مــن هــذه العلامــات يمكــن تســجيلها كعلامــات تجاريــة. وإذا كانــت العلامــات لا يمكنهــا في 
حــد ذاتهــا تمييــز المنتجــات يمكــن فــرض شــرط إضــافي لقابليــة التســجيل الــذي يفــرض الحصــول علــى 
الطابــع المميــز للســلع أو الخدمــات تم عــن طريــق الاســتخدام. وتظــل الــدول الأعضــاء حــرة في قبــول 
تســجيل العلامــات غــر قابلــة الإدراك بصريــا مثــل العلامــات القابلــة الإدراك عــن طريــق حــواس الســمع 

أو الشــم. 

ويمكــن للــدول الأعضــاء ربــط تســجيل العلامــات التجاريــة بالاســتخدام لكــن لا يجــب فــرض شــرط 
الاســتخدام ضمــن شــروط طلــب التســجيل بحيــث يتــم منــح فــرة ثــلاث ســنوات علــى الأقــل ابتــداء مــن 
تاريــخ الإيــداع ليمكــن بعدهــا تحديــد عــدم اســتخدام العلامــة التجاريــة لرفــض الطلــب )المــادة 15:3(. 
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ويجــب حمايــة العلامــات التجاريــة المتعلقــة بالخدمــات مثلهــا مثــل العلامــات المتعلقــة بالســلع. ) المــواد 
15:1، 15:4، 16:2، 62:3 مــن اتفاقيــة تريبــس(.

الحقوق المخولة للعلامات التجارية:. 2
لصاحــب العلامــة التجاريــة المســجلة الحــق الحصــري في منــع الأطــراف الثالثــة مــن اســتخدام علامــات 
مطابقــة أو مماثلــة في إطــار عمليــات تجاريــة وبــدون موافقتــه بالنســبة للســلع أو الخدمــات المطابقــة أو 
المماثلــة للســلع أو الخدمــات الــي تم تســجيل علاماتهــا التجاريــة وفي الحالــة الــي يمكــن فيهــا احتمــال 
حدوث لبس. ويفرض احتمال حدوث اللبس في حالة اســتخدام علامة تجارية مطابقة بالنســبة لســلع 

أو خدمــات مطابقــة.

الحقوق المخولة للعلامات التجارية المشهورة:. 3

تتضمــن اتفاقيــة تريبــس بعــض المقتضيــات المتعلقــة بالحقــوق المخولــة للعلامــات التجاريــة المعروفــة 
بالإضافــة إلى الحمايــة الملزمــة بموجــب معاهــدة باريــس )المــادة 6 ثانيــا( المدمجــة بالإحالــة إليهــا في اتفاقيــة 
تريبــس والــي تلــزم الــدول الأعضــاء بمنــع وإبطــال التســجيل ومنــع اســتخدام العلامــة التجاريــة الــي تشــكل 
نســخا أو تقليــدا أو ترجمــة يكــون مــن شــأنها إحــداث لبــس بعلامــة مشــهورة. ويتــم تطبيــق مقتضيــات 

معاهــدة باريــس )المــادة 6 ثانيــا( المذكــورة كذلــك حســب الحــالات علــى الخدمــات.

وكــي يتــم تحديــد مــا إذا كانــت العلامــة معروفــة يجــب اعتبــار الســمعة المكتســبة للعلامــة لــدى الجمهــور 
في الدولة العضو، ليس عبر الاســتخدام  فقط، ولكن أيضا عبر وســائل أخرى من بينها ترويج العلامة 

)المادة 16:2 من اتفاقية تريبس(.

وتــزداد الحمايــة بالنســبة للعلامــات التجاريــة المعروفــة بحيــث أن الحمايــة المخولــة للعلامــات التجاريــة 
المســجلة بموجــب اتفاقيــة تريبــس تكــون حــى ضــد الســلع والخدمــات غــر المطابقــة للســلع والخدمــات 
الــي تم تســجيل العلامــة التجاريــة المرتبطــة بهــا. وفي هــذا الإطــار يتــم تطبيــق المــادة 6 ثانيــا مــن معاهــدة 
باريس المذكورة أعلاه بالطريقة المناســبة  شــريطة أن يكون اســتخدام هذه العلامات يشــر إلى رابط بن 
المنتجــات مــن الســلع أو الخدمــات وصاحــب العلامــة المســجلة، وشــريطة أن يســيء الاســتخدام لمصــالح 

صاحــب العلامــة المســجلة )المــادة 16:3 مــن الاتفاقيــة(.



-191-

الاستثناءات :. 4
يمكــن للــدول الأعضــاء أن تفــرض اســتثناءات للحقــوق المخولــة لعلامــة تجاريــة مثــل الاســتخدام 
العــادل للمصطلحــات الوصفيــة شــريطة أن يتــم أخــذ مصــالح صاحــب الحقــوق بعــن الاعتبــار )المــادة 

 .)17

فترة الحماية : . 5

يتم تسجيل العلامة التجارية لفرة سبع سنوات على الأقل متجددة إلى ما لا نهاية )المادة 18(.

وفي حــال فــرض الســلطات المختصــة اســتخدام العلامــة التجاريــة كشــرط لعــدم شــطبها فــلا يجــوز 
شــطبها إلا بعــد مضــي ثــلاث ســنوات علــى الأقــل مــن عــدم اســتخدامها، إلا إذا قــدم صاحــب العلامــة 
قــد تضعهــا  الــي  القيــود  العلامــة مثــل  التجاريــة أســبابا معقولــة مرتبطــة بعوائــق  تمنعــه مــن اســتخدام 

الســلطات الحكوميــة علــى الاســتراد.

ولا يجــوز وضــع عوائــق أمــام اســتخدام العلامــة التجاريــة بشــكل غــر مــبرر مــن خــلال متطلبــات 
خاصــة مثــل الاســتخدام المــوازي لعلامــة أخــرى أو الاســتخدام في شــكل خــاص أو الاســتخدام بطريقــة 

تســيء لقدرتهــا في تمييــز الســلع أو الخدمــات المرتبطــة بهــا ) المــادة 20(.

ولا يجــوز إصــدار تراخيــص إجباريــة بالنســبة للعلامــات التجاريــة ويمكــن لصاحــب العلامــة أن يتنــازل 
عنهــا دون شــرط نقــل الشــركة الــي تتوفــر علــى العلامــة )المــادة 21(.

رابعا ـ المؤشرات الجغرافية:

تعريف المؤشرات الجغرافية:. 1
تعــرف اتفاقيــة تريبــس المؤشــرات الجغرافيــة بالمؤشــرات الــي يتــم اســتخدامها لتحديــد منتــج مــن خــلال 
مصــدره الجغــرافي إمــا أن يكــون أراضــي البلــد العضــو أو منطقــة أو موقــع مــن تلــك الأراضــي، وذلــك 
عندمــا تكــون الجــودة أو الشــهرة )الســمعة( أو خصائــص المنتــج المذكــور مرتبطــة بشــكل أساســي بالمنشــأ 
الجغــرافي المذكــور )المــادة 22:1 (. ومــن خــلال هــذا التعريــف يتجلــى أن كلا مــن الجــودة أو الســمعة أو 
إحــدى خصائــص المنتــج كافٍ بــأن تكــون مؤشــرا جغرافيــا حينمــا تكــون مرتبطــة بالمنشــأ الجغــرافي للمنتــج. 
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معايير الحماية العامة :. 2
تلزم اتفاقية تريبس الدول الأعضاء بإتاحة وســائل تشــريعية تمكن الجهات المعنية من منع اســتخدام 
مؤشــرات يرتــب عليهــا تضليــل لــدى الجمهــور فيمــا يتعلــق بالمنشــأ الجغــرافي للمنتــج أو أي اســتخدام 
يشــكل منافســة غــر مشــروعة بموجــب المــادة 10 مكــرر مــن معاهــدة باريــس )المــادة 22:2 مــن اتفاقيــة 

تريبــس(. 

العلامات التجارية الممكن أن تحدث تضليلا لدى الجمهور :. 3
إن العلامــات التجاريــة الــي تتضمــن مؤشــرات يتــم اســتخدامها بهــدف تضليــل الجمهــور فيمــا يتعلــق 
بالمنشــأ الجغرافي للمنتج يمكن أن يتم رفض تســجيلها أو شــطبها إما مباشــرة إذا كانت التشــريعات تنص 

علــى ذلــك أو بطلــب مــن الجهــة المعنيــة )المــادة 22:3 مــن اتفاقيــة تريبــس(. 

المشروبات الروحية :. 4

تمنــع المــادة 23 مــن اتفاقيــة تريبــس اســتخدام مؤشــرات جغرافيــة بالنســبة للمشــروبات الروحيــة الــي 
لا تنتمــي للجهــة الجغرافيــة المرتبطــة بالمؤشــرات الجغرافيــة المذكــورة حــى ولــو لم تكــن مــن شــأنها أن تحــدث 
تضليــلا لــدى الجمهــور وحــى ولــو لم ينتــج عنهــا منافســة غــر مشــروعة وحــى ولــو كانــت المؤشــرات 
الجغرافيــة الــواردة علــى المنتــج مصحوبــة بعبــارات مثــل »نــوع« أو »نمــط« أو »أســلوب« أو »تقليــد« أو 

أي عبــارة أخــرى. 

وتلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بإتاحــة الحمايــة كذلــك ضــد تســجيل العلامــات التجاريــة الــي 
تســتخدم مؤشــرات جغرافيــة لا علاقــة لهــا بالمنشــأ الجغــرافي للمنتــج بهــدف تضليــل الجمهــور فيمــا يتعلــق 

بالمنشــأ الجغــرافي للمنتــج.

الاستثناءات من حماية المؤشرات الجغرافية:. 5

تنــص المــادة 24 مــن اتفاقيــة تريبــس علــى عــدد مــن الاســتثناءات مــن حمايــة المؤشــرات الجغرافيــة. 
وتتعلــق هــذه الاســتثناءات بصفــة خاصــة بالحمايــة الإضافيــة للمؤشــرات الجغرافيــة المرتبطــة بالمشــروبات 
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الروحيــة. والمثــال علــى ذلــك أن الــدول الأعضــاء ليســت ملزمــة بحمايــة مؤشــرات جغرافيــة عندمــا تكــون قــد 
تحولــت إلى عبــارات عامــة يتــم اســتخدامها لوصــف المنتــج ) الفقــرة 6 مــن المــادة 24 مــن اتفاقيــة تريبــس(، 
مــع عــدم الإخــلال بحقــوق العلامــات التجاريــة  المكتســبة عــن حســن نيــة مــن قبــل ) الفقــرة 5(. ويجــوز 
في بعــض الحــالات الاســتخدام المتواصــل لمؤشــرات جغرافيــة تحــدد النبيــذ أو المشــروبات الروحيــة بنفــس 

التدابــر ونفــس الطــرق الــي تم اعتمادهــا مــن قبــل )الفقــرة 4(. 

للدخــول في  اســتعداد  علــى  تكــون  أن  الاســتثناءات  هــذه  تســتغل  الــي  الأعضــاء  الــدول  وعلــى 
مشــاورات بشــأن اســتمرار تطبيــق الاســتثناءات مــن المؤشــرات الجغرافيــة )الفقــرة 1(. وليســت ملزمــة 
بحمايــة المؤشــرات الجغرافيــة الــي لا تتوفــر علــى حمايــة واســتخدام في بلدهــا الأصلــي. ولا يجــوز اســتغلال 
الاســتثناءات بهــدف التقليــل مــن حمايــة المؤشــرات الجغرافيــة الموجــودة قبــل دخــول اتفاقيــة تريبــس حيــز 

النفــاذ )الفقــرة 3(. وعلــى مجلــس الريبــس متابعــة حمايــة المؤشــرات الجغرافيــة )الفقــرة 2(.  

خامسا ـ الرسوم والنماذج الصناعية : 

شروط توفير الحماية :. 1

تنــص المــادة 25:1 علــى أن الــدول الأعضــاء ملزمــة بتوفــر حمايــة للتصاميــم والنمــاذج الصناعيــة الــي 
تم وضعهــا بطريقــة مســتقلة والــي تكــون جديــدة وأصليــة. ويمكــن للــدول الأعضــاء أن تحكــم علــى كــون 
التصاميــم والنمــاذج الصناعيــة ليســت جديــدة أو ليســت أصليــة إذا لم تكــن مغايــرة لتصاميــم ونمــاذج 
معروفــة أو إذا كانــت ليســت مغايــرة لتجميــع عناصــر تصاميــم ونمــاذج معروفــة. ويمكــن للــدول الأعضــاء 

عــدم حمايــة التصاميــم والنمــاذج الــي تفرضهــا اعتبــارات تقنيــة أو وظيفيــة. 

تصاميم ونماذج المنسوجات :. 2

تتضمــن المــادة 25:2 مقتضيــات خاصــة بقصــر فــرة صلاحيــة التصاميــم والنمــاذج المســتخدمة في 
قطــاع المنســوجات وكثــرة عددهــا، بحيــث لا يجــب أن تشــكل متطلبــات ضمــان حمايــة هــذه التصاميــم 
والنمــاذج، خاصــة فيمــا يتعلــق بتكلفتهــا أو فحصهــا أو نشــرها، مساســا بإمكانيــة طلــب الحصــول علــى 
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الحمايــة. وتظــل الــدول الأعضــاء حــرة عنــد تطبيــق هــذه المقتضيــات إمــا مــن خــلال تشــريعات في مجــال 
حمايــة التصاميــم والنمــاذج الصناعيــة أو مــن خــلال تشــريعات في مجــال حمايــة حقــوق المؤلــف. 

الحقوق الحصرية:. 3

تلتــزم الــدول الأعضــاء بموجــب المــادة 26:1 بضمــان حــق صاحــب التصاميــم والنمــاذج الصناعيــة 
المشــمولة بالحمايــة في منــع الأطــراف الثالثــة مــن صنــع أو بيــع أو اســتراد منتجــات تتضمــن تصاميــم أو 
نمــاذج تشــكل في جــزء منهــا أو في مجموعهــا نســخة مــن التصاميــم أو النمــاذج المشــمولة بالحمايــة، حــن 

تكــون هــذه الأعمــال في إطــار عمليــات تجاريــة.   

الاستثناءات:. 4
ترخــص اتفاقيــة تريبــس )المــادة 26:2( اســتثناءات محــدودة مــن حمايــة التصاميــم والنمــاذج الصناعيــة 
شــريطة ألا تخــل بشــكل غــر مــبرر بالاســتغلال العــادي للتصاميــم والنمــاذج الصناعيــة المشــمولة بالحمايــة 
المشــروعة للأطــراف  اعتبــار المصــالح  مــع  المشــروعة لأصحابهــا وذلــك  بالمصــالح  وألا تلحــق أضــرارا 

الثالثــة. 

فترة الحماية:. 5
تمتــد فــرة حمايــة التصاميــم والنمــاذج الصناعيــة عشــر ســنوات علــى الأقــل )المــادة 26:3( ويمكــن 

تجزئتهــا إلى فرتــن تمتــد كل منهــا خمــس ســنوات. 

سادسا ـ براءات الاختراع :

موضوع حماية براءة الاختراع: . 1

تلــزم اتفاقيــة تريبــس الــدول الأعضــاء توفــر إمكانيــة الحصــول علــى بــراءات لأي اخــراع لمنتــج أو 
طريقــة إنتــاج في جميــع مجــالات التكنولوجيــا، شــريطة أن يكــون الاخــراع جديــداً وأن ينطــوي علــى نشــاط 
إبداعــي وأن يكــون قابــلا للتطبيــق الصناعــي. كمــا تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بضمــان إمكانيــة 
الحصــول علــى بــراءات الاخــراع والتمتــع بالحقــوق المرتبطــة بهــا مــن دون تمييــز علــى أســاس موقــع منشــأ 
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الاخــراع أو علــى أســاس كــون المنتجــات المرتبطــة بالاخــراع مــن مصــدر وطــي أو مســتوردة مــن الخــارج 
)المــادة 27:1(. 

الحالات الممكن فيها استبعاد الاختراع من حماية البراءة:. 2
تنــص اتفاقيــة تريبــس علــى ثــلاث حــالات يحــق فيهــا للــدول الأعضــاء اســتبعاد الاخراعــات مــن 

حمايــة حقــوق بــراءات  الاخــراع:
− وتتعلــق الحالــة الأولى بالاخراعــات الــي تخــل بالنظــام العــام بالإضافــة إلى الاخراعــات الــي تشــكل 	

خطــرا علــى صحــة الإنســان والحيــوان والنباتــات أو الــي مــن شــأنها أن تحــدث أضــرارا علــى البيئــة، 
شــريطة أن يتــم منــع الاســتغلال التجــاري للاخــراع وأن يكــون هــذا المنــع ضروريــا للحفــاظ علــى 

النظــام العــام والأخــلاق )المــادة 27:2(. 
− التشــخيص والعــلاج والجراحــة الخاصــة 	 للــدول الأعضــاء اســتبعاد طــرق  الثانيــة  ويمكــن في الحالــة 

 . )a بالإنســان والحيــوان مــن إمكانيــة بــراءة الاخــراع )المــادة 27:3 الفقــرة

− وتتعلــق الحالــة الثالثــة بإمكانيــة اســتبعاد النباتــات والحيوانــات غــر الكائنــات الحيــة الدقيقــة والطــرق 	
البيولوجيــة للحصــول علــى الحيوانــات والنباتــات فيمــا عــدا الطــرق غــر البيولوجيــة والميكــرو بيولوجيــة. 
وعلــى الــدول الأعضــاء الــي تســتبعد أنــواع النباتــات مــن بــراءة الاخــراع أن توفــر نظــام حمايــة فعــال 
مطابــق للوضــع الخــاص. كمــا يجــب مراجعــة هــذه المقتضيــات بعــد أربــع ســنوات مــن دخــول اتفاقيــة 

.) )b تريبــس حيــز النفــاذ ) المــادة 27:3 الفقــرة

الحقوق المخولة لبراءات الاختراع:  . 3

براءات الاختراع المرتبطة بالمنتج: أ- 
حينمــا تكــون بــراءة الاخــراع مرتبطــة بالمنتــج يتعلــق موضــوع الحمايــة بمنــع طــرف ثالــث مــن إنتــاج 

واســتخدام وعــرض المنتــج للبيــع وبيــع واســتراد المنتــج للأغــراض المذكــورة.

براءات الاختراع المتربطة بطريقة الإنتاج:  ب- 
وحينمــا يكــون موضــوع بــراءة الاخــراع هــو طريقــة الإنتــاج فتتمثــل الحقــوق الحصريــة لصاحــب   
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الــبراءة في منــع طــرف ثالــث مــن اســتخدام طريقــة الإنتــاج بهــدف اســتخدام وعــرض للبيــع وبيــع واســتراد 
للأغــراض المذكــورة للمنتــج المحصــل عليــه مباشــرة مــن طريقــة الإنتــاج المذكــورة. ويكــون لصاحــب الــبراءة 
كذلــك حــق التنــازل ونقــل الــبراءة عــن طريــق الإرث وإبــرام عقــود تراخيــص بشــأن بــراءة الاخــراع. 

الاستثناءات المرخص بها:. 4
يمكــن للــدول الأعضــاء أن تســتثي مــن بــراءات الاخــراع والحقــوق الحصريــة المرتبطــة بهــا شــريطة ألا 
يرتــب علــى ذلــك إخــلال غــر مــبرر للاســتغلال العــادي للــبراءة وألا يحــدث أضــرارا غــر مــبررة علــى 

المصــالح المشــروعة لصاحــب الــبراءة، واعتبــارا للمصــالح المشــروعة لطــرف ثالــث )المــادة 30(. 

فترة الحماية:. 5
تمتد فرة الحماية إلى 20 سنة على الأقل اعتبارا من تاريخ إيداع البراءة. 

مقتضيات أخرى:  . 6
الإفصاح عن عناصر الاختراع:أ- 

يجــب علــى صاحــب طلــب إيــداع الــبراءة أن يفصــح عــن عناصــر الاخــراع بوضــوح كافٍ وبشــكل 
بتنفيــذ الاخــراع. كمــا يمكــن مطالبــة صاحــب الاخــراع  يقــوم  للمتخصــص أن  كامــل بحيــث يمكــن 
بالإفصــاح عــن الطريقــة الأفضــل لتنفيــذ الاخــراع المعروفــة لديــه في تاريــخ الإيــداع أو تاريــخ الأولويــة المشــار 

إليهــا في الطلــب. 

عكس عبء الإثبات :ب- 
إذا كان موضــوع الــبراءة هــو طريقــة الاخــراع يجــب علــى الســلطات القضائيــة طلــب المدعــي عليــه 
إثبــات أن الطريقــة المســتخدمة للحصــول علــى المنتــج المطابــق مغايــرة للطريقــة المحميــة بــبراءة الاخــراع 
حينمــا تكــون الظــروف تشــر إلى أن الطريقــة المشــمولة بــبراءة الاخــراع قــد تم اســتخدامها )المــادة 34(.

التراخيص الإجبارية:  ج- 
تبيــح اتفاقيــة تريبــس إصــدار تراخيــص إجباريــة واســتخدام بــراءات الاخــراع مــن قبــل الســلطات 
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الحكوميــة مــن دون موافقــة أصحابهــا أو ترخيــص منهــم بشــروط تضمــن حقوقهــم المشــروعة )المــادة 31(. 
ويمكــن تلخيــص هــذه الشــروط فيمــا يلــي:

− فحــص الطلبــات علــى أســاس الظــروف الخاصــة بهــا: يجــب دراســة طلــب اســتخدام موضــوع بــراءة 	
الاخــراع علــى أســاس الظــروف الخاصــة بــكل بــراءة في حــد ذاتهــا.

− يجــب أن تســبق الرخيــص الإجبــاري محاولــة غــر مجديــة لــدى صاحــب الــبراءة بهــدف الحصــول علــى 	
ترخيــص في إطــار معاملــة تجاريــة معقولــة وفي إطــار فــرة زمنيــة معقولــة.

− يجــب أن يكــون نطــاق وفــرة اســتخدام الــبراءة مــن دون ترخيــص صاحبهــا محدوديــن في الأهــداف 	
المرخــص بهــا. وفي حــال يتعلــق الأمــر بتكنولوجيــا أشــباه الموصــلات يكــون الاســتخدام فقــط لأهــداف 
حكوميــة غــر تجاريــة أو لتصحيــح أوضــاع ممارســات تم تحديدهــا في إطــار إجــراءات قضائيــة أو إداريــة 

بأنهــا ممارســات ضــارة بالمنافســة. 
− يجب للراخيص الإجبارية لاستخدام موضوع براءة الاخراع ألا تكون حصرية. 	
− ويجــب أن يكــون الهــدف مــن الراخيــص الإجباريــة تمويــن الســوق المحليــة للبلــد العضــو الــذي أصــدر 	

الرخيــص الإجبــاري فقــط.
− ويجب تعويض صاحب البراءة بتعويض مالي مناسب.	
− وإتاحــة إمكانيــة مراجعــة قضائيــة أو مراجعــة أخــرى  مســتقلة للقــرارات المتعلقــة بالراخيــص الإجباريــة 	

والتعويضــات المالية.  

سابعا ـ  التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة :
تلــزم اتفاقيــة تريبــس )المــادة 35( الــدول الأعضــاء بتوفــر الحمايــة لتصاميــم الدوائــر المتكاملــة وفقــا 
لمعاهدة واشــنطن المتعلقة بالملكية الفكرية الخاصة بالدوائر المتكاملة الي تم إبرامها ســنة 1989 في إطار 

المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة. 

التعريف: . 1
الــذي تكــون  وتعــرف الاتفاقيــة الدوائــر المتكاملــة بالمنتــج في شــكل نهائــي أو في شــكل وســيط 
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عناصــره، ومــن بينهــا عنصــر نشــط علــى الأقــل، وبعــض أو كل موصلاتــه )روابطــه( جــزءا لا يتجــزأ مــن 
تركيبــة قطعــة معــدة لأداء وظيفــة إلكرونيــة.  وتعــرف الاتفاقيــة التصاميــم التخطيطيــة )الطوبوغرافيــات( 
بالرتيــب ثلاثــي الأبعــاد لعناصــر، مــن بينهــا عنصــر نشــط علــى الأقــل، والــكل أو الجــزء مــن موصــلات 

)روابــط( دائــرة متكاملــة أو ترتيــب ثلاثــي الأبعــاد معــد لدائــرة متكاملــة في إطــار التصنيــع. 

شروط الحصول على الحماية: . 2

تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بحمايــة التصاميــم التخطيطيــة شــريطة أن تكــون أصليــة بحيــث تكــون 
لــدى أوســاط مخرعــي التصاميــم  نتيجــة جهــد فكــري لمخرعيهــا وألا يكــون وقــت اخراعهــا معروفــاً 

التخطيطيــة ومصنعــي الدوائــر المتكاملــة. 

الحقوق الحصرية:. 3
تشــتمل الحقــوق الحصريــة المتعلقــة بالدوائــر المتكاملــة علــى حقــوق الاستنســاخ والاســتراد والبيــع 
والتوزيــع بهــدف تجــاري. وبالإضافــة إلى مقتضيــات معــادة واشــنطن، تنــص اتفاقيــة تريبــس علــى أربعــة 

عناصــر توضيحيــة وتكميليــة:

فترة الحماية:. 4
تحــدد اتفاقيــة تريبــس مــدة الحمايــة المتعلقــة بالدوائــر المتكاملــة في 10 ســنوات عوضــا عــن 8 ســنوات 

المقــررة في معاهــدة واشــنطن ) المــادة 38 مــن اتفاقيــة تريبــس(. 

قابلية تطبيق الحماية:. 5

عــدم قابليــة تطبيــق الحمايــة للقطــع الــي تحتــوي علــى دائــرة متكاملــة تخــل بحقــوق، أي تلــك الــي تم 
استنســاخها بطريقــة غــر مشــروعة )آخــر أحــكام المــادة 36(.

التعدي على الحقوق عن غير قصد: . 6
لا يجــوز اعتبــار التعــدي علــى الحقــوق عــن غــر قصــد المتعلــق بالدوائــر المتكاملــة عمــلا غــر مشــروعا. 

لكــن يجــب توفــر التعويــض بعــد اطــلاع المعتــدي.
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التراخيص الإجبارية: . 7
فيمــا يتعلــق بالتصاميــم التخطيطيــة للدوائــر المتكاملــة، يتــم تطبيــق الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة 
31 )المتعلقــة بــبراءات الاخــراع( بعــد إجــراء التعديــلات اللازمــة )mutatis mutandis(. فيمــا يتعلــق 

بإصــدار تراخيــص إجباريــة بشــأن دوائــر متكاملــة أو بهــدف اســتخدامها مــن قبــل الجهــات الحكوميــة أو 
لحســابها مــن دون ترخيــص صاحــب الحــق، وذلــك عوضــا عــن تطبيــق أحــكام معاهــدة واشــنطن )1989( 
وفقــا للمــادة 37:2 مــن اتفاقيــة تريبــس. وللتذكــر تنــص المــادة 31 الفقــرة )c( علــى أنــه فيمــا يتعلــق 
بتكنولوجيــا أشــباه الموصــلات يكــون الاســتخدام فقــط للأغــراض الحكوميــة غــر التجاريــة أو لتصحيــح 
أوضــاع ممارســات تم تحديدهــا في إطــار إجــراءات قضائيــة أو إداريــة علــى أنهــا ممارســات ضــارة بالمنافســة. 

ثامنا ـ البيانات غير المفصح عنها:
الأسرار التجارية:. 1

وفقــا لاتفاقيــة تريبــس تلتــزم الــدول الأعضــاء بتوفــر حمايــة البيانــات غــر المفصــح عنهــا ـ الأســرار 
التجاريــة والخــبرة والدرايــة الفنيــة ـ . ووفقــا للمــادة 39:2 تنطبــق الحمايــة علــى البيانــات الــي تكــون ســرية 

ولهــا قيمــة تجاريــة لأنهــا ســرية والــي تمــت بشــأنها إجــراءات بهــدف الحفــاظ علــى ســريتها. 

الحماية ضد إفشاء الأسرار :. 2

لا تلــزم اتفاقيــة تريبــس أن تتــم معاملــة البيانــات غــر المفصــح عنهــا كشــكل مــن أشــكال الملكيــة، 
لكــن تقضــي بــأن الشــخص الــذي يتوفــر بطريقــة مشــروعة علــى أســرار لابــد أن تتــاح لــه إمكانيــة منــع 
الإفشــاء بهــا لطــرف ثالــث أو الحصــول عليهــا أو اســتخدامها مــن دون موافقــة صاحبهــا وبطريقــة تناقــض 
الممارســات التجاريــة الشــريفة. وتعــي عبــارة »تناقــض الممارســات التجاريــة الشــريفة« وقــف عقــد المعاملــة 
أو خيانــة الأمانــة أو التحريــض علــى ارتــكاب جنحــة، بالإضافــة إلى الحصــول علــى البيانــات غــر المفصــح 
عنهــا مــن قبــل طــرف ثالــث علــى علــم بــأن ذلــك ســيؤدي إلى مثــل تلــك الأعمــال أو الــي تظهــر علــى 

إهمــال جســيم بتجاهلهــا. 
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الاختبارات والبيانات الأخرى غير المفصح عنها:. 3
تتضمــن اتفاقيــة تريبــس كذلــك مقتضيــات تتعلــق بالبيانــات غــر المفصــح عنهــا والناتجــة عــن اختبارات 
وبيانــات أخــرى غــر مفصــح عنهــا والــي تفــرض الســلطات الحكوميــة الإفصــاح عنهــا كشــرط للموافقــة 
علــى المتاجــرة بالمــواد الصيدليــة والمــواد الكيماويــة المســتخدمة في الزراعــة والمتضمنــة لمكونــات كيماويــة 
جديــدة. وفي هــذا الحــال يجــب علــى الســلطات الحكوميــة حمايــة البيانــات المذكــورة ضــد الاســتغلال غــر 
المشــروع في التجــارة. وتلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء كذلــك بحمايــة البيانــات ضــد الإفشــاء  إلا إذا 
كان ذلــك بهــدف حمايــة الجمهــور أو إذا تم اتخــاذ تدابــر تضمــن حمايــة البيانــات غــر المفصــح عنهــا ضــد 

الاســتغلال غــر المشــروع في المجــال التجــاري.    

تاسعا ـ الممارسات المضرة للمنافسة : 
تتضمــن  الــي  الراخيــص  بإصــدار  المرتبطــة  الشــروط  بعــض  بــأن   40 المــادة  الاتفاقيــة في  تعــرف 
حقــوق الملكيــة الفكريــة والــي يكــون الهــدف منهــا الحــد مــن المنافســة يمكــن أن ترتــب عليهــا أضــرار علــى 
المبــادلات ونقــل التكنولوجيــا )الفقــرة 2(. كمــا يمكــن للــدول الأعضــاء اتخــاذ تدابــر مطابقــة لأحــكام 
اتفاقيــة تريبــس بهــدف التصــدي للممارســات المفرطــة أو الضــارة بالمناقشــة والمتعلقــة بإصــدار الراخيــص 
المتضمنــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة ) الفقــرة 2(، بالإضافــة إلى إمكانيــة الدخــول في مشــاورات بــن الــدول 

الأعضــاء في هــذا الشــأن )الفقــرات 3 و 4 (.
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الثالث المبحث 

الوســائل الكفيلة بضمان احــرام حقوق الملكية الفكرية

أولا ـ نطاق التطبيق :
تتنــاول وســائل تطبيــق حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة في القســم الأول مــن جزئهــا الثالــث الالتزامــات 
العامــة الــي تخضــع لهــا جميــع الإجــراءات الــي يتــم اتخاذهــا لضمــان احــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة والــي 
المبــادئ الأساســية  الفكريــة وتطبيــق بعــض  الملكيــة  تهــدف إلى تعزيــز فعاليــة إجــراءات حمايــة حقــوق 
الــي تضمــن ســر الإجــراءات بصفــة منتظمــة. وتتعلــق الأقســام المواليــة بالإجــراءات التصحيحيــة المدنيــة 
والإداريــة، والتدابــر المؤقتــة، والمتطلبــات الخاصــة المتعلقــة بتدابــر الحــدود المتعلقــة بحمايــة حقــوق الملكيــة 

الفكريــة، والإجــراءات الجنائيــة. 
وتهــدف هــذه المقتضيــات بشــكل عــام  إلى إتاحــة وســائل فعالــة لاســتخدامها مــن قبــل أصحــاب 
الحقــوق بهــدف ضمــان احــرام حقوقهــم مــن جهــة وإلى تطبيــق هــذه الإجــراءات بالشــكل الــذي لا يخلــق 

عوائــق أمــام التجــارة المشــروعة وضمــان الوقايــة ضــد الإفــراط في اســتخدامها مــن جهــة أخــرى.

وتجــدر الإشــارة إلى أن اتفاقيــة تريبــس تنــص علــى الفــرق بــن التعــدي علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة 
بشــكل عــام والــذي يخضــع لإجــراءات وتدابــر تصحيحيــة مدنيــة وإداريــة وقضائيــة مــن جهــة  والتقليــد 
والقرصنــة مــن جهــة أخــرى الــذي يمثــل الشــكل الأكثــر فداحــة في مجــال التعــدي علــى الحقــوق والــذي 
يســتدعي اتخــاذ إجــراءات وتدابــر إضافيــة بمــا فيهــا تدابــر الحــدود والإجــراءات الجنائيــة. وتعــرف الاتفاقيــة 
الســلع المقلدة بالســلع الي تم إنجاز نســخ من علامتها التجارية والســلع المقرصنة هي الســلع الي تنتهك 

حــق الاستنســاخ المخــول لأصحــاب الحقــوق بموجــب حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة. 

ثانيا ـ الوسائل الكفيلة بضمان احترام حقوق الملكية الفكرية: الالتزامات العامة )المادة 41(: 
تدخلات فعالة: . 1

يجــب أن تتضمــن الإجــراءات الكفيلــة بضمــان احــرام الحقــوق تدخــلات فعالــة ضــد أي عمــل 
يرتــب عليــه تعديــا علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة، كمــا يجــب أن تكــون التدابــر التصحيحيــة ســريعة لمنــع 

التعــدي علــى الحقــوق وردع إمكانيــات التعديــات اللاحقــة. 



-202-

إجراءات لا تحدث عوائق أمام التجارة: . 2
يجــب تطبيــق الإجــراءات الــي يتــم وضعهــا لمنــع التعــدي علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة بالشــكل الــذي 

لا تحــدث  عوائــق أمــام التجــارة المشــروعة وإتاحــة الوقايــة ضــد الإفــراط في اســتخدامها.

إجراءات عادلة ومنصفة:. 3
يجــب أن تكــون الإجــراءات المذكــورة عادلــة ومنصفــة وألا تكــون مكلفــة ومعقــدة مــن دون مــبرر وألا 

تتضمــن آجــالا غــر معقولــة أو أي تأخــر غــر مــبرر.

قرارات كتابية ومعللة:. 4
يجــب أن تتخــذ القــرارات الموضوعيــة )الجوهريــة( في القضايــا شــكلا كتابيــا وأن يتــم تعليلهــا وأن يتــم 
تزويــد الأطــراف المتعارضــة  بهــا دون تأخــر غــر مــبرر وينبغــي أن تســتند علــى الأدلــة الــي أقيمــت علــى 

أساســها وإتاحــة الفرصــة لســماع الأطــراف المتعارضــة )الفقــرة 3 مــن المــادة 41(. 

المراجعة القضائية للقرارات:. 5
يجــب أن تتــاح للأطــراف المتعارضــة إمكانيــة طلــب مراجعــة القــرارات الإداريــة النهائيــة مــن قبــل 

ســلطات قضائيــة )الفقــرة 4 مــن المــادة 41(.

عدم الالتزام بإنشاء قضاء متخصص:. 6
لم تلــزم اتفاقيــة تريبــس الــدول الأعضــاء بوضــع نظــام قضائــي منفصــل للنظــر في قضايــا احــرام حقــوق 
الملكيــة الفكريــة بحيــث يتــم الاكتفــاء بتقديمهــا أمــام القضــاء العــادي الــذي يســهر علــى تطبيــق القانــون 
بشــكل عــام. كمــا لا تلــزم الاتفاقيــة نوعــا مــن توزيــع المــوارد بــن وســائل ضمــان احــرام حقــوق الملكيــة 
الفكريــة وضمــان احــرام القانــون بصفــة عامــة )الفقــرة 5 مــن المــادة 41(.  ومــع ذلــك قامــت بعــض 
الــدول بإنشــاء مصــالح خاصــة بمكافحــة التقليــد والقرصنــة بشــكل فعــال، كمــا عملــت بعــض الــدول علــى 
تمركــز القضايــا المتعلقــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة في واحــدة أو أكثــر مــن المحاكــم لتوفــر نــوع مــن القضــاء 

المتخصــص. 
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ثالثا ـ الوسائل الكفيلة بضمان احترام حقوق الملكية الفكرية: التدابير المدنية:
إجراءات عادلة ومنصفة )المادة 42(:. 1

تلزم اتفاقية تريبس الدول الأعضاء بتوفر إجراءات قضائية مدنية تعالج كل الأعمال أو النشاطات 
المتضمنــة للتعــدي علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة. وتنــص الاتفاقيــة علــى 
إبــلاغ المدعــى عليهــم  مقتضيــات مــن شــأنها ضمــان إجــراءات قضائيــة مدنيــة منتظمــة. كمــا يجــب 
بالادعــاءات خــلال فــرة زمنيــة مناســبة وعــبر إخطــار خطــي ودقيــق بمــا فيــه الكفايــة. ويجــب أن يتــاح 
للمدعــى عليهــم إمكانيــة تمثيلهــم مــن خــلال مكاتــب محامــاة مســتقلة ولا يجــب أن تفــرض الإجــراءات 
متطلبات مبالغ فيها متعلقة بالحضور الشخصي الإجباري كما يجب إتاحة الفرصة للأطراف المتعارضة 

لتقــديم الأدلــة وتحديــد المعلومــات الســرية وحمايتهــا.   
عناصر الأدلة )المادة 43(:. 2

في حــال كانــت الأدلــة في حــوزة الطــرف المعــارض يجــب أن تكــون المحكمــة مخولــة لإصــدار أمرهــا لــه 
بتقــديم الأدلــة المذكــورة. وفي حــال رفــض الطــرف المعــارض الإفصــاح عــن الأدلــة الــي في حوزتــه مــن دون 
ســبب معقول، يجب أن تكون المحكمة مخولة أن تصدر أحكامها على أســاس المعلومات المقدمة إليها، 

شــريطة الاســتماع لأطــراف الدعــوى. 

التدابير التصحيحية )المادة 44(:. 3
تلــزم اتفاقيــة تريبــس الــدول الأعضــاء بإتاحــة إمكانيــة إصــدار أوامــر المنــع أي الأوامــر القضائيــة 
بإيقــاف التعــدي علــى الحقــوق بهــدف منــع دخــول ســلع مســتوردة تتضمــن تعديــا علــى الحقــوق مباشــرة   
بعــد التخليــص الجمركــي. وتظــل الــدول الأعضــاء غــر ملزمــة في تحريــك هــذه الإجــراءات عندمــا يكــون 
الشــخص تصــرف عــن حســن نيــة ولم يكــن يعلــم حــن حصــل علــى الســلع أو طلــب الحصــول عليهــا 
قبــل أن تكــون لــه أســباب معقولــة لمعرفــة أن التعامــل في هــذه الســلع يشــكل تعديــا علــى حــق مــن حقــوق 

الملكيــة الفكريــة.
تعويض الأضرار )المادة 45(:. 4

تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بــأن تكــون للمحاكــم الصلاحيــة لإصــدار أوامرهــا للمعتــدي علــى 
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الحقــوق عــن قصــد أن يقــدم لصاحــب الحــق تعويضــات مناســبة عــن الأضــرار الــي لحقــت بــه. كمــا يجــب 
تمكــن المحاكــم مــن إصــدار أوامــر للمعتــدي علــى الحقــوق بدفــع مصاريــف الدعــوى القضائيــة بمــا فيهــا 
أتعــاب المحامــي. وفي حــال كان الأمــر مناســبا يــؤذن للمحكمــة أن تصــدر أوامــر تحصيــل الأربــاح و/أو 
التعويضــات عــن الأضــرار المحــددة ســلفاً حــى ولــو كان المتعــدي علــى الحقــوق قــد تصــرف عــن حســن نيــة. 

تدابير تصحيحية أخرى )المادة 46(:. 5
وحــى تضمــن وســيلة ردع فعالــة ضــد التعــدي علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة، تنــص اتفاقيــة تريبــس 
علــى أن تكــون للمحكمــة الصلاحيــة في إصــدار أوامرهــا بإبعــاد الســلع الــي تتضمــن تعديــا علــى الحقــوق 
مــن القنــوات التجاريــة أو بتدمرهــا إذا كانــت المقتضيــات الدســتورية تبيــح ذلــك. كمــا يجــب أن يــؤذن 
للمحاكــم بإصــدار الأوامــر بإبعــاد المــواد والأدوات الــي ســاهمت بشــكل أساســي في إنتــاج الســلع المعنيــة 
مــن القنــوات التجاريــة. وعنــد النظــر في مثــل هــذه الدعــاوى يجــب علــى المحاكــم أخــذ نســبية خطــورة 
التعــدي علــى الحقــوق بعــن الاعتبــار مــع التدابــر التصحيحيــة الــي يتــم الأمــر بهــا، بالإضافــة إلى مصــالح 
الأطــراف الثالثــة. وفيمــا يتعلــق بالســلع المقلــدة للعلامــات التجاريــة فســحب العلامــة الــي تم وضعهــا 

بطريقــة غــر مشــروعة لا تكفــي للســماح للســلع بنفــاذ القنــوات التجاريــة.  

الحق في الوصول إلى المعلومة )المادة 47(:. 6
تنــص اتفاقيــة تريبــس  علــى إمكانيــة منــح الصلاحيــة للســلطات القضائيــة لإصــدار أوامــر للمعتــدي 
علــى الحقــوق بهــدف إخبــار صاحــب الحقــوق بهويــة الأطــراف الثالثــة المشــاركة في إنتــاج وتوزيــع الســلع أو 
الخدمــات المعنيــة بالتعــدي علــى الحقــوق بالإضافــة إلى قنواتهــا التجاريــة، بحيــث تســاعد هــذه الإجــراءات 
أصحــاب الحقــوق علــى تحديــد مصــدر الســلع المخالفــة واتخــاذ التدابــر اللازمــة ضــد الأشــخاص الضالعــن 
في التعــدي علــى الحقــوق. كمــا تنــص الاتفاقيــة علــى وجــوب تطبيــق هــذه الأحــكام علــى أســاس نســبية 

خطــورة التعــدي علــى الحقــوق.

تعويضات لصالح  المدعى عليه )المادة 48(:. 7
تنــص اتفاقيــة تريبــس كذلــك علــى ضمانــات ضــد الاســتخدام المفــرط للإجــراءات الخاصــة باحــرام 
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الحقــوق حيــث تقضــي بــأن يــؤذن للمحاكــم بإصــدار الأوامــر للطــرف الــذي اســتخدم الإجــراءات بشــكل 
مفــرط بــأن يدفــع تعويضــات مناســبة للطــرف المتضــرر مقابــل الضــرر الحاصــل والمصاريــف الناتجــة عــن ذلــك 
بمــا فيهــا أتعــاب المحامــي. ولا يتــم اســتثناء الســلطات الحكوميــة وموظفيهــا مــن المســؤولية الــي تضعهــا أمــام 

تدابــر تصحيحيــة إلا إذا تصرفــت عــن حســن نيــة.  
رابعا ـ الوسائل الكفيلة بضمان احترام حقوق الملكية الفكرية: التدابير المؤقتة:

تدابير مؤقتة سريعة وفعالة:. 1
تنــص اتفاقيــة تريبــس )المــادة 41( علــى وجــوب توفــر إجــراءات فعالــة ضــد التعــدي علــى الحقــوق  
وتدابــر تصحيحيــة ســريعة. ونظــرا لطــول فــرة الإجــراءات القضائيــة، فلابــد مــن أن تكــون المحاكــم مخولــة 
لإصــدار أوامــر باتخــاذ تدابــر مؤقتــة ســريعة وفعالــة لإيقــاف التعــدي علــى الحقــوق مباشــرة بعــد الادعــاء 
بــه ) المــادة 50(. ويجــب أن يتــم اتخــاذ التدابــر المؤقتــة في حالتــن: الأولى للحيلولــة دون التعــدي علــى 
الحقــوق والعمــل علــى منــع الســلع مــن دخــول القنــوات التجاريــة وقنــوات الموزعــن المحليــن مباشــرة بعــد 
عمليــة التخليــص الجمركــي، والثانيــة تتعلــق بالتدابــر اللازمــة للحفــاظ علــى عناصــر إثبــات الأعمــال 

المتعلقــة بالتعــدي علــى الحقــوق. 
وكــي تكــون التدابــر المؤقتــة فعالــة يجــب أن يتــم اتخاذهــا دون إعــلام ســابق للطــرف الآخــر وبالتــالي 
يجــب أن تكــون الســلطات القضائيــة مخولــة لإصــدار أوامــر دون الســماع للطــرف الآخــر في الحــالات الــي 
يكــون ذلــك ملائمــا، وخاصــة في حــال كان أي تأخــر مــن شــأنه أن يحــدث ضــررا غــر قابــل للتصحيــح 
علــى صاحــب الحقــوق مــع وجــود خطــر ظاهــر بإتــلاف عناصــر إثبــات التعــدي علــى الحقــوق )الفقــرة 2 

مــن المــادة 50(.

تدابير أخرى :   . 2
يمكــن للمحاكــم  أن تأمــر المدعــي بتزويدهــا بعناصــر الإثبــات بهــدف ثبــوت صفــة صاحــب الحقــوق 
وحالــة التعــدي عليــة أو أن التعــدي أصبــح وشــيكا )الفقــرة 5 مــن المــادة 50(. وفي حــال تم اتخــاذ تدابــر 
مؤقتــة دون الســماع للطــرف الآخــر يجــب إخبــار الأطــراف المتأثــرة  بذلــك. ويمكــن للمدعــى عليــه أن 
مطلــب مراجعــة التدابــر المؤقتــة خــلال فــرة زمنيــة معقولــة بعــد تلقيــه الإشــعار بالتدابــر المذكــورة بهــدف 

تغيرهــا أو إلغائهــا ) الفقــرة 4 مــن المــادة 50(. 
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تدابير لاجتناب الإفراط : . 3
تنــص اتفاقيــة تريبــس علــى بعــض الضمانــات بهــدف اجتنــاب الاســتخدام المفــرط للتدابــر المؤقتــة، 
بحيــث يمكــن للمحاكــم أن تصــدر أوامــر للمدعــي بهــدف توفــر ضمانــة مناســبة كافيــة لحمايــة المدعــى 

عليــه واجتنــاب الإفــراط )الفقــرة 3 مــن المــادة 50(.  
كمــا يجــب أن تكــون التدابــر المؤقتــة قابلــة للإلغــاء أو توقــف آثارهــا بطلــب مــن المدعــى عليــه في 
حــال لم يتــم بــدء إجــراءات تــؤدي إلى قــرارات موضوعيــة في فــرة زمنيــة معقولــة تحددهــا الســلطة القضائيــة 
)الفقــرة 6 مــن المــادة 50(. وفي حــال إلغــاء التدابــر المؤقتــة أو إيقــاف العمــل بهــا بســبب إهمــال أو 
نســيان مــن قبــل المدعــي أو في حــال تم إظهــار عــدم التعــدي علــى الحقــوق يجــب أن تكــون الســلطات 
القضائيــة مخولــة بإصــدار أوامــر للمدعــي بطلــب مــن المدعــى عليــه بتعويــض هــذا الأخــر بالشــكل المناســب 

تصحيحــا للضــرر المحــدث عليــه مــن جــراء هــذه التدابــر ) الفقــرة 7 مــن المــادة 50(. 

تطبيق نفس المبادئ  على التدابير المؤقتة التي تمت في إطار إجراءات إدارية: . 4
يتــم تطبيــق نفــس المبــادئ المذكــورة أعــلاه علــى التدابــر المؤقتــة الــي تم إقرارهــا في إطــار إجــراءات 

إداريــة.

خامسا  ـ الوسائل الكفيلة بضمان احترام حقوق الملكية الفكرية: تدابير الحدود

الالتزام بمنح المساعدة لذوي الحقوق من قبل الإدارات الجمركية : . 1

في إطار الوسائل الكفيلة بضمان احرام الحقوق، توفر اتفاقية تريبس آليات داخلية إذا استخدمت 
بفعاليــة تــؤدي إلى منــع التعــدي علــى الحقــوق مــن المصــدر. ومــع ذلــك تشــر الاتفاقيــة في نفــس الوقــت إلى 
إمكانيــة عــدم التوصــل إلى نتائــج مــن خــلال هــذه الآليــات وتنــص علــى وســائل في الحــدود تعمــل علــى 
منــع وصــول الســلع المســتوردة للقنــوات التجاريــة مــن خــلال تعــاون ومســاعدة الإدارات الجمركيــة للــدول 

الأعضــاء )القســم 4 مــن الجــزء المتعلــق بالوســائل الكفيلــة بضمــان احــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة(. 

نطاق التطبيق:. 2
تنــص الاتفاقيــة )المــادة 51( علــى أن ســلع العلامــات المقلــدة والســلع المقرصنــة المتضمنــة للتعــدي أ- 
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علــى الحقــوق والموجهــة للاســتراد هــي علــى الأقــل الــي يجــب أن تكــون موضــوع تدابــر  أثنــاء عبورهــا 
للحــدود لضمــان احــرام الحقــوق المرتبطــة بهــا. كمــا تــرك الاتفاقيــة مجــال إضافــة أي حــق مــن حقــوق 

الملكيــة الأخــرى إلى تغطيــة تدابــر الحــدود لتقديــر الــدول الأعضــاء.
 de( ب-لا تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء فيمــا يتعلــق بتغطيــة الاســتراد المــوازي أو اســتراد الحــد الأدنى 
minimis( بحيــث تركــت لهــا حريــة تطبيــق تدابــر الحــدود علــى الاســترادات الموازيــة )المذكــرة 13 

المتعلقــة بالمــادة 51( والــي تؤكــد علــى عــدم إلزاميــة  تطبيــق الإجــراءات المذكــورة علــى الاســترادات 
الــي تم  إدخالهــا لســوق بلــد آخــر مــن قبــل صاحــب الحقــوق أو بموافقتــه. كمــا أن المــادة 60 تســتثي 
اســتراد الحــد الأدنى مــن تطبيــق هــذه التدابــر والمتعلقــة بالســلع غــر ذات الطابــع التجــاري المقدمــة 

بأعــداد قليلــة في الحقائــب الشــخصية للمســافرين أو الــي يتــم شــحنها ضمــن إرســاليات صغــرة.
ج- يمكــن تطبيــق هــذه الإجــراءات علــى الصــادرات والســلع في وضــع ترانزيــت بحيــث تــرك الاتفاقيــة 
للــدول الأعضــاء صلاحيــة اتخــاذ القــرار فيمــا يتعلــق بتطبيــق التدابــر الحدوديــة علــى الســلع الموجهــة 

للتصديــر أو الــي توجــد في وضــع ترانزيــت والــي تشــكل تعديــا علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة. 

السلطات المختصة : . 3

تلــزم اتفاقيــة تريبــس كل دولــة مــن الــدول الأعضــاء أن تعــن » ســلطة مختصــة « ذات طابــع إداري أو 
قضائــي يتــم اللجــوء إليهــا بطلــب مقــدم مــن قبــل ذوي الحقــوق لاتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــر حدوديــة  )المــادة 
51(. وفي هــذا الإطــار يجــب علــى مقــدم الطلــب أن يــزود الســلطة المختصــة بعناصــر الإثبــات الــي تؤكــد 

ادعــاء التعــدي علــى الحقــوق وتوصيــف مفصــل للســلع. كمــا يجــب علــى الســلطة المختصــة إخبــار مقــدم 
الطلــب بقبــول أو عــدم قبــول الطلــب والفــرة الزمنيــة المتعلقــة بــه وإعطــاء التوجيهــات اللازمــة  للســلطات 
الجمركيــة )المــادة 52(. ويجــب بعــد ذلــك علــى مقــدم الطلــب القيــام ببــدء الإجــراءات بهــدف الحصــول 
علــى قــرار مــن المحكمــة.  كمــا تفــرض الاتفاقيــة وضــع نظــام يســمح باتخــاذ تدابــر بطلــب مــن ذوي الحقــوق 
لكــن تظــل الــدول حــرة في فــرض اتخــاذ هــذه التدابــر بمبــادرة مــن الســلطات المختصــة ) المــادة 58 توضــح 

التدابــر الممكــن اتخاذهــا تلقائيــا(. 
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إجراءات لمنع الإفراط في تطبيق تدابير الحدود :. 4

تغطــي الأحــكام المتعلقــة بتدابــر الحــدود علــى وجــه الخصــوص التدابــر المؤقتــة الــي يتــم اتخاذهــا حيــال 
الســلع المســتوردة الــي تشــمل تعديــا علــى الحقــوق. وتوفــر عــددا مــن التدابــر المطابقــة للتدابــر المنصــوص 
عليهــا في المــادة 50 مــن الاتفاقيــة والمتعلقــة بالتدابــر القضائيــة المؤقتــة. ويمكــن للســلطات المختصــة أن 
تشــرط مــن مقــدم الطلــب أن يوفــر وديعــة أو ضمانــة مناســبة وكافيــة لحمايــة المدعــى عليــه والســلطات 
المختصــة ومنــع الإفــراط في اســتخدام التدابــر المذكــورة. لكــن لا يجــوز لهــذه الضمانــات أن تشــكل عنصــر 
تثبيط لتقديم طلب اتخاذ التدابر المذكورة ) الفقرة 1 من المادة 53(. كما يجب إشــعار المســتورد ومقدم 
الطلــب في أقــرب الآجــال بحجــز الســلع )المــادة 54(. وفي حــال لم يقــم مقــدم الطلــب خــلال عشــرة 
أيــام ببــدء الإجــراءات المؤديــة إلى اتخــاذ قــرار قضائــي يتــم الإفــراج عــن الســلع ومنحهــا حريــة الوصــول إلى 

القنــوات التجاريــة. 
وفيمــا يتعلــق بالســلع المفــرض أنهــا تتضمــن تعديــا علــى الحقــوق المخولــة بموجــب الرســوم والنمــاذج 
الصناعيــة، أو بــراءات الاخــراع، أو تصاميــم الدوائــر المتكاملــة، أو بيانــات غــر مفصــح عنهــا، يجــب أن 
يتــاح للمســتورد إمكانيــة الإفــراج عــن الســلع ووضعهــا في القنــوات التجاريــة مقابــل وديعــة أو ضمانــة بمبلــغ 
كافٍ لحمايــة صاحــب الحقــوق ضــد أي تعــدٍ حــى ولــو لم يقــم ببــدء الإجــراءات المؤديــة إلى قــرار قضائــي. 
وفي حــال بــدء الإجــراءات القضائيــة للوصــول لقــرار قضائــي يمكــن للســلطة القضائيــة أن تتمســك بمنــع 
حريــة تحــرك الســلع وفقــا لإجــراءات قضائيــة مؤقتــة ويتــم تطبيــق مقتضيــات المــادة 53 مــن الاتفاقيــة علــى 

هــذه الحــالات.
كمــا تتيــح مقتضيــات الاتفاقيــة إمكانيــة التعويــض للســلع الــي تضــررت مــن الحجــز غــر المــبرر مــن 
قبــل مقدمــي الطلــب أو مــن حجــز الســلع الــي تم فســحها للقنــوات التجاريــة بســبب عــدم قيــام مقــدم 

الطلــب ببــدء إجــراءات مؤديــة إلى اتخــاذ قــرار قضائــي )المــادة 56(. 

حق الفحص والإشعار :. 5
تلــزم الاتفاقيــة الســلطات المختصــة بإتاحــة إمكانيــة فحــص الســلع الــي قامــت المصــالح الجمركيــة 
بحجزهــا مــن قبــل صاحــب الحقــوق بهــدف إثبــات  ادعائــه. وفي حــال أثبتــت المحكمــة بقــرار موضوعــي 
الآخريــن  بالأشــخاص  الحقــوق  بإشــعار صاحــب  المختصــة  الســلطات  تقــوم  الحقــوق،  علــى  التعــدي 
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المشــاركن في قنــوات التوزيــع بهــدف اتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــر ضدهــا )المــادة 57(. 

التدابير التصحيحية :. 6
يجــب أن تكــون الســلطات المختصــة مخولــة لإصــدار أمــر بإتــلاف  الســلع المتضمنــة للتعــدي علــى 
الحقــوق  أو جعلهــا خــارج القنــوات التجاريــة بالشــكل الــذي يمنــع أو يزيــل الضــرر علــى ذوي الحقــوق.  
ويتــم تطبيــق نفــس المبــادئ المنصــوص عليهــا في المــادة 46 المتعلقــة بالتدابــر التصحيحيــة المدنيــة مثــل التــزام 

النســبية )التدابــر التصحيحيــة بمقــدار التعــدي( يتــم تطبيقهــا كذلــك علــى التدابــر الحدوديــة. 

أمــا بالنســبة لســلع العلامــة المقلــدة فيجــب علــى للســلطات المختصــة ألا تســمح بإعــادة تصديــر 
الســلع المعنيــة في شــكلها الأصلــي ولا بإخضاعهــا لنظــام جمــارك آخــر مــا عــدا في إطــار ظــروف اســتثنائية. 

ويجــب أن يتــم تطبيــق التدابــر التصحيحيــة مــن دون إلحــاق الضــرر بالحقــوق الأخــرى المتعلقــة بالقيــام 
بإجــراءات بالنســبة للحقــوق الأخــرى مثــل طلــب التعويــض في إطــار دعــوى مدنيــة وبشــرط إتاحــة إمكانيــة 

طلــب المراجعــة للمدعــى عليــه مــن قبــل ســلطة قضائيــة )المــادة 59(.  
سادسا ـ الوسائل الكفيلة بضمان احترام حقوق الملكية الفكرية: الإجراءات الجنائية 

نطاق التطبيق:. 1
تنــص الاتفاقيــة علــى الإجــراءات الجنائيــة في القســم الخامــس مــن الجــزء المخصــص للوســائل الكفيلــة 
بضمــان احــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة )المــادة 61( الــي تلــزم الــدول الأعضــاء بتوفــر هــذه الإجــراءات 
الــي تتضمــن  التجاريــة أو القرصنــة  علــى الأقــل بالنســبة للأعمــال المقصــودة لتقليــد ســلع العلامــات 
تعديــا علــى حقــوق المؤلــف تم اقرافــه علــى نطــاق تجــاري. وتــرك الاتفاقيــة للــدول الأعضــاء حريــة توفــر 
الإجــراءات الجنائيــة فيمــا يتعلــق بالأعمــال الأخــرى المتضمنــة للتعــدي علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة، 

وخاصــة عندمــا يتــم اقرافــه عــن قصــد وعلــى نطــاق تجــاري. 
العقوبات :. 2

يجــب أن تتضمــن العقوبــات الســجن و/أو الغرامــات الكافيــة للــردع مناســبة مــع مســتويات   
العقوبــات المطبقــة علــى الجنــح ذات الخطــورة المماثلــة. وفي الحــالات المناســبة، يجــب أن تشــمل العقوبــات 
الجنائيــة كذلــك حجــز ومصــادرة وإتــلاف الســلع المعنيــة وكافــة المــواد والأدوات الــي ســاهمت في إنتاجهــا
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 المبحث الرابع

اكتســاب حقوق الملكيــة الفكرية والحفاظ عليها

لا تنــص اتفاقيــة تريبــس بالتفصيــل علــى إجــراءات اكتســاب حقــوق الملكيــة الفكريــة والحفــاظ عليهــا 
واكتفــت ببعــض الأحــكام العامــة في هــذا الموضــوع وذلــك اجتنابــا للصعوبــات غــر المــبررة الــي قــد ترتــب 
علــى اســتخدام هــذه الإجــراءات والممكــن أن تعرقــل التطبيــق العــادي للحمايــة المطلوبــة بموجــب الاتفاقيــة. 

احترام إجراءات شكلية معقولة :. 1
بموجــب الاتفاقيــة )المــادة 62( يمكــن أن تشــرط الــدول الأعضــاء لاكتســاب حقــوق الملكيــة الفكريــة 
والحفــاظ عليهــا احــرام إجــراءات شــكلية معقولــة فيمــا يتعلــق بالعلامــات التجاريــة، والمؤشــرات الجغرافيــة، 

والرســوم والنمــاذج الصناعيــة، والــبراءات، والدوائــر المتكاملــة. 

تسجيل حقوق الملكية الفكرية: . 2
مــن  الفكريــة، يجــب أن تمكــن الإجــراءات  الملكيــة  التســجيل لاكتســاب حقــوق  عندمــا يشــرط 
التســجيل في آجــال معقولــة بالشــكل الــذي يتــم معــه اجتنــاب تقليــص غــر مــبرر لفــرة الحمايــة )الفقــرة 

2 مــن المــادة 62(.

شروط أخرى : . 3
يجــب أن تخضــع الإجــراءات المتعلقــة باكتســاب حقــوق الملكيــة الفكريــة والحفــاظ عليهــا، في حــال 
النــص في تشــريعات الدولــة العضــو علــى مثــل هــذه الإجــراءات بمــا فيهــا إجــراءات الإلغــاء الإداري 
والاعــراض، يجــب أن تخضــع للمبــادئ العامــة المتعلقــة بالقــرارات والمراجعــات المشــار إليهــا في الفقــرة 2 
و3 مــن المــادة 41 )الفقــرة 4 مــن المــادة 62(. ويجــب علــى القــرارات الإداريــة النهائيــة أن تخضــع لإمكانيــة 

المراجعــة مــن قبــل ســلطة قضائيــة أو شــبه قضائيــة كمــا جــاء في الفقــرة 5 مــن المــادة 41.
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الخامس المبحث 
تنفيــذ اتفاقيــة جوانب حقوق الملكية الفكريــة المتصلة بالتجارة : الإخطار

الإخطار بالقوانين واللوائح:. 1

تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء )الفقــرة 2 مــن المــادة 63 ( بإخطــار منظمــة التجــارة العالميــة مــن 
خــلال مجلــس تريبــس بالقوانــن واللوائــح المتعلقــة بمواضيــع الاتفاقيــة وتنفيــذ الالتزامــات المنبثقــة عنهــا. ونظــرا 
للتعقيــدات الممكنــة في متابعــة تنفيــذ الالتزامــات المذكــورة مــن قبــل الــدول الأعضــاء فقــد تم إعــداد نمــوذج 
مــن قبــل ســكرتارية منظمــة التجــارة العالميــة علــى شــكل اســتمارة يتــم الــرد علــى الأســئلة المتضمنــة بهــا. 

الإخطار بتنفيذ مبدأ المعاملة الوطنية:. 2

وتنــص الفقــرة 3 مــن المــادة 1 والفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن الاتفاقيــة علــى إمكانيــة تحديــد تعريــف 
المســتفيدين والمعاملــة الوطنيــة شــريطة إخطــار المنظمــة بذلــك مــن خــلال مجلــس تريبــس.

الإخطار بتنفيذ مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:. 3

الميــزات  تعميــم جميــع  يتــم  أن  علــى   4 المــادة  تنــص  بالرعايــة،  الأولى  الدولــة  بمبــدأ  يتعلــق  وفيمــا 
والأفضليــات والحصانــات الــي يتــم تقديمهــا مــن قبــل دولــة عضــو لمواطــي دولــة عضــو أخــرى علــى مواطــي 
كافة الدول الأعضاء الأخرى مباشــرة ومن دون شــروط. ويتضمن هذا الالتزام بعض الاســتثناءات الي 
تشــمل الميــزات والأفضليــات والحصانــات الــي تم تقديمهــا في إطــار اتفاقيــات دوليــة أبرمــت قبــل دخــول 
اتفاقيــة تريبــس حيــز النفــاذ شــريطة أن يتــم إخطــار مجلــس تريبــس وأن لا تشــكل مصــدر تمييــز تعســفي غــر 

مــبرر ضــد مواطــي الــدول الأعضــاء الأخــرى.

الإخطار بنقاط الاتصال:. 4

تلــزم الاتفاقيــة في مادتهــا 69 الــدول الأعضــاء بإنشــاء نقــاط اتصــال لــدى الإدارات المختصــة بهــدف 
التعــاون وبهــدف إزالــة التجــارة الدوليــة في الســلع المنطويــة علــى انتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة وإخطــار 

منظمــة التجــارة العالميــة بنقــاط الاتصــال المذكــورة. 
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الإخطار ببرامج التعاون الفني ونقاط الاتصال المتعلقة بها:. 5

تلــزم المــادة 67 الــدول المتقدمــة بتقــديم المســاعدة الفنيــة للــدول الناميــة وللبلــدان الأقــل نمــوا بطلــب مــن 
هــذه الأخــرة وفقــا للإجــراءات والرتيبــات الــي يتــم الاتفــاق عليهــا بــن أطــراف التعــاون الفــي. وتشــمل 
المســاعدة الفنيــة صياغــة القوانــن واللوائــح المتعلقــة بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ومنــع الإفــراط وإنشــاء 
مؤسســات وتدريــب الموظفــن والكــوادر. وتلــزم الاتفاقيــة الــدول المتقدمــة بإخطــار مجلــس تريبــس بالبرامــج 

المتاحــة في هــذا المجــال وإخطــار المجلــس كذلــك بنقــاط الاتصــال المتعلقــة بالتعــاون الفــي.

الإخطار بالتحفيزات المقدمة من قبل الدول الأعضاء المتقدمة:. 6
تحث اتفاقية تريبس من خلال المادة 66 الدول المتقدمة على تقديم تحفيزات للشركات والمؤسسات 
التابعة لها بهدف تشــجيع نقل التكنولوجيا إلى البلدان الأقل نموا لتمكينها من إرســاء قاعدة تكنولوجية 
صلبــة وفعالــة. وبالتــالي فالــدول الأعضــاء المتقدمــة ملزمــة بإخطــار مجلــس تريبــس بمــا يتــم اتخــاذه مــن تدابــر 

لتنفيــذ هــذه الأحكام. 

تقاسم المعلومات فيما يتعلق بتطبيق القوانين والممارسات الخاصة :. 7

تقــوم الــدول الأعضــاء كذلــك بتقاســم المعلومــات حــول قوانينهــا وممارســاتها في إطــار أعمــال مجلــس 
تريبس المتعلقة » باستعراض القوانن التطبيقية «، واستعراض كيفية تنفيذ المقتضيات المتعلقة بالمؤشرات 
الجغرافيــة، واســتعراض تنفيــذ أحــكام المــادة )b(27:3 حــول قابليــة أو عــدم قابليــة حمايــة الــبراءات بالنســبة 

للاخراعــات المتعلقــة بالحيوانــات، وحمايــة الأصنــاف النباتيــة.  
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المبحث السادس

المفاوضات الحالية والمســتقبلية

أشــارت اتفاقيــة جوانــب حقــوق الملكيــة الفكريــة المتصلــة بالتجــارة إلى بعــض المواضيــع الــي أبقتهــا 
مفتوحــة للمفاوضــات وأخــرى تمــت إضافتهــا لبرنامــج المفاوضــات خــلال جولــة الدوحــة الإنمائيــة الــي 
أطلقــت في نوفمــبر 2001. ويمكــن تلخيــص المفاوضــات في مجــال حقــوق الملكيــة الفكريــة  في المحــاور 

التاليــة:

وضــع نظــام للإخطــار وتســجيل المؤشــرات الجغرافيــة المتعلقــة بالنبيــذ  و المشــروبات الروحيــة، ومــد . 1
المســتوى العــالي لحمايــة المؤشــرات الجغرافيــة إلى منتجــات أخــرى غــر النبيــذ والمشــروبات الروحيــة.

اتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة.  . 2

قابليــة تطبيــق المــادة 23 مــن اتفــاق جــات في إطــار اتفاقيــة تريبــس المتعلقــة بالامتنــاع عــن تقــديم . 3
شــكاوى في إطــار نظــام تســوية المنازعــات في حــال غيــاب انتهــاك واضــح لالتزامــات الــدول الأعضــاء.

إمكانية سحب بعض الاخراعات المتعلقة بالحيوانات والنباتات من حماية البراءات.. 4
بالمشــروبات  المتعلقــة  الجغرافيــة  المؤشــرات  لتســجيل  متعــدد الأطــراف  نظــام   ـ  وضــع  أولا 
الروحيــة، ومــد المســتوى العالــي لحمايــة المؤشــرات الجغرافيــة إلــى منتجــات أخــرى غيــر النبيــذ 

الروحيــة: والمشــروبات 

تشــر المؤشــرات الجغرافيــة كمــا ســبق ذكــره إلى أسمــاء أماكــن يتــم اســتخدامها لتحديــد المنشــأ والجــودة 
 ”Roquefort“ أو ”champagne” ”Tequila“ أو السمعة أو أي خصائص أخرى تميز السلع مثل
. ويناقــش مجلــس تريبــس في إطــار تفويــض مــن مؤتمــر الدوحــة )برنامــج عمــل الدوحــة( مســألة إقامــة نظــام 
تســجيل متعــدد الأطــراف لمنتجــات النبيــذ والمشــروبات الروحيــة ومــد المســتوى العــالي لحمايــة المؤشــرات 

الجغرافيــة لمنتجــات أخــرى غــر منتجــات النبيــذ والمشــروبات الروحيــة. 
ثانيا ـ اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة: 

تم مــن خــلال الفقــرة 6 مــن بيــان الدوحــة بتاريــخ 14 نوفمــبر 2001 حــول اتفاقيــة جوانــب حقــوق 
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الملكيــة الفكريــة المتصلــة بالتجــارة والصحــة العامــة تفويــض مجلــس تريبــس للبحــث عــن حلــول ســريعة 
للمشــاكل المتعلقــة  بالصعوبــات الــي تواجــه البلــدان الــي لا تتوفــر علــى قــدرات كافيــة لتصنيــع الأدويــة 
أو لا تتوفــر علــى تلــك القــدرات بالمــرة في قطــاع صناعــة الأدويــة، وذلــك باللجــوء إلى نظــام الراخيــص 

الإجباريــة بشــكل فعــال في إطــار اتفاقيــة تريبــس. 
وبعــد عامــن مــن تــدارس الموضــوع توصلــت الــدول الأعضــاء بتاريــخ 30 أغســطس 2003 لاتخــاذ 
قــرار في المجلــس العــام يمكــن مــن تنفيــذ الفقــرة 6 مــن بيــان الدوحــة المذكــور بحيــث تم الاتفــاق علــى صيغــة 
قانونيــة بهــدف تعديــل اتفاقيــة تريبــس لتمكــن الــدول الفقــرة مــن اســتراد المــواد الصيدليــة الــي تكــون في 
حاجــة لهــا بأســعار مخفضــة وذلــك في إطــار نظــام الراخيــص الإجباريــة. وينــص تعديــل اتفاقيــة تريبــس علــى 
تغيــر الفقــرة  )f( مــن المــادة 31 الــي تنــص قبــل التعديــل علــى حصــر الراخيــص الإجباريــة علــى تصنيــع 
الأدويــة لتمويــن الســوق المحليــة فقــط بحيــث يمكــن في حــالات محــددة إصــدار تراخيــص إجباريــة بهــدف 
التصديــر. وفي انتظــار اكتمــال إجــراءات التعديــل المذكــور تم اتخــاذ قــرار يقضــي باســتثناء مــن تطبيــق 

أحــكام المــادة المذكــورة لحــن وضــع التعديــل في شــكله النهائــي ودخولــه حيــز النفــاذ.  

ويتخــذ القــرار شــكل »سمــاح« أو »تنــازل« )Waiver(  مؤقــت يســمح لمصانــع الــدول الأعضــاء 
تصنيــع نســخ )Generic( لمــواد صيدليــة أو مــواد تشــخيص طــبي تتوفــر علــى بــراءات اخــراع  في إطــار 
تراخيــص إجباريــة تمكــن مــن تصديــر المنتجــات إلى الــدول المســتوردة المقبولــة في إطــار النظــام المذكــور. 

ويســري القــرار المذكــور لحــن تعديــل الفقــرة )f( مــن المــادة 31 مــن اتفاقيــة تريبــس.

وبعــد ذلــك تم إقــرار التعديــل بموجــب قــرار المجلــس العــام بتاريــخ 6 ديســمبر 2005 الــذي يتضمــن 
تحويــل الاســتثناء المؤقــت )اســتثناء مــن تطبيــق الفقــرة )f( مــن المــادة 31  بالنســبة للمصــدر إلى دولــة 
مســتوردة مقبولــة حســب الرتيبــات المتفــق عليهــا في المجلــس العــام(  إلى تعديــل دائــم يتــم دخولــه حيــز 
النفــاذ بتصديــق ثلثــي أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة )109(. وقــد تم لحــد الآن تصديــق 75 دولــة 
بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي من بينها مملكة البحرين )4 أغسطس 2009( والمملكة العربية السعودية 

)29 مايــو 2012( ودولــة قطــر )6 أبريــل 2016( مــن دول مجلــس التعــاون. 
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هذا وقد تم تحديد شروط استخدام النظام  فيما يلي:
− إخطار مجلس تريبس من قبل الدول النامية مع استثناء البلدان الأقل نموا من الإخطار المذكور.	

− استخدام النظام بشكل كامل أو لمواجهة حالات صحية طارئة ولأهداف غر تجارية.	

− الإخطار باسم المنتج والكميات المرتقبة من المنتج المعي.	

− إظهار عدم توفر البلد على قدرات صناعية في القطاع المذكور أو ضعف في القدرات.	

− تأكيد وجود المنتج تحت حماية براءة الاخراع.	

− تم تحديــد الــدول المصــدرة في الــدول الــي تنتــج وتصــدر مــواد صيدليــة إلى دول مســتوردة مقبولــة في 	
إطــار قــرار المجلــس العــام بتاريــخ 30 أغســطس 2003.

− الــذي 	 تعويــض صاحــب الحقــوق مــن قبــل المصــدر في إطــار نظــام الراخيــص الإجباريــة بالقــدر 
إليــه.  بالمنتــج المصــدر  المســتورد والمتعلقــة  للبلــد  بالنســبة  القيمــة الاقتصاديــة  مــع  يتناســب 

وفي نفــس ســياق القــرار المذكــور أعلنــت عــدد مــن الــدول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة، مــن 
بينهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة قطــر ودولــة الكويــت مــن دول مجلــس التعــاون، عــن عزمهــا في حــال 
اســتخدام النظــام المذكــور بهــدف التصديــر أنهــا لــن تقــوم بذلــك إلا في إطــار الأوضــاع الطارئــة والحاجــة 
القصــوى في البلــدان المســتوردة. ومــن جهــة أخــرى أعلنــت عــدد مــن الــدول المتقدمــة الأعضــاء في المنظمــة 

عــن عزمهــا عــدم اســتخدام النظــام المذكــور بصفتهــا أقطــارا مســتوردة. 

ثالثــا ـ قابليــة تطبيــق المــادة 23 مــن اتفــاق جــات فــي إطــار اتفاقيــة تريبــس والامتنــاع عــن تقديــم 
شــكاوى فــي إطــار نظــام تســوية المنازعــات فــي حــال غيــاب انتهــاك واضــح لالتزامــات الــدول 

الأعضــاء:
تنــص اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة علــى أحقيــة الدولــة العضــو في الطعــن و تقــديم شــكاوى إذا 
مــا تضــررت مصالحهــا أو الميــزات المفــروض أن تنبثــق عــن عضويتهــا في المنظمــة  بســبب عمــل تقــوم بــه 

دولــة عضــو أخــرى حــى و لــو لم تكــن هــذه الأخــرة في وضــع انتهــاك لأحــكام الاتفاقيــات. 
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وفي هــذا الإطــار تــرى بعــض الــدول أن هــذا الحــق يجــب أن يســري علــى كل الاتفاقيــات بمــا فيهــا 
اتفاقيــة الجوانــب التجاريــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة نظــرا للتجربــة الــي حصلــت عليهــا الــدول الأعضــاء 
مــن خــلال أعمــال نظــام تســوية المنازعــات. في حــن تــرى غالبيــة الــدول الأعضــاء أنــه ليــس هنــاك مــكان 
لاتفاقيــة حقــوق الملكيــة الفكريــة المتعلقــة بالتجــارة في إطــار تقــديم الشــكاوى و الطعــن في حــالات عــدم 

انتهــاك أحــكام الاتفاقيــة نظــرا لصعوبــة الإثباتــات القانونيــة في هــذه الحــالات.
وفي انتظــار التوصــل إلى الحــل النهائــي في الموضــوع ، يتخــذ المؤتمــر الــوزاري في دوراتــه قــرارات بمواصلــة 
النظــر في الموضــوع  إلى أن يتــم التوصــل إلى توافــق حــول الحــل النهائــي. و في انتظــار ذلــك، يجــب علــى 
الــدول الأعضــاء أن تمتنــع عــن تقــديم شــكاوى تتعلــق باتفاقيــة تريبــس في إطــار المــادة XXIII مــن الجــات.

مضمون قرار المؤتمر الوزاري المنعقد في نيروبي بتاريخ ديسمبر 2015:

− الامتنــاع عــن تقــديم شــكاوى  في حــالات عــدم انتهــاك  أحــكام اتفاقيــة الجوانــب التجاريــة لحقــوق 	
الملكيــة الفكريــة بحيــث ينــص القــرار الــوزاري علــى اســتثناء اتفاقيــة الجوانــب التجاريــة لحقــوق الملكيــة 

الفكريــة مــن أحــكام المــادة XXIII مــن الاتفــاق العــام للتعريفــة و التجــارة )الجــات(.

− و تقضي المادة XXIII المذكورة بثبوت  الحق في اللجوء  إلى تقديم شكاوى أمام الدول الأعضاء 	
في منظمــة التجــارة العالميــة حينمــا تتضــرر دولــة عضــو مــن عمــل دولــة عضــو أخــرى  حــى و لــو لم 

تكــن  هــذه الأخــرة في حالــة انتهــاك لالتزاماتهــا.  

رابعا ـ إمكانية سحب بعض الاختراعات المتعلقة بالحيوانات والنباتات من حماية البراءات:

تنــص اتفاقيــة تريبــس علــى إعــادة النظــر في )المــادة b 27:3 ( المتعلقــة بالمعــارف التقليديــة والتنــوع 
البيولوجــي  والــي تغطــي مســألة إخضــاع أو عــدم إخضــاع بعــض المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة لــبراءات 
الاخــراع. وتنــص الفقــرة 19 مــن بيــان الدوحــة )2001( علــى تفويــض لمجلــس تريبــس لدراســة العلاقــة بــن 
اتفاقيــة تريبــس ومعاهــدة الأمــم المتحــدة حــول التنــوع البيولوجــي وكيفيــة حمايــة الأصنــاف النباتيــة بالإضافــة 
إلى حمايــة المعــارف التقليديــة والفولكلــور. وتهــدف المفاوضــات في آخــر المطــاف إلى تعديــل اتفاقيــة تريبــس 

بهــدف حمايــة الأصنــاف النباتيــة والحيوانيــة ضــد مــا يســمى بالقرصنــة البيولوجيــة.
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كمــا تهــدف المفاوضــات إلى تحديــد المســتوى الممكــن لحمايــة المعــارف التقليديــة والفولكلــور . وفي 
هــذا الإطــار يمكــن أن نذكــر الآراء المختلفــة في الموضــوع والــي تعكســها المواقــف التاليــة: 

− يطالــب الفريــق الأول، المكــون مــن البرازيــل والهنــد وتايلانــد وعــدد مــن بلــدان أمريــكا اللاتينيــة والــدول 	
الإفريقيــة، بتعديــل اتفاقيــة تريبــس علــى النحــو الــذي يلــزم مقــدم طلــب الــبراءة بالإفصــاح عــن بلــد 
المنشــأ للمــواد البيولوجيــة والمعــارف التقليديــة المســتخدمة في الاخــراع وأن يقــدم عناصــر إثبــات تؤكــد 
حصولــه علــى موافقــة مســبقة تم منحهــا في إطــار »معرفــة جميــع العناصــر المحيطــة بالموضــوع « كمــا 
تمــت الإشــارة إلى ذلــك في معاهــدة الأمــم المتحــدة للتنــوع البيولوجــي، بالإضافــة إلى إثبــات التقاســم 

العــادل والمنصــف للميــزات.

− تقــرح سويســرا نظــام تنفيــذ معاهــدة التعــاون في مجــال الــبراءات )الوايبــو( لفــرض الإفصــاح عــن منشــأ 	
المــوارد البيولوجيــة والمعــارف التقليديــة عنــد تقــديم طلــب الــبراءة بحيــث يمكــن رفــض منــح الــبراءة حــال 

الامتنــاع عــن الامتثــال لهــذا الشــرط.

− يقــرح الاتحــاد الأوروبي  دراســة إمكانيــة إرغــام مقــدم طلــب إيــداع الــبراءة علــى الإفصــاح بمصــدر المــواد 	
البيولوجيــة المســتخدمة في الاخــراع مــع تحديــد النتائــج القانونيــة لعــدم تنفيــذ هــذه الالتزامــات خــارج 

نطــاق تطبيــق قانــون الــبراءات.

− المتعلقــة 	 البيولوجــي  التنــوع  معاهــدة  أهــداف  لتحقيــق  الطــرق  أفضــل  أن  المتحــدة  الولايــات  تــرى 
بالوصــول إلى المــواد البيولوجيــة وتقاســم الميــزات هــي تطبيــق التشــريعات الوطنيــة وعلــى أســاس ذلــك 
إبــرام ترتيبــات واتفاقــات وعقــود يمكــن أن تتضمــن التزامــات متعلقــة بالإفصــاح في حــال تطبيــق تجــاري 

للمــوارد البيولوجيــة أو المعــارف التقليديــة. 
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السابع المبحث 
انعكاســات على اتفاقية جوانــب حقوق الملكية الفكرية

 المتصلــة بالتجــارة في دول مجلس التعاون

عملــت دول مجلــس التعــاون علــى تكييــف تشــريعاتها علــى المســتوى الوطــي مــع المتطلبــات القانونيــة  
لاتفاقيــة جوانــب حقــوق الملكيــة الفكريــة المتصلــة بالتجــارة )تريبــس( بموجــب عضويتهــا في منظمــة التجــارة 
العالميــة. كمــا عــززت عملهــا المشــرك وجهودهــا الجماعيــة في إطــار الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحــدة بقوانــن 

موحدة في مجالي براءات الاخراع والعلامات التجارية.  

أولا ـ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون :

الملكية الصناعية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
−الإمارات العربية المتحدة  	 2002 )7( اتحــادي  قانــون 

المؤلــف  بحقــوق  المتعلــق 
المجــاورة  والحقــوق 

− قانون اتحادي رقم ) 17 ( لسنة 2002 م بشأن تنظيم 	
الرســوم  و  الاخــراع  لــبراءات  الصناعيــة  الملكيــة  وحمايــة 
والنمــاذج الصناعيــة المعــدل للقانــون الاتحــادي رقــم )44( 

لســنة 1992 

− الاتحــادي 	 للقانــون  المعــدل  اتحــادي )8( 2002  قانــون 
التجاريــة  بالعلامــات  المتعلــق   1992  )37(

قانون حقوق المؤلف )2001( مملكة البحرين

 

أحــكام −  بعــض  بتعديــل   2006 لســنة   )  14  ( رقــم  قانــون 
الاخــراع  بــراءات  بشــأن   2004 لســنة   )1  ( رقــم  القانــون 

المنفعــة ونمــاذج 

قانون الرسوم والنماذج الصناعية )6( 2006− 

قانون حماية المؤشرات الجغرافية )16( 2004 − 

قانون تصاميم الدوائر المتكاملة )5( 2006− 

− قانون العلامات التجارية )11( 2006	

− قانون الأسرار التجارية )7( 2003	
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−المملكة العربية السعودية قانــون حقــوق المؤلــف )مرســوم 	
ملكــي رقــم M/41  بتاريــخ 
 30(   1424 رجــب   2

)2003 أغســطس 

− لقانــون 	 التنفيذيــة  اللوائــح 
المؤلــف حقــوق 

− الحــدود 	 إجــراءات  لائحــة 
التجاريــة  بالعلامــات  المتعلقــة 

المؤلــف   وحقــوق 

− التخطيطيــة 	 والتصميمــات  الاخــراع  بــراءات  نظــام 
والنمــاذج  النباتيــة  والأصنــاف  المتكاملــة  للــدارات 

2004/07/17 بتاريــخ  الصناعيــة  

− الاخــراع 	 بــراءات  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة 
المتكاملــة  للــدارات  التخطيطيــة  والتصميمــات 

الصناعيــة والنمــاذج  النباتيــة  والأصنــاف 

− رقــم 	 ملكــي  )مرســوم  التجاريــة  العلامــات  قانــون 
 2002 أغســطس   17 بتاريــخ   M/21

− اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية 	

− قانون المنافسة ولائحته التنفيذية 	

− القواعد الإجرائية لديوان المظالم 	

−سلطنة عمان قانــون حقــوق المؤلــف والحقوق 	
المجاورة )65( 2008

− لقانــون 	 التنفيذيــة   اللائحــة 
وزاري  )قــرار  المؤلــف  حقــوق 
2008 )103(لســنة  رقــم 

− قانــون حقــوق الملكيــة الصناعيــة : المرســوم الســلطاني 	
)67( لســنة 2008

− الصناعيــة  	 الملكيــة  حقــوق  لقانــون  التنفيذيــة  اللائحــة 
الــوزاري )105( لســنة     2008    )القــرار 

− 2009 حــول 	 لســنة  رقــم )49(  الســلطاني  المرســوم 
الجديــدة النباتيــة  المصنفــات 

− قانــون تنظيــم إنتــاج الأقــراص البصريــة الضوئيــة وأجــزاء 	
إنتاجهــا : المرســوم الســلطاني رقــم )66( 2008

−دولة قطر المتعلــق 	  2002  )7( قانــون 
المؤلــف  حقــوق  بحمايــة 

المجــاورة  والحقــوق 

− بإصــدار 	  2006 لســنة   )30( رقــم  بقانــون  مرســوم 
الاخــراع بــراءات  قانــون 

− قانــون )9( 2002 المتعلــق بحمايــة العلامــات التجاريــة 	
والمؤشــرات الجغرافيــة 

− قانــون )6( 2005  المتعلــق بحمايــة تصاميــم للدوائــر 	
المتكاملــة 

− الأســرار 	 بحمايــة  المتعلــق   2005  )5( رقــم  قانــون 
ريــة لتجا ا
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−دولة الكويت بــراءات 	 قانــون  بإصــدار   2013 لســنة   71 قانــون 
التعــاون  مجلــس  لــدول  الاخــراع 

− الاخــراع( 	 )بــراءات  المتعلــق   1962  )4( قانــون 
الصناعيــة  والنمــاذج 

− مرســوم قانــون  )64( 1999 المتعلــق بحمايــة الملكيــة 	
الفكريــة 

− مذكــرة توضيحيــة لمرســوم قانــون المتعلــق بحمايــة الملكيــة 	
الفكريــة 

ثانيا  ـ حقوق الملكية الفكرية في إطار العمل المشترك :
تعــد مجــالات حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن المجــالات الهامــة للتعــاون المشــرك بــن دول مجلــس التعــاون 
بحيــث تم اعتمــاد نظــام موحــد لحمايــة بــراءات الاخــراع، وقانــون موحــد نموذجــي لتعزيــز حمايــة العلامــات 
التجاريــة في دول المجلــس ليعكســا مــدى الاهتمــام القــوي الــذي توليــه دول المجلــس لهــذه المجــالات الحيويــة 
وأهميــة الجهــود المبذولــة بهــدف تعزيــز المنــاخ الملائــم لتشــجيع الاخــراع والإبــداع مــن جهــة  ودعــم المبــادلات 

التجاريــة والاســتثمار ونقــل التكنولوجيــا مــن جهــة أخــرى. 
وأمــا في مجــال بــراءات الاخــراع فقــد تم اعتمــاد » نظــام بــراءات الاخــراع لــدول مجلــس التعــاون« 
علــى شــكل قانــون موحــد للدفــع بجهــود الاخــراع وتوفــر البيئــة الملائمــة للمخرعــن وتشــجيعهم، وتســهيل 
إجــراءات الحصــول علــى الــبراءة وحمايــة الاخراعــات المرتبطــة بهــا وذلــك باختصــار إجــراءات طلــب منــح 
بــراءات الاخــراع  وتقــديم المخــرع لطلــب واحــد إلى مكتــب بــراءات الاخــراع لمجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة ومنحــه بعــد اســتيفاء الشــروط بــراءة اخــراع تتيــح لاخراعــه الحمايــة القانونيــة مــن التعــدي 
في جميــع دول مجلــس التعــاون بــدلا مــن تكــرار الإجــراءات لــدى مكاتــب بــراءات الاخــراع الوطنيــة. وفي 
هــذا الإطــار يســتطيع مقــدم الطلــب تقــديم عــدة طلبــات للمكاتــب الوطنيــة القائمــة أو تقــديم طلــب واحــد 

للمكتــب الإقليمــي ليغطــي جميــع الــدول الأعضــاء وبالتــالي فلــه الاختيــار حســب مــا يــراه مناســباً لــه. 

ويؤكــد التوافــد الهــام لمقدمــي طلبــات بــراءات الاخــراع  علــى مكتــب بــراءات الاخــراع لــدول مجلــس 
التعــاون أهميــة هــذا المســار لمــا لــه مــن دور في نشــر ثقافــة الملكيــة الفكريــة والتوعيــة بأهميتهــا إضافــة إلى 
جــودة بــراءات الاخــراع الــي يمنحهــا المكتــب خاصــة وأن غالبيــة الطلبــات المودعــة في المكتــب مملوكــة 
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لشــركات عالميــة. ومــن بــن أكــبر الــدول إيداعــا لطلبــات بــراءات اخــراع لــدى المكتــب خــلال الأعــوام 
الأربعــة الماضيــة بالتتابــع حســب عــدد الطلبــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )451( والمملكــة العربيــة  

الســعودية )171( و سويســرا )159( وهولنــدا )132( وألمانيــا )114(.
وفي مجــال العلامــات التجاريــة اعتمــدت دول المجلــس » قانــون العلامــات التجاريــة لــدول مجلــس 
التعــاون« الــذي يشــكل قانونــا نموذجيــا يوحــد الأحــكام الواجــب تنفيذهــا علــى مســتوى كافــة دول المجلــس 
وإطــارا قانونيــا تعمــل ضمنــه الجهــات المختصــة لــدى الــدول الأعضــاء لتســجيل العلامــات التجاريــة 
وحمايــة الحقــوق المخولــة لمالكيهــا في كافــة دول المجلــس بعــد تســجيلها في إحــدى الجهــات الوطنيــة. وإذا 
كان القانــون الموحــد لــبراءات الاخــراع يوفــر إمكانيــة اختيــار مــكان إيــداع طلــب الــبراءة إمــا في المكاتــب 
الوطنيــة أو لــدى المكتــب الإقليمــي الموحــد، فــإن قانــون العلامــات التجاريــة لــدول المجلــس  يوحــد الأحكام 
المطبقــة في حمايــة العلامــات التجاريــة ويــرك مجــال تســجيلها للجهــات المختصــة في كل دولــة مــن دول 

المجلــس مــع ســريان مفعــول التســجيل الواحــد في كافــة دول المجلــس.
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الجزء الرابع
أنظمــة المتابعة والمراجعة والطعون

وضعــت منظمــة التجــارة العالميــة عــدة أنظمــة لضمــان الشــفافية في أعمالهــا ومتابعــة تنفيــذ التزامــات 
الــدول الأعضــاء واســتعراض السياســات التجاريــة للــدول الأعضــاء، وتســوية النزاعــات الــي قــد تنشــب 

فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الاتفاقيــات و الالتزامــات المتضمنــة بهــا.
وفي إطــار متابعــة تنفيــذ الالتزامــات المتضمنــة في الاتفاقيــات وضعــت منظمــة التجــارة العالميــة نظــام 
إخطــار يلــزم الــدول الأعضــاء بإخطــار أمانــة المنظمــة واللجــان والمجالــس المتخصصــة بــكل مــا يتعلــق 
بتنفيــذ الاتفاقيــات مــن بينهــا التشــريعات واللوائــح والإجــراءات والتدابــر ونقــاط الاســتعلام وغرهــا مــن 

المعلومــات  المتعلقــة بتنفيــذ الاتفاقيــات بصفــة خاصــة وبالتجــارة بصفــة عامــة.
أمــا بخصــوص السياســات التجاريــة فقــد وضعــت منظمــة التجــارة العالميــة نظــام اســتعراض للسياســات 
التجاريــة للــدول الأعضــاء يتــم برمجتهــا  بشــكل دوري علــى فــرات تختلــف حســب حصــة كل دولــة عضــو 

في التجــارة الدوليــة و مســتواها التنمــوي.
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات الي قد تنشب بن الدول الأعضاء تم إنشاء نظام تسوية المنازعات 

الذي يعتبر من أهم وأســرع الأنظمة لتســوية المنازعات الدولية عبر العالم.

وســنقتصر في هــذا الفصــل علــى عــرض الجوانــب الخاصــة بنظــام اســتعراض السياســات التجاريــة 
ونظــام تســوية المنازعــات.
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المبحث الأول
نظام اســتعراض السياســات التجارية للدول الأعضاء

تعــد مراقبــة السياســات  التجاريــة الوطنيــة مــن الوظائــف الأساســية والدائمــة لمنظمــة التجــارة العالميــة 
)المادة الثالثة من اتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية( بهدف ضمان الشفافية في الإجراءات 
والتدابــر الــي تتخذهــا الــدول الأعضــاء في المجــالات التجاريــة وعلاقاتهــا بالمبــادلات التجاريــة. وتعتمــد 
هــذه المراقبــة أساســا علــى نظــام اســتعراض السياســات التجاريــة الــذي تخضــع لــه جميــع الــدول الأعضــاء 
بصفــة دوريــة مــع اختــلاف تــردد الاســتعراضات حســب المســتوى التنمــوي للدولــة العضــو المعنيــة وحصتهــا 

في التجــارة الدوليــة. 

ويتــم اســتعراض السياســات التجاريــة داخــل جهــاز مراجعــة السياســات التجاريــة الــذي هــو في الواقــع 
المجلــس العــام لمنظمــة التجــارة العالميــة المكــون مــن ممثلــي جميــع الــدول الأعضــاء والــذي يتــم العمــل فيــه وفقــا 
لإجــراءات خاصــة. وتظهــر أهميــة نظــام اســتعراض السياســات التجاريــة في كــون منظمــة التجــارة العالميــة 
وضعتــه ضمــن مســؤولية المجلــس العــام مجتمعــا في إطــار مختلــف. ويغطــي اســتعراض السياســات التجاريــة 
الوطنيــة كل المواضيــع المتعلقــة بالتجــارة في الســلع بالإضافــة إلى تجــارة الخدمــات وحقــوق الملكيــة الفكريــة.

وتشــكل الاســتعراضات المذكــورة نوعــا مــن التقييــم الــذي تجريــه الــدول الأعضــاء للسياســات التجاريــة 
المتبعــة مــن قبــل الدولــة العضــو المعنيــة علــى أســاس إعــلان للسياســة العامــة تقدمهــا الدولــة العضــو المعنيــة 

وتقريــر تعــده أمانــة منظمــة التجــارة العالميــة  بتنســيق وثيــق مــع الجهــات المعنيــة في الدولــة. 

ويهدف نظام استعراض السياسات التجارية بصفة عامة إلى:
− تعزيز الشفافية وفهم السياسات والممارسات التجارية من خلال متابعة دورية.	
− التعريــف بالسياســات التجاريــة للــدول الأعضــاء لــدى العمــوم وإثــراء النقــاش العــام والنقــاش فيمــا بــن 	

الحكومــات حــول القضايــا المطروحــة.
− إتاحة نوع من التقييم متعدد الأطراف لآثار السياسات التجارية على النظام التجاري الدولي. 	



-224-

وتخضــع جميــع الــدول الأعضــاء لنظــام اســتعراض السياســات التجاريــة بصفــة دوريــة وفي إطــار جــدول زمــي 
تختلــف فراتــه كالتــالي:

− بالنســبة للقــوى التجاريــة الأربــع الأولى ) الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة والصــن واليابــان( كل 	
ســنتن؛

− بالنسبة للدول الستة عشر الموالية في ترتيب حصصها في التجارة الدولية: كل أربع سنوات.	

− بالنسبة لباقي الدول الأعضاء: كل ست سنوات.	

− بالنسبة للبلدان الأقل نموا: فرات أطول.	

وفي هذا الإطار تم استعراض السياسات التجارية لدول المجلس حى الآن  حسب الجدول التالي:

جدول استعراض السياسات التجارية لدول مجلس التعاون:

تقرير الاجتماع تقرير المنظمةتقرير الحكومةتاريخ الاستعراضالدولة

24WT/TPR/G/162WT/TPR/S/162WT/TPR/M/162 ـ 26 أبريل 2006الإمارات 

27WT/TPR/G/262WT/TPR/S/262WT/TPR/M/262 ـ 29 مارس 2012 

11WT/TPR/G/74WT/TPR/S/74WT/TPR/M/74 ـ 13 أكتوبر 2000البحرين

18WT/TPR/G/185WT/TPR/S/185WT/TPR/M/185 ـ 20 يوليو 2007

22WT/TPR/G/294WT/TPR/S/294WT/TPR/M/294 ـ 24 أبريل 2014

25WT/TPR/G/256WT/TPR/S/256WT/TPR/M/256 ـ27 يناير 2012السعودية

4WT/TPR/G/333WT/TPR/S/333WT/TPR/M/333 ـ 6 أبريل 2016

25WT/TPR/G/201WT/TPR/S/201WT/TPR/M/201 ـ 27 يونيو 2008عمان

22WT/TPR/G/295WT/TPR/S/295WT/TPR/M/295 ـ 24 أبريل 2014

21WT/TPR/G/144WT/TPR/S/144WT/TPR/M/144 ـ 23 فبراير 2005قطر

22WT/TPR/G/296WT/TPR/S/296WT/TPR/M/296 ـ 24 أبريل 2014 

7WT/TPR/G/258WT/TPR/S/258WT/TPR/M/258 ـ 9 فبراير 2012الكويت
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 المبحث الثاني

نظام تسوية النزاعات

متعــدد  التجــاري  النظــام  أعمــدة  أحــد  العالميــة  التجــارة  منظمــة  المنازعــات في  تســوية  نظــام  يعــد 
الأطــراف ويســاهم مســاهمة هامــة في اســتقرار الاقتصــادي العالمــي، بحيــث إنــه مــن دون وســيلة كفيلــة 
بتســوية النزاعــات يظــل نظــام القواعــد في منظمــة التجــارة العالميــة غــر ذي فعاليــة نظــرا لاحتمــال عــدم 

تطبيقــه مــن قبــل الــدول الأعضــاء. 
ويعتمــد نظــام تســوية المنازعــات علــى قواعــد واضحــة وإجــراءات صارمــة وجــدول زمــي محــدد للنظــر 
في النزاعــات المطروحــة. ويتــم اتخــاذ القــرارات الأوليــة مــن قبــل مجموعــة خــبراء خاصــة )Panel( علــى أن 
تتــم الموافقــة عليهــا أو رفضهــا مــن قبــل جهــاز تســوية المنازعــات الــذي مــا هــو إلا المجلــس العــام الــذي يضــم 

ممثلــي جميــع الــدول الأعضــاء مجتمعــن في حلــة قضائيــة.
كمــا يتيــح نظــام تســوية المنازعــات إمكانيــة اســتئناف الحكــم الأولي لــدى جهــاز الاســتئناف الــذي 
يتــم تشــكيله مــن قبــل جهــاز تســوية المنازعــات )المجلــس العــام في حلتــه القضائيــة( بحيــث يتكــون مــن ســبعة 

أعضاء/خــبراء في القانــون والتجــارة الدوليــة يتــم تعيينهــم  لفــرة أربــع ســنوات.
وتتعلــق المنازعــات في غالبيتهــا بحــالات عــدم التــزام الــدول بتعهداتهــا بموجــب عضويتهــا في منظمــة 
التجــارة العالميــة. وأمــام احتمــال وقــوع انتهــاكات للالتزامــات والقواعــد اتفقــت الــدول الأعضــاء علــى 
اللجــوء لنظــام متعــدد الأطــراف لتســوية المنازعــات بــدلا مــن اتخــاذ إجــراءات أحاديــة لمواجهــة الانتهــاكات 
المذكــورة، وذلــك مــن خــلال تطبيــق الإجــراءات المتفــق عليهــا واحــرام الأحــكام الصــادرة عــن النظــام. 

وينشــأ النــزاع عندمــا تتخــذ دولــة عضــو إجــراءات في السياســة التجاريــة أو أي قــرار مــن نــوع آخــر 
تعتــبره دولــة عضــو أخــرى أو دول أعضــاء انتهــاكا لاتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة أو عــدم احــرام 
لالتزاماتهــا. كمــا يمكــن لمجموعــة ثالثــة مــن الــدول الأعضــاء أن تتشــكل كــدول ذات مصلحــة ممــا يمنحهــا 

بعــض الحقــوق في الدعــوى المطروحــة. 
هــذا وكان الاتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة قــد أنشــأ نظــام تســوية المنازعــات لكــن مــن دون جــدول 
زمــي واضــح ممــا جعــل المنازعــات والدعــاوى المطروحــة تأخــذ وقتــا طويــلا في طريقهــا نحــو التســوية أو 
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تظــل أحيانــا معلقــة لا يتــم الفصــل فيهــا علــى الإطــلاق. لهــذا الســبب جــاءت منظمــة التجــارة العالميــة في 
إطــار اتفــاق التفاهــم الــذي أبــرم في ختــام جولــة أوروغــواي بنظــام جديــد يتوفــر علــى هيكلــة وإجــراءات 
تتســم بأكثــر قــدر مــن الوضــوح والدقــة والصرامــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالجــدول الزمــي المتعلــق بالنظــر في 
الدعــاوى والفصــل فيهــا دون تأخــر بحيــث لا يجــوز أن تفــوق الإجــراءات الخاصــة بالدعــوى المطروحــة فــرة 
زمنيــة تفــوق عامــا واحــدا أو خمســة عشــر شــهرا إذا كانــت القضيــة تســتدعي اللجــوء لاســتئناف الحكــم 

الأولي. 

كمــا أن نظــام تســوية المنازعــات الجديــد يمنــع الــدول الأعضــاء مــن تعليــق الحكــم المعلــن مــن قبــل 
مجموعــة الخــبراء مــن خــلال اعــراض دولــة واحــدة عليــه داخــل جهــاز تســوية المنازعــات كمــا كان الحــال 
عليــه في إطــار نظــام تســوية المنازعــات لجــات 1947 الــذي كان يعتمــد علــى التوافــق في اتخــاذ القــرارات. 
فالأحــكام الصــادرة عــن مجموعــة الخــبراء أو جهــاز الاســتئناف يتــم اعتمادهــا بصــورة آليــة مــن قبــل جهــاز 
تســوية المنازعــات )المجلــس العــام( إلا إذا كان هنــاك أجمــاع لرفــض الحكــم ممــا يســتدعي موافقــة جميــع 
الــدول الأعضــاء بمــا فيهــا الدولــة أو الــدول الموافقــة والمعارضــة للحكــم وهــذا أمــر مســتحيل. وتجلــى هنــا أن 
النظــام القضائــي الجديــد عكــس ســر الآليــة الــي كانــت ســارية في عهــد اتفــاق جــات القــديم بحيــث يلــزم 

النظــام الجديــد الإجمــاع لرفــض الحكــم وليــس لقبولــه.

وقبــل اللجــوء إلى الجانــب القضائــي لنظــام تســوية المنازعــات يفضــل الــدول الأعضــاء الدخــول في 
مشــاورات بــن الحكومــات المعنيــة بهــدف إيجــاد حلــول  للنــزاع المطــروح في إطــار الراضــي بــن المتنازعــن.

وبعــد إصــدار الحكــم )الموافقــة مــن قبــل جهــاز تســوية المنازعــات/ المجلــس العــام علــى تقريــر مجموعــة 
الخــبراء( يجــب علــى الدولــة العضــو المدعــى عليهــا في حــال خســرت الدعــوى أن تمتثــل للحكــم وأن تنفــذ 
توصيــات تقريــر مجموعــة الخــبراء وأن تعلــن عــن نيتهــا في ذلــك خــلال فــرة لا تفــوق 30 يومــا. وإذا تعــذر 
عليهــا ذلــك لابــد أن تدخــل في مشــاورات مــع الدولــة العضــو المدعيــة بهــدف التوافــق علــى تعويضــات 
مناســبة )تخفيــض الرســوم الجمركيــة مثــلا(. وفي حــال لم يتوصــل الطرفــان إلى اتفــاق بشــأن التعويضــات 
تطلــب الدولــة العضــو المدعيــة الإذن مــن جهــاز تســوية المنازعــات بفــرض عقوبــات محــددة علــى الدولــة 
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العضــو المدعــى عليهــا تكــون عــادة في نفــس القطــاع المتعلــق بالدعــوى ) مثــل تعليــق التزاماتهــا الجمركيــة 
تجــاه الدولــة المدعــى عليهــا(.

كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن نظــام تســوية المنازعــات لمنظمــة التجــارة العالميــة يهتــم بصفــة حصريــة 
بالنزاعــات بــن الــدول )الحكومــات( أثنــاء تطبيــق التزاماتهــا في إطــار عضويتهــا في المنظمــة، ولا يعــى 

بالنزاعــات بــن الــدول والشــركات والأشــخاص في علاقاتهــا التجاريــة ولا بالشــركات فيمــا بينهــا. 

وللاطــلاع علــى الفــرات المحــددة للنظــر في الدعــاوى المطروحــة علــى أنظــار نظــام تســوية المنازعــات 
وإتمــام الإجــراءات المتعلقــة بهــا وتقــديم الأحــكام في إطــار نظــام تســوية المنازعــات، نقــدم فيمــا يلــي الجــدول 

الزمــي المتعلــق بذلــك:

الجدول الزمني لإجراءات تسوية المنازعات:

60 يوماًالمشاورات

45 يوماًتكوين مجموعة الخبراء

6 أشهر تقديم تقرير مجموعة الخبراء للدول المعنية

3 أسابيعتقديم تقرير مجموعة الخبراء للدول الأعضاء

60 يوماًاعتماد التقرير من قبل جهاز تسوية المنازعات 

عام واحدمجموع الإجراءات بدون إجراءات الاستئناف

60 ـ 90 يوماًتقديم تقرير الاستئناف

30 يوماً اعتماد تقرير الاستئناف

عام وثلاثة أشهر مجموع الإجراءات بما فيها إجراءات الاستئناف 

وفي هــذا الإطــار تجــدر الإشــارة إلى أن دول المجلــس شــاركت في عــدد مــن الدعــاوى المطروحــة علــى 
أنظــار نظــام تســوية المنازعــات بمســتويات متفاوتــة كأطــراف ثالثــة ذات مصلحــة فقــط وليــس كأطــراف 
أساســية في الدعــاوى المذكــورة. و فيمــا يلــي جــدول يلخــص مشــاركة دول المجلــس حــى الآن كأطــراف 

ثالثــة في نظــام تســوية المنازعــات: 



-228-

ملخص مشاركة دول مجلس التعاون في نظام تسوية المنازعات كأطراف ثالثة:
موضوعات الدعاوىعدد الدعاوى

 الإغراق 1الإمارات

الإغراق والتدابر التعويضية1البحرين

الإغــراق والتدابــر التعويضيــة و الملكيــة الفكريــة وعوائــق التجــارة والرســوم البيئيــة  28السعودية
وغرهــا

الملكية الفكرية والإغراق وإعاقة التجارة وقيود على التصدير8عمان 

0قطر

الإغراق والتدابر التعويضية 1الكويت
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خلاصة :

تمثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية القواعد الي تحكم سر العلاقات التجارية الدولية والمبادلات 
بــن الــدول الأعضــاء في مجــالات التجــارة في الســلع والخدمــات. كمــا تتضمــن هــذه الاتفاقيــات قواعــد 
داخــل  المنتجــات  ترويــج  وأثنــاء  التجاريــة  المبــادلات  إطــار  الفكريــة في  الملكيــة  تضمــن حمايــة حقــوق 
الحــدود الوطنيــة. كمــا تتضمــن هــذه الاتفاقيــات إلى جانــب القواعــد الملزمــة عــددا مــن الآليــات الممكــن 
اســتخدامها لضمــان تنفيــذ التزامــات  الــدول الأعضــاء مــن جهــة وتعزيــز الاســتفادة مــن الحقــوق المنبثقــة 

عــن الاتفاقيــات مــن جهــة أخــرى. 

ويظــل الاطــلاع والتعــرف علــى القواعــد والآليــات المذكــورة والرفــع مــن الوعــي بقضايــا منظمــة التجــارة 
العالميــة وانعكاســاتها القانونيــة والاقتصاديــة والفنيــة أمــرا في غايــة الأهميــة بالنســبة للمســئولن والمهتمــن 
بــدول مجلــس التعــاون. كمــا أن الاطــلاع علــى  هــذه القواعــد والآليــات لوحــده لا يــؤدي الغــرض بأكملــه 
بقــدر مــا يكــون اســتخدامها والاســتفادة منهــا بأكــبر قــدر ممكــن هــو الهــدف النهائــي مــن الرفــع مــن 

مســتوى المعرفــة في هــذه المجــالات.  

كمــا أن الرفــع مــن مســتوى المعرفــة لقواعــد منظمــة التجــارة العالميــة وآلياتهــا المختلفــة مــن شــأنه أن 
يشــكل بالنســبة للمســئولن في دول مجلــس التعــاون قاعــدة أساســية للإعــداد الجيــد والمشــاركة وتعزيــز 
المواقــف في المفاوضــات التجاريــة الحاليــة والمســتقبلية ســواء الــي يتــم إطلاقهــا في منظمــة التجــارة العالميــة أو 
تلــك الــي يتــم إجراؤهــا في إطــار الإعــداد لإبــرام اتفاقيــات التجــارة الحــرة بــن دول مجلــس التعــاون وباقــي 

دول العــالم. 
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مطبعة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
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